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المستندات المترجمة من مكتب الوسام للترجمة فيما يتعلق بنماذج الاتفاقيات
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	الرقم
	العنوان
	النسخة العربية 
	النسخة الإنجليزية 
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	50 JV Template
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ملاحظة: يرجى العلم أن الخانة 3 والخانة 5 هي النسح الأخيرة من المستندات النهائية بعد جميع التعديلات في  اللغتين العربية والإنجليزية ( العنوان في اللون الأحمر)
02.Advisory Agreement - Generic Sample (v.2)-AR002.docx
		اسم المستند: 

		اتفاقية خدمات استشارية 



		ملخص المستند: 

		اتفاقية خدمات استشارية يقدم بموجبها مقدم الخدمات خدمات استشارية معينة للعميل. 



		يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.



		ملاحظات: 

1- يخضع هذه المستند بصيغتها لقانون الإمارات العربية المتحدة.

2- يمثل هذا المستند نموذجًا لترتيب استشاري طويل الأجل. 

3- يتقاضى الاستشاري رسمًا سنويًا مستحق الدفع شهريًا. 

4- كجزء من الخدمات، يقوم الاستشاري بتعيين أفراد محددين وتوفيرهم للعميل.










اتفاقية خدمات

حُررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم _________ الموافق ______________، عام ___20 بين وبمعرفة كل من: 

1- _______________ (يُشار إليها فيما بعد باسم "الاستشاري")، وهي شركة لديها رقم تسجيل ضريبي _______، ومكتبها المسجل الكائن في __________، ويمثلها أصولًا في هذه الاتفاقية السيد/ ____________؛ و 

2- _______________ (يُشار إليها فيما بعد باسم "العميل")، وهي شركة لديها رقم تسجيل ضريبي _______، ومكتبها المسجل الكائن في __________، ويمثلها أصولًا في هذه الاتفاقية السيد/ ____________.

(يُشار فيما بعد إلى الاستشاري والعميل مجتمعين بكلمة "الطرفين" ومنفردين بكلمة "الطرف"). 

حيث إن: 

أ- العميل يرغب في الاستفادة من الخدمات والمساعدات الاستشارية المختلفة التي يقدمها الاستشاري باستخدام الأفراد المناسبين وفقًا للشروط والأحكام أدناه.

ب- الاستشاري لديه الهيكل والوسائل اللازمة لتقديم عدد معين من الخدمات الاستشارية إلى العميل، ولديه الاستعداد لتوفير الأفراد المناسبين لأداء تلك الخدمات لصالح العميل وفقًا للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. 

الآن وعليه، اتفق الطرفان على الآتي: 

1-الخدمات الاستشارية

1-1يوافق الاستشاري بموجب الاتفاقية على تزويد العميل بالخدمات الاستشارية التالية (يُشار إليها معًا باسم "الخدمات"):

1-1-1 أدرج [؛ 

1-1-2 أدرج [؛ و 

1-1-2 أدرج [. 

1-2يجب على الاستشاري خلال مدة هذه الاتفاقية أن يوفر للعميل شهريًا أفراد مهرة في أوقات يتفق عليها الطرفين. 

1-3على كل فرد من هؤلاء الأفراد التواجد بمكاتب العميل متى كان ذلك ضروريًا أو في مكان أو أماكن أخرى حسبما يطلب العميل بشكل معقول وذلك لتنفيذ واجباتهم وفقًا لهذه الاتفاقية. 

2- استبدال الأفراد 

إذا لم يرضى العميل عن أداء أي من أفراد الخدمات المطلوب أدائها بواسطة هذا الشخص، يحق للعميل أن يطلب منع هذا الشخص من تقديم أي خدمات واستبداله – إذا طلب العميل ذلك – لأغراض هذه الاتفاقية بمعرفة الاستشاري بشخص ذو كفاءة وخبرة أعلى. 

3- الرسوم 

مع مراعاة البند 5-2، في مقابل موافقة الاستشاري على توفير الأفراد لتقديم تلك الخدمات كما هو منصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية، يوافق العميل على أن يدفع للاستشاري رسمًا سنويًا ] أدرج المبلغ [ على أن يكون هذا المبلغ مستحقًا على أقساط شهرية خلال عشرة (10) أيام من نهاية كل شهر ميلادي. 

4- تعيين الأفراد 

يقر ويوافق الطرفان على أن يظل الأفراد، في جميع الأوقات، المطلوب منهم فيها تقديم الخدمات إلى العميل كما هو منصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية، موظفين لدى الاستشاري، ويكون الاستشاري مسؤولًا وحده عن أي وكل المبالغ المستحقة للأفراد بصفتهم موظفين للاستشاري سواء بموجب عقود عمل أو خلافه. 

5- مدة الاتفاقية والإنهاء 

5-1 يسري مفعول هذه الاتفاقية في التاريخ المبين في صدرها ويستمر مفعولها بعد ذلك لمدة عام (1) ("المدة") شريطة أنه يجوز للعميل إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق تقديم إخطار كتابي مسبق للطرف الآخر لا تقل مدته عن ثلاثة (3) أشهر. 

5-2 في حال عدم الإنهاء المبكر لهذه الاتفاقية بموجب البند 5-1 أو نتيجة لاتفاق الطرفين، يتم إنهاء هذه الاتفاقية عند انتهاء المدة. 

5-3 يتم إنهاء هذه الاتفاقية على الفور وفي أي وقت دون الحاجة إلى تقديم إخطار بالإنهاء أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وذلك عند حدوث أي من الحالات التالية: 

5-3-1 إذا أخل أي طرف بـأي من الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وتقاعس عن تقويم هذا الإخلال خلال ثلاثين (30) يومًا من طلب الطرف الآخر منه القيام بذلك؛ أو 

5-3-2 إذا قام أي طرف بتصفية أعماله، إجباريًا أو طوعًا، (وليس التصفية الطوعية لغرض إعادة الهيكلة أو الدمج) أو ارتكب أي فعل من أفعال الإفلاس أو الإعسار أو عقد تسوية أو ترتيب مع دائنيه؛ أو 

5-3-3 إذا توقف العميل عن ممارسة نشاطه أو جزء كبير منه. 

6- التنازل 

لا يعتبر عدم قيام أي طرف بإنفاذ – في أي وقت – أي من أحكام هذه الاتفاقية أو أي حق يتعلق بها بمثابة تنازلًا عن هذه الأحكام أو تنازلًا عن حق هذا الطرف بعد ذلك في إنفاذ أي حكم أو حق من هذا القبيل. 



7- الإخطارات

7-1 يجوز تقديم أي إخطار مطلوب إرساله بموجب هذه الاتفاقية باليد (مع تأكيد الاستلام خطيًا) أو إرساله عن طريق خدمة البريد السريع المسجل إلى الطرف المطلوب إرسال الإخطار له على عنوانه الموضح في ديباجة هذه الاتفاقية أو حسبما يتفق الطرفين خطيًا على غير ذلك. 

7-2 سيتم اعتبار جميع الإخطارات أو التبليغات من هذا القبيل أنها قد تم تقديمها أو إرسالها حسب الأصول وذلك: 

(1) عند تسليمها باليد؛ أو 

(2) عند تسليمها عن طريق خدمة البريد السريع المسجل، 

شريطة أنه في حالة تقديم هذا الإخطار في يوم ليس بيوم عمل فسيعتبر هذا الإخطار أنه قد تم تقديمه في يوم العمل التالي. "يوم العمل" يُقصد به لأغراض هذا البند اليوم الذي تكون في البنوك مفتوحة لمزاولة نشاطها المعتاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

8- لا شراكة أو وكالة 

لا تتضمن هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه شراكة بين الطرفين أو ما يفسر على أن أي طرف يمثل وكيلا للطرف الأخر أو سيصبح كذلك بأي صورة من الصور لأي غرض أيا كان.

 9- تشكل هذه الاتفاقية مجمل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها وتنسخ وتحل محل جميع الاتفاقات والمفاوضات السابقة، الشفوية أو الخطية، التي جرت بين الطرفين، ولا يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو تغييرها، بما في ذلك هذا البند، إلا بموافقة وتوقيع خطي من ممثلي الطرفين المفوضين أصولًا. 

10- القوة القاهرة 

10-1 لا يكون أي طرف من طرفي هذه الاتفاقية مسؤولًا تجاه الطرف الآخر عن أي تأخير في أداء أو عدم أداء التزاماته بموجبها لأي سبب خارج عن سيطرته المعقولة، وعلى الطرف المتضرر أن يقوم على الفور عند حدوث أي سبب من هذا القبيل بإخطار الطرف الآخر خطيًا، ويلتزم هذا الطرف بعد ذلك ببذل جهوده المعقولة للالتزام بشروط هذه الاتفاقية بالكامل وعلى الفور بقدر المستطاع. 

10-2 إذا توقف تنفيذ الاتفاقية بموجب هذا البند لمدة تزيد عن ثمانية (8) أسابيع متتالية، يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي يقدمه للطرف الآخر ودون الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي.

11- البطلان 

إذا تبين بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أو عدم قانونية أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، تظل الأحكام المتبقية نافذة وسارية المفعول لأقصى حد ممكن. 



12 استقلالية الأحكام 

إذا تبين بطلان أو عدم قانونية أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان في هذه الحالة بالتفاوض بنية حسنة للاتفاق على شروط الحكم المرضي للطرفين الذي سيحل محل الحكم الباطل أو غير القانوني أو غير القابل للتنفيذ ليعطي على نحو صحيح فاعلية لأقرب درجة ممكنة لنية الطرفين على النحو الوارد في الاتفاقية. وفي حال عدم الاتفاق على هذا الحكم خلال ستة أشهر من بدء هذه المفاوضات سيترتب على ذلك الإنهاء التلقائي للاتفاقية. وتتوقف التزامات الطرفين بموجب أي حكم من أحكام الاتفاقية غير صحيح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ خلال هذه المفاوضات.

13- الإقرار 

يقر الطرفان بأنه يحق لهما ومخولين من الناحية القانونية تنفيذ هذه الاتفاقية من جميع الجوانب، وبأنهما سيقومان باتخاذ الخطوات الضرورية للالتزام بالقانون والتنفيذ الواجب لكافة جوانب هذه الاتفاقية وأداء كل منهما لالتزاماته تجاه الطرف الآخر بموجبها. لا يعفي عدم التزام أي طرف بأي متطلبات قانونية لأي سبب هذا الطرف من أي من التزاماته بموجب شروط هذه الاتفاقية.

14- النسخ المتطابقة 

يجوز تحرير هذه الاتفاقية بأي عدد من النسخ المتطابقة، وتمثل كل منها عند توقيعها نسخة أصلية وجميعها تمثل معًا نسخة واحدة ونفس الاتفاقية. 

15- التكاليف 

يدفع كل طرف تكاليفه ومصروفاته التي يتكبدها فيما يتعلق بإبرام هذه الاتفاقية.

16- اللغة 

16-1 أي إخطار يتم تقديمه فيما يتعلق بهذه الاتفاقية يجب أن يكون باللغة العربية.

16-2 أي مستند آخر يتم تقديمه فيما يتعلق بهذه الاتفاقية يجب أن: 

(1) يكون محرر باللغة العربية؛ أو 

(2) (ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك) 

17- القانون الحاكم والتحكيم 

17-1 تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتُفسر وفقًا لها.

17-2 يلتزم الطرفان بالسعي لتسوية كافة النزاعات أو الخلافات فيما يتعلق بهذه الاتفاقية عن طريق التفاوض بنية حسنة.

17-3 تختص محاكم الإمارات العربية المتحدة دون غيرها بالنظر في أي خلاف ينشأ عن أو يتعلق بتكوين أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو إنهاء أو بطلان هذه الاتفاقية أو ينشأ عنها أو يتعلق بها بأي طريقة أيًا كانت وتعذر حله وفقًا للبند 17-2 أعلاه خلال خمسة (5) أيام.

وإشهادًا على ذلك، وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ والسنة المبينين في صدرها.

_________________________



وُقعت بواسطة 

لصالح ونيابةً عن 

الاستشاري 

_________________________

وُقعت بواسطة 

لصالح ونيابةً عن 

العميل

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



6

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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Document name:

		Advisory Agreement





		Document Summary:

		Advisory Agreement pursuant to which the service provider is providing certain advisory services to the customer.



		[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7] PLEASE READ:

 

 

[bookmark: OLE_LINK3]This precedent has been prepared by Al Tamimi & Company without reference to any particular matter, transaction or set of facts.  Substantive changes to this precedent may be required to adapt it to the requirements of a specific client or matter.  As of the date of publication, this template has been drafted pursuant to all applicable legislation and statutes. Laws and/or procedures may have changed since this precedent was published.  

 

 

 NOTE: THIS IS A BASIC SAMPLE ONLY AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM COUNSEL DULY LICENSED TO OPINE ON THE LAWS OF THE UNITED ARAB EMITRATES PRIOR TO A PARTY ENTERING INTO SUCH AN AGREEMENT.



		Notes: 



1. The draft contemplates the governing law to be UAE law.

1. This is an example of a long-term advisory arrangement.

1. The advisor is paid an annual fee, payable monthly in arrears.

1. As part of the services, the advisor will nominate and make available to the customer certain specific personnel.








ADVISORY AGREEMENT



THIS AGREEMENT made this                           day of                                      20[    ].

 

BETWEEN:



1. _____, (hereinafter referred to as “Advisor”), a _____ company with tax no. _____ and registered office in _____ duly represented herein by _____;  and





1. _____, (hereinafter referred to as “Customer”), a _____ company with tax no. _____ and registered office in _____ duly represented herein by _____



(Advisor and Customer are hereinafter collectively referred to as the “Parties” and individually as a “Party”)



WHEREAS:



[bookmark: OLE_LINK4]A.	Customer wishes to benefit from various advisory services and assistance from Advisor to be provided by suitable personnel in accordance with the terms and conditions below.



B.	Advisor has the structure and means to provide a certain number of advisory services to Customer and is willing to make appropriate personnel available to perform such services for the benefit of Customer in accordance with the terms and conditions herein.



NOW THEREFORE it is agreed by and between the Parties as follows:



1.	ADVISORY SERVICES 



1.1 Advisor hereby agrees to provide to Customer the following advisory services (collectively, the “Services”):



1.1.1 [bookmark: OLE_LINK5][insert];



1.1.2 [insert]; and



1.1.3 [insert].



1.2 During the term of this agreement, skilled personnel (the "Personnel") shall be made available by Advisor to Customer for a mutually agreed upon time per month.



1.3 Each of the Personnel shall be required to attend the offices of Customer whenever necessary, or such other place or places as reasonably requested by Customer, to carry out their duties in accordance with this agreement.



2. REPLACEMENT OF PERSONNEL



In the event that the Customer is dissatisfied with the performance by any of the Personnel of the Services to be performed by such person, Customer shall be entitled to request that such person no longer provide any Services and, if further requested by Customer, that such person be replaced for the purposes of this agreement by Advisor with a person of suitable seniority and experience



3. FEES



Subject to clause 5.2, in consideration of Advisor agreeing to make available the Personnel to provide those Services as contemplated by this agreement, Customer agrees to pay Advisor an annual fee of [insert amount], such amount payable in equal monthly installments in arrears within ten (10) days of the end of each calendar month.

[bookmark: OLE_LINK1]

4. EMPLOYMENT OF THE PERSONNEL



The Parties acknowledge and agree that the Personnel shall, at all times during which they are required to provide services to Customer as contemplated by this agreement, remain employed by Advisor and Advisor shall be solely responsible for any and all amounts due to the Personnel in their capacity as employees of Advisor, whether under their employment contracts or otherwise.  



5. DURATION OF AGREEMENT AND TERMINATION



5.1 This Agreement shall come into effect on the date appearing at the beginning of this agreement and shall continue thereafter for a period of one (1) year (“Duration”) and provided that Customer may terminate this Agreement at any time by giving to the other not less than three (3) months' prior notice in writing. 



5.2 In the absence of any earlier termination under clause 5.1 or as a result of agreement by the Parties, this agreement shall terminate upon the expiry of the Duration.



5.3 This agreement shall terminate forthwith and at any time without the need for notice of termination or other legal proceedings upon the happening of any of the following:



5.3.1 If either Party shall commit a breach of any of its terms, conditions and provisions as contained herein and shall fail to remedy such breach within thirty (30) days of the other requiring it to do so; or



5.3.2 If either Party shall enter into liquidation whether compulsory or voluntary (not being a voluntary liquidation for the purpose of reconstruction or amalgamation) or commit any act of bankruptcy or insolvency or compounds or arranges with its creditors; or



5.3.3 If Customer shall cease to carry on its business or substantially the major part thereof.



6. WAIVER



The failure of either Party to enforce at any time any of the provisions hereof or any right with respect thereto shall not be construed to be a waiver of such provisions of a waiver of the right of such Party thereafter to enforce any such provision or right.

7. NOTICES

[bookmark: _Ref189518721]

7.1 Any notice to be served under this Agreement may be delivered by hand (with receipt confirmed in writing) or sent by registered courier to the Party to be served at its address set out in the preamble of this Agreement or as otherwise agreed between the Parties in writing.



7.2 All such notices or communications will be deemed to have been duly given or made:-



0. when delivered by hand; or 

0. upon delivery by registered courier,

provided always that if such notice is given on a day other than a business day the notice will be deemed to have been given on the next day which is a business day. “Business day for purposes of this clause shall mean a day on which banks are open for normal business in the UAE.



8. [bookmark: _Toc515853684][bookmark: _Toc151978943][bookmark: _Toc151980442][bookmark: _Toc152051403][bookmark: _Toc322515992][bookmark: _Toc322517283]NO PARTNERSHIP OR AGENCY



Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a partnership between the Parties, nor constitute either Party constituting or becoming in any way the agent of the other Party for any purpose.

9. ENTIRE AGREEMENT AND AMENDMENTS



This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties relating to the subject matter of this Agreement and supersedes all previous verbal or written agreements and negotiations between the Parties and this Agreement, including this clause, may only be modified or amended if mutually agreed in writing and signed by the duly authorised representatives of the Parties.

10. FORCE MAJEURE



10.1 Neither of the Parties to this Agreement shall be responsible to any other Party for any delay in performance or non-performance of its obligations hereunder due to any cause beyond its reasonable control, but the affected Party shall promptly upon the occurrence of any such cause so inform the other Party in writing, and thereafter such Party shall use reasonable endeavours to comply with the terms of this Agreement as fully and as promptly as possible.



10.2 If performance of the Agreement is suspended under this clause for more than [eight (8) consecutive weeks] either Party may by notice in writing to the other terminate this Agreement and without the need to obtain a court order.



11. INVALIDITY



If any Party of this Agreement is determined to be invalid, unenforceable or illegal the remainder shall be enforceable to the maximum extent possible.

12. [bookmark: _Toc515853686][bookmark: _Toc151978947][bookmark: _Toc151980446][bookmark: _Toc152051407][bookmark: _Toc322515994][bookmark: _Toc322517285]SEVERABILITY



[bookmark: _Toc151978948][bookmark: _Toc151980447][bookmark: _Toc152051408]If any part of the Agreement becomes invalid, illegal or unenforceable the parties shall in such an event negotiate in good faith in order to agree the terms of a mutually satisfactory provision to be substituted for the invalid, illegal or unenforceable provision which as nearly as possible validly gives effect to their intentions as expressed in the Agreement. Failure to agree on such a provision within six months of commencement of those negotiations shall result in automatic termination of the Agreement. The obligations of the parties under any invalid, illegal or unenforceable provision of the agreement shall be suspended during such a negotiation.

13. REPRESENTATION



The Parties represent that they are legally entitled and empowered to perform all aspects of this Agreement and that they will take steps necessary to comply with the law and the diligent performance of all aspects of this Agreement the performance of their obligations hereunder to the other Party. The failure of any Party to comply with any legal requirements for any cause shall not discharge it from any of its obligation under the terms of this Agreement.

14. COUNTERPARTS



This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed shall constitute an original, but all of which when taken together shall constitute one and the same Agreement.





15. COSTS



Each Party shall pay the costs and expenses incurred by it in connection with the entering into of this Agreement.

16. [bookmark: _Toc189536425][bookmark: _Toc387316982][bookmark: _Toc387317063][bookmark: _Toc400626700]LANGUAGE



16.1 Any notice given in connection with this Agreement must be in Arabic Language.



16.2 Any other document provided in connection with this Agreement must be:



0. in Arabic Language; or

0. (unless the Parties otherwise agree) 

17. GOVERNING LAW AND ARBITRATION



17.1 This agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of the United Arab Emirates. 



17.2 The Parties shall endeavor to resolve all disputes or differences in relation to this agreement through good faith negotiations.



17.3 [bookmark: OLE_LINK6]Any dispute arising out of or in connection with the formation, performance, interpretation, nullification, termination or invalidation of this agreement or arising there from or related thereto in any manner whatsoever which has not been resolved pursuant to clause 17.2 above within the 5 (five) days, shall be subject of the exclusive jurisdiction of the UAE courts.



IN WITNESS WHEREOF the Parties to this agreement have executed this agreement as of the date and year first above written.





_____________________________ 

Signed by                  

For and on behalf of

Advisor

 	



_____________________________ 

Signed by 

For and on behalf of

Customer
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03.Agency Agreement - Generic Sample (v.2)-AR002.docx
		اسم المستند:

		اتفاقية وكالة 



		ملخص المستند:

		اتفاقية وكالة يقدم الوكيل بموجبها الدعم لأنشطة ترويج وبيع منتجات الموكل. 



		

يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.



		

ملحوظة: 

1. يقصد بالإقليم في هذه المسودة دولة الإمارات العربية المتحدة فقط. 

2. يكون القانون الحاكم المشار إليه في هذه المسودة هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. 

3. يجوز للوكيل عدم إبرام عقود بالنيابة عن الموكل مع إحالة العمليات والأعمال المحتملة ببساطة إلى العميل في مقابل حصوله على عمولة. 










اتفاقية وكالة

حُررت اتفاقية الوكالة الماثلة في (أدخل التاريخ):

بين: 

1. ....................................................................، (ويشار إليها فيما يلي باسم "الوكيل")، شركة....................، رقم التسجيل الضريبي ................... وعنوان مكتبها المسجل هو................................................، ويمثلها في هذا العقد السيد/.................................................... .

و 

2. ....................................................................، (ويشار إليها فيما يلي باسم "الموكل")، شركة....................، رقم التسجيل الضريبي ................... وعنوان مكتبها المسجل هو................................................، ويمثلها في هذا العقد السيد/.................................................... .

(يشار إلى الوكيل والموكل فيما يلي معا باسم "الطرفين" ويشار إلى كل منهما على حده باسم "الطرف")

تمهيد: 

1. يزاول الموكل نشاط تصنيع وتوريد (أدخل وصف منتجات الموكل) (ويشار إليها فيما يلي باسم "المنتجات"). 

2. يتمتع الوكيل بالخبرة في تسويق وبيع منتجات مشابهة للمنتجات في ........................... (ويشار إليها فيما بعد باسم "الإقليم"). 

3. يرغب الموكل في توفير التسويق والترويج المناسبين للمنتجات وذلك بطريق الوكالة. أما الوكيل فعلى استعداد لتقديم الخدمات المطلوبة في هذا الشأن.

بناء على ذلك، وفي مقابل الوعود والتعهدات المتبادلة المبينة في هذه الاتفاقية، فقد اتفق الطرفان فيما بينهما بالتراضي على ما يلي:

1. الغرض من الاتفاقية

يعين الموكل بموجب هذه الاتفاقية الوكيل طوال مدة هذه الاتفاقية وبما يخضع لشروطها وأحكامها كوكيل (غير حصري) حصري له فيما يتعلق بتسويق المنتجات وبيعها في الإقليم، ويقبل الوكيل من جانبه هذا التعيين. 



2. حقوق الوكيل والتزاماته

2-1 يوافق الوكيل على بذل أقصى جهد لجذب العملاء واستقطابهم والترويج لبيع المنتجات داخل الإقليم. كما يلتزم الوكيل بالمحافظة على مصالح الموكل بقدر العناية الواجبة المتوقعة من كيان تجاري مسئول. 



2-2 يلتزم الوكيل بما يلي: 

1. التمتع بحق تقديم نفسه على أنه وكيل للموكل مع تحمل الالتزام المترتب على ذلك. 

2. عدم التمتع بصلاحية إبرام عقود نيابة عن الموكل أو إيجاد أي مسئوليات على الموكل أو إلزامه بأي صورة أو لأي غرض. 

3. نقل كافة العروض والطلبيات والاستفسارات التي يتلقاها الوكيل بخصوص المنتجات إلى الموكل دون تأخير. 

4. الالتزام التام بشروط وأحكام البيع مثل فترات التسليم والأسعار وشروط الدفع من جانب الموكل، مع إخطار العملاء بذلك. 

5. الترويج لمبيعات المنتجات في الإقليم بصورة نشطة ومتواصلة باستخدام طرق التسويق الفعال وذلك على نفقته الخاصة. 

6. إبقاء الموكل ملمًا بأحوال السوق وحالة المنافسة في الإقليم مع بذل العناية الواجبة في سبيل ذلك. 

7. تزويد الموكل بتقرير عن أنشطة الوكيل بناء على طلبه الذي يقدمه بصورة معقولة بهذا الخصوص. 

8. إفادة الوكيل على الفور في حال وجود منافسة غير عادلة أو تغييرات في التشريعات أو الأنظمة أو أي ظروف أخرى قد تمس مصالح الموكل. 

9. لا يحق للوكيل استلاك دفعات مالية نيابة عن الموكل ما لم يتفق على خلاف ذلك خطيًا. 

10. تحويل أي طلبات أو طلبيات أو استفسارات صادرة عن أشخاص من خارج الإقليم إلى الموكل. مع ذلك، فلن يحق للوكيل بموجب هذا التحويل تلقي عمولة أو أي أجر آخر ما لم يتفق خطيًا على خلال ذلك على وجه التحديد. 

11. إرسال أي ملاحظات أو شكاوى صادرة عن العملاء بخصوص المنتجات والتي يتلقاها الوكيل إلى الموكل دون تأخير. تصدر القرارات المتعلقة بالشكاوى بمعرفة الموكل. مع ذلك، يلتزم الوكيل بمساعدة الموكل على تسوية الشكاوى.

2-3  لا يجوز للوكيل تمثيل أو بيع أو تصنيع أو الترويج لأي منتجات قد تنافس بصورة فعلية أو محتملة المنتجات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الموكل. 

2-4 يتعهد الوكيل بما يلي: 

1. اتخاذ الخطوات المعقولة والمناسبة للتعرف على الوضع المالي والملاءة المالية للعملاء والعملاء المحتملين ونقل كافة المعلومات الضرورية من هذا القبيل إلى الموكل وكذلك مساعدة الموكل في تحصيل أي ديون غير مسددة في ذمة العملاء.

2. يلتزم الوكيل بتجنب ما يلي في جميع الأوقات وذلك دون المساس بأي التزامات أخرى مترتبة بموجب هذه الاتفاقية: 

1) دفع أو محاولة دفع أو تلقي أو طلب (حسب مقتضى الحال) أي عمولات أو أرباح أو مكافآت أو حوافز أو دفعات مالية أو مقابل آخر من أو إلى العملاء أو أي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك لتأمين أو تحريك أي طلبيات لتوفير المنتجات. 

2) المحافظة على مخزون من المنتجات التي تخص الموكل في مقر الوكيل في الإقليم. 



3. حقوق الموكل والتزاماته:

3-1 يلتزم الموكل بتزويد الوكيل بمواصفات الجودة والعينات والمواد التسويقية والمعلومات العامة بخصوص المنتجات حسب ما يراه الموكل مناسبًا لتسهيل أداء الوكيل لالتزاماته المترتبة بموجب هذه الاتفاقية. 

3-2 يتعهد الموكل بتزويد الوكيل بكافة المعلومات الضرورية فيما يتعلق بالمنتجات والأسعار وشروط التسليم وشروط المبيعات ذات الصلة بالمنتجات لتسهيل أداء الوكيل لالتزاماته المترتبة بموجب هذه الاتفاقية.

3-3 يتمتع الموكل بحرية رفض أي طلبيات محولة بمعرفة الوكيل أو تعديل شروطها بما يخضع لقبول العميل النهائي المعني. 



4. العمولة

4-1 يستحق الوكيل عمولة إجمالية نسبتها .....% بناء على مبيعات الموكل من المنتجات التي حققها الوكيل في الإقليم، وتحتسب بناء على السعر الصافي للفاتورة. 

4-2 يتحمل الطرفان الضرائب وفقا للقانون المعمول به.

4-3 يكتسب الوكيل الحق في الحصول على عمولة عقب إتمام الصفقة التجارية بين الموكل والعميل. على الرغم مما سبق، فسوف يخسر  الوكيل هذا الحق في حالة عدم تنفيذ الصفقة لسبب لا يتحمل الموكل المسئولية عنه. 

4-4 تُدفع العمولة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي الفترة ربع السنوية التي تستحق عنها العمولة. 

4-5 تعتبر كافة نفقات ومصروفات الوكيل التي تنشأ عن أنشطته الاعتيادية المحددة في هذه الاتفاقية مغطاة ومشمولة بالعمولة التي يجوز للوكيل المطالبة بها وفقًا للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية. 



5. السرية

5-1 يلتزم الطرف المتلقي لأي معلومات يتبادلها الطرفان فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بالاحتفاظ بها في سرية تامة. لن يكتسب الطرف المتلقي للمعلومات أي حق أو ملكية أو مصلحة فيها. 

5-2 تمتد أحكام هذه المادة لتشمل موظفي الطرفين وتبقى سارية ونافذة بعد إنهاء هذه الاتفاقية أو إلغاءها لأي سبب أيا كان. 



6. الملكية الفكرية

يلتزم الطرفان باحترام الأسماء التجارية وأسماء الأعمال التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وكافة الملكيات الصناعية والفكرية في العموم والتي تخص الغير سواء كانت مسجلة أو غير ذلك، مع التعهد بعدم استغلالها أو استخدامها بدون الحصول على إذن خطي بذلك. 



7. الإعلانات العامة 

يحظر  عمل إعلانات عامة أو إصدار بيانات صحفية فيما يتعلق بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو موضوعها بمعرفة أيا من الطرفين أو بالنيابة عن أي منهما دون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر، ولا يجوز الامتناع عن إبداء هذه الموافقة أو تأجيلها بصورة غير معقولة. 



8. المدة والإنهاء 

8-1 تدخل الاتفاقية حيز السريان اعتبارًا من ......... حتى ........... .تنتهي هذه الاتفاقية تلقائيًا بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها ولا يكون لها أي أثر أو صلاحية بعد هذا التاريخ وذلك ما لم يتفق الطرفان خطيًا على غير ذلك. 

8-2 لا يستحق الوكيل بعد انتهاء أو إنهاء الاتفاقية لأي سبب الحصول على تعويض نظير العملاء الجدد الذين اكتسبهم الموكل أو عن زيادة العمليات مع العملاء الحاليين للموكل. 

8-3 إذا أخل أي طرف بهذه الاتفاقية في أي وقت من الأوقات فعندئذ يجوز للطرف المتضرر حسب اختياره إنهاء هذه الاتفاقية قبل الطرف المخالف بموجب تقديم إخطار خطي مدته ستين (60) يوم بخصوص نيته القيام بذلك، على أن يبين هذا الإخطار وجه أو أوجه الإخلال، مع ذلك فإذا نجح الطرف المقصر في معالجة هذا الإخلال بصورة كاملة خلال فترة الستين يوم المشار إليها فعندئذ يعتبر الإخطار بإنهاء الاتفاقية كأن لم يكن، وإلا فيتم إنهاء الاتفاقية قبل الطرف المقصر بعد انتهاء مدة الستين يومًا المشار إليها. 

8-4 عند إنهاء هذه الاتفاقية، يلتزم الوكيل بصورة تلقائية بإعادة أي منتجات معروضة ومواد إعلانية ومستندات أو ممتلكات أخرى عائدة للموكل إلى الأخير على حسابه الخاص والتي وردها الموكل للوكيل من قبل والتي لا تزال في حوزة الوكيل. 



9. التنازل

لا يُفسر إخفاق أيا من الطرفين في إنفاذ أي من أحكام الاتفاقية أو أي حق يتعلق بها في أي وقت من الأوقات على أنه تنازلًا عن تلك الأحكام أو تنازلًا عن حق ذلك الطرف في إنفاذ تلك الأحكام أو ذلك الحق فيما بعد. 



10. الإخطارات

10-1 يجوز تسليم أي إخطار يقدم بموجب هذه الاتفاقية باليد (مقابل ايصال خطي لتأكيد الاستلام) أو بالإرسال بواسطة البريد السريع المسجل إلى الطرف المزمع تقديم الإخطار إليه على عنوانه المبين في صدر هذه الاتفاقية أو حسب ما يتفق عليه الطرفان خطيًا بخلاف ذلك. 

10-2 تعتبر كافة الإخطارات أو المراسلات من هذا القبيل قد تمت وقدمت حسب الأصول حسب ما يلي: 

1. في حال تسليمها باليد. 

2. بعد التسليم بمعرفة البريد السريع المسجل. 

على أنه وعلى الدوام في حال تقديم الإخطار في يوم بخلاف أيام العمل فيعتبر الإخطار مقدمًا في اليوم التالي الذي يكون أحد أيام العمل. يقصد بيوم العمل لأغراض هذه المادة أي يوم تفتح فيه البنوك أبوابها أمام التعاملات العادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

11. لا شراكة أو وكالة 

لا تتضمن هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه شراكة بين الطرفين أو ما يفسر على أن أي طرف يمثل وكيلا للطرف الأخر أو سيصبح كذلك بأي صورة من الصور لأي غرض أيا كان. 



12. الاتفاق الكامل والتعديلات

تشكل هذه الاتفاقية الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية. تحل هذه الاتفاقية محل كافة الاتفاقات والمفاوضات الشفهية أو الخطية السابقة فيما بين الطرفين. يجوز تعديل هذه الاتفاقية، بما في ذلك هذه المادة، فقط في حال اتفق الممثلان المفوضان أصولا للطرفين على ذلك خطيًا ووقعا على ذلك. 



13. القوة القاهرة

13-1 لن يكون أيا من طرفي هذه الاتفاقية مسئولا قبل الطرف الآخر عن أي تأخير في أداء التزاماته المترتبة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم أداء لها نتيجة لأي سبب يخرج عن سيطرته المعقولة. مع ذلك يلتزم الطرف المتأثر بإخطار الطرف الآخر خطيًا فور وقوع هذا السبب بهذا الأمر. بعد ذلك، يلتزم ذلك الطرف ببذل الجهد المعقول للامتثال لشروط هذه الاتفاقية إلى أقصى حد وفي أسرع وقت ممكن.  

13-2 في حال تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية بموجب هذه المادة لأكثر من ثمانية أسابيع متصلة فعندئذ يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية بموجب تقديم إخطار خطي بذلك إلى الطرف الآخر دون الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي بذلك. 



14. البطلان 

في حال ثبوت بطلان أي جزء من أجزاء هذه الاتفاقية أو عدم قابليته للإنفاذ أو عدم قانونيته فإن الجزء المتبقي من الاتفاقية يظل قابلا للإنفاذ إلى أقصى حد ممكن. 



15. قابلية الفصل

إذا أصبح أي جزء من هذه الاتفاقية باطلا أو غير قابل للإنفاذ أو غير قانوني فعندئذ يلتزم الطرفان بالتفاوض بنية حسبن بغرض الاتفاق على شروط وأحكام مرضية للطرفين لتحل محل الأحكام الباطلة أو غير القانونية أو غير القابلة للإنفاذ والتي تعكس نواياهم وقصدهم بصورة صحيحة وسليمة إلى أقصى حد ممكن حسب ما يرد التعبير عنه في هذه الاتفاقية. 

سيؤدي الإخفاق في الاتفاق على تلك الأحكام البديلة خلال ستة أشخر من بداية التفاوض إلى إنهاء الاتفاقية بصورة تلقائية. تُعلق التزامات الطرفين بموجب الأحكام الباطلة أو غير قانونية أو غير القابلة للإنفاذ من هذه الاتفاقية خلال إجراء المفاوضات المشار إليها. 







16. الإقرار

يقر الطرفان بأنهما يتمتعا بالأهلية والصلاحية القانونية لأداء وتنفيذ كافة جوانب هذه الاتفاقية وأنهما سيتخذان الخطوات الضرورية للامتثال للقانون وأداء وتنفيذ كافة جوانب هذه الاتفاقية بحرص وعناية وأداء التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية قبل بضعهما البعض. في حال إخفاق أي طرف في الامتثال للاشتراطات القانونية لأي سبب من الأسباب فلن يعفيه ذلك من التزاماته المترتبة بموجب هذه الاتفاقية. 



17. النسخ

يجوز التوقيع على هذه الاتفاقية في أي عدد من النسخ المتطابقة ويمثل كل منها بعد التوقيع عليه نسخة أصلية من الاتفاقية، ولكنها جميعًا تمثل نسخة واحدة من نفس الاتفاقية.





18. التكاليف

يتحمل كل طرف التكاليف والنفقات التي يتكبدها فيما يتعلق بإبرام هذه الاتفاقية. 



19. اللغة

19-1 يكون أي إخطار يقدم فيما يتعلق بهذه الاتفاقية معد باللغة العربية. 

19-2 بالنسبة لأي مستندات أخرى تقدم فيما يتعلق بهذه الاتفاقية فيجب أن تكون حسب ما يلي:

1. معدة باللغة العربية أو 

2.  (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك)، 



20. القانون الحاكم وتسوية النزاعات

20-1 تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتُفسر وفقًا لها. 

20-2 يلتزم الطرفان بالسعي لتسوية كافة النزاعات أو الخلافات فيما يتعلق بهذه الاتفاقية عن طريق التفاوض بنية حسنة. 

20-3 تختص محاكم الإمارات العربية المتحدة دون غيرها بالنظر في أي خلاف ينشأ عن أو يتعلق بتكوين أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو إنهاء أو بطلان هذه الاتفاقية أو ينشأ عنها أو يتعلق بها بأي طريقة أيًا كانت وتعذر حله وفقًا للبند 20-2 أعلاه خلال خمسة أيام.

وإثباتًا لما سبق، فقد وقع كل طرف من الطرفين على هذه الاتفاقية في عدد (.....) نسخة أصلية بمعرفة ممثليه المفوضين حسب الأصول.

		التوقيع عن الوكيل وبالنيابة عنه

		...........................

المدير العام/عضو مجلس الإدارة



		التوقيع عن الموكل وبالنيابة عنه

		...........................

المدير العام/عضو مجلس الإدارة







"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



2

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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		[bookmark: _9kP1qJ9mv36D][bookmark: OLE_LINK2]
Document name:

		Agency Agreement





		Document Summary:

		Agency Agreement pursuant to which the agent supports the promotion and sale of the principal’s products.



		[bookmark: OLE_LINK4]PLEASE READ:

 

This precedent has been prepared by Al Tamimi & Company without reference to any particular matter, transaction or set of facts.  Substantive changes to this precedent may be required to adapt it to the requirements of a specific client or matter.  As of the date of publication, this template has been drafted pursuant to all applicable legislation and statutes. Laws and/or procedures may have changed since this precedent was published.  

 

 

 NOTE: THIS IS A BASIC SAMPLE ONLY AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM COUNSEL DULY LICENSED TO OPINE ON THE LAWS OF THE UNITED ARAB EMITRATES PRIOR TO A PARTY ENTERING INTO SUCH AN AGREEMENT.



		Notes: 



1. The territory under this draft is the UAE, only. 

1. The draft contemplates the governing law to be UAE law.

1. The agent may not enter into contracts on behalf of the principal and simply refers leads to the principal in exchange for a commission. 








AGENCY AGREEMENT



This Agency Agreement is made on this [insert date]:





Between:



1. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]_____, (hereinafter referred to as “the Agent”), a _____ company with tax no. _____ and registered office in _____ duly represented herein by _____;  and





2. _____, (hereinafter referred to as “the Principal”), a _____ company with tax no. _____ and registered office in _____ duly represented herein by _____



(the Agent and the Principal are hereinafter collectively referred to as the “Parties” and individually as a “Party”)



WHEREAS:



(A) The Principal is involved in the manufacturing and supply of [insert description of the Principal’s products] (hereinafter referred to as “the Products”);



(B) The Agent has expertise regarding the marketing and sale of products similar to the Products in _____ (hereinafter referred to as “the Territory”).



(C) The Principal wishes, through an agency, to obtain adequate marketing and promotion of the Products. The Agent is willing to provide the services required in this respect.



NOW THEREFORE, in consideration of the premises and mutual covenants herein contained, the Parties hereby mutually agree as follows:



1. OBJECT OF THE AGREEMENT



The Principal hereby appoints the Agent for the term of this Agreement and subject to the terms and conditions hereof as its [non-]exclusive agent in respect of the marketing and sale of the Products in the Territory and the Agent accepts such appointment.



2. THE AGENT’S RIGHTS AND OBLIGATIONS



2.1 The Agent agrees to use its best efforts to solicit customers and promote the sale of the Products in the Territory. The Agent shall safeguard the Principal’s interests with the due diligence of a responsible businessman.



2.2 The Agent shall:



(a) have the right and the obligation to present himself as the Principal’s Agent;



(b) have no authority to enter into contracts on behalf or in the name of the Principal or to create any liability against the Principal or bind the Principal in any way or for any purpose;



(c) without delay, transmit to the Principal all offers, orders and inquiries for the Products received by the Agent;



(d) closely observe the terms and conditions of sale, such as delivery periods, prices and terms of payment by the Principal and shall bring them to the customers’ notice;



(e) at its own expense, actively and continuously promote the sale of the Products in the Territory by means of effective marketing; 



(f) with due diligence keep the Principal informed on market conditions and the state of competition in the Territory;



(g) upon reasonable request by the Principal, send the Principal report on its activities;



(h) immediately inform the Principal of unfair competition, changes in legislation or regulations and of any other events which may be of interest to the Principal;



(i) not be entitled to receive payments on the Principal’s behalf unless otherwise agreed in writing; 



(j) transmit any request, order or inquiry made by persons situated outside the Territory to the Principal. However, such transmission shall not entitle the Agent to any commission or other remuneration, unless otherwise specifically agreed in writing; and



(k) forwarded, without delay, to the Principal any observations and complaints made by customers in respect of defects in the Products received by the Agent. Decisions concerning complaints shall be made by the Principal. The Agent shall, however, assist the Principal in settling the complaints.



2.3 The Agent may not, without the Principal’s prior written consent, directly or indirectly represent, sell, promote or manufacture products which may actually or potentially compete with the Products.  



2.4 The Agent undertakes:



(a) to take all reasonable and proper steps to inform itself on the financial standing and solvency of the customers and the potential customers and to pass on to the Principal all such relevant information, as well as to assist the Principal in collecting any outstanding customers debts; and



(b) without prejudice to any other obligations under this Agreement, that the Agent shall not, at all times:



(i) indirectly or directly pay or attempt to pay or receive or solicit, as the case may be, any commissions, profits, bonus, incentive or any other payments or consideration from or to the customer or any other person to secure or induce any orders for the Products; or



(ii) maintain stock of the Products belonging to the Principal in any of its premises in the Territory.



3. THE PRINCIPAL’S RIGHTS AND OBLIGATIONS



3.1 The Principal shall provide the Agent with such quality specifications, samples, marketing material and general information on the Products as the Principal deems appropriate to facilitate the Agent’s performance of its obligations under this Agreement.



3.2 The Principal undertakes to provide the Agent with all necessary information relating to the production, prices, delivery terms and conditions of sale in relation to the Products to facilitate the Agent’s performance of its obligations hereunder.



3.3 The Principal shall be free to reject any orders transmitted by the Agent or modify conditions subject to the acceptance of the relevant end customer.



4. COMMISSION



4.1 The Agent is entitled to a gross commission of _____  % based the Principal’s sales of the Products procured by the Agent within the Territory calculated on the net invoice price.



4.2 Taxes shall be born by the Parties according to the applicable Law.



4.3 The Agent acquires a right to the commission once the business between the Principal and the customer has been concluded. Notwithstanding the foregoing the Agent will loose the right to the commission if the business is not carried out for a reason of which the Principal is not responsible.



4.4 The commission shall be paid not later than on the last day of the month following the quarter in which it became due.



4.5 All the expenses and outlays of the Agent resulting from his ordinary activities defined in this Agreement shall be regarded as covered by the commission the Agent may claim in conformity with the respective provisions of this Agreement.



5. [bookmark: OLE_LINK7]CONFIDENTIALITY 



5.1 Any information which has been or will be transmitted between the Parties relating to this Agreement shall be retained by the Party receiving such information in strict confidence. The Party receiving the information will not acquire any right, title or interest therein or thereto.



5.2 The provisions of this article shall be extended to the employees of both Parties and shall survive the termination or cancellation of this Agreement for any reason whatsoever.



6. INTELLECTUAL PROPERTY



The Parties shall respect the trade names, business names, trademarks, patents and in general all industrial and intellectual property of the other parties, registered or otherwise, undertaking not to appropriate them or use them without written permission.



7. PUBLIC ANNOUNCEMENTS



No public announcement or press release in connection with the signature or subject matter of this Agreement shall be made or issued by or on behalf of either Party without the prior written approval of the other Party and such approval shall not be unreasonably withheld or delayed.



8. TERMS AND TERMINATION



8.1 The Agreement shall be effective as of _____ and until ___. Unless the Parties agree in writing prior to the expiry date to renew this Agreement, this Agreement shall automatically terminate after the expiry date and be of no further force or effect thereafter.



8.2 Upon expiry or termination for any cause the Agent shall not have a right to indemnification due to new clients brought to the Principal or to the increase of operations with the Principal’s existing clients.



8.3 If any Party shall at any time breach this Agreement, the affected Party may, at its option, terminate this Agreement in respect of the breaching Party by giving sixty (60) days written notice of its intention to do so, which notice shall specify such breach or breaches; provided, however, that if during such sixty (60) day period the breaching Party shall fully remedy all such breaches, then such notice of termination shall be null and void. Otherwise this Agreement in respect of the breaching Party shall terminate upon the expiration of said sixty (60) day period.



8.4 At the termination of this Agreement the Agent shall automatically and at his own expense return to the Principal any display products, advertising material, documents and other property of the Principal, which may have been supplied by the Principal to the Agent and which is still in the Agent’s possession.





9. [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]WAIVER



The failure of either Party to enforce at any time any of the provisions hereof or any right with respect thereto shall not be construed to be a waiver of such provisions of a waiver of the right of such Party thereafter to enforce any such provision or right.



10. NOTICES



10.1 [bookmark: _Ref189518721]Any notice to be served under this Agreement may be delivered by hand (with receipt confirmed in writing) or sent by registered courier to the Party to be served at its address set out in the preamble of this Agreement or as otherwise agreed between the Parties in writing.

10.2 All such notices or communications will be deemed to have been duly given or made:-

0. when delivered by hand; or 

0. upon delivery by registered courier,

provided always that if such notice is given on a day other than a business day the notice will be deemed to have been given on the next day which is a business day. “Business day for purposes of this clause shall mean a day on which banks are open for normal business in the UAE.



11. [bookmark: _Toc515853684][bookmark: _Toc151978943][bookmark: _Toc151980442][bookmark: _Toc152051403][bookmark: _Toc322515992][bookmark: _Toc322517283]NO PARTNERSHIP OR AGENCY



Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a partnership between the Parties, nor constitute either Party constituting or becoming in any way the agent of the other Party for any purpose.



12. ENTIRE AGREEMENT AND AMENDMENTS



This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties relating to the subject matter of this Agreement and supersedes all previous verbal or written agreements and negotiations between the Parties and this Agreement, including this clause, may only be modified or amended if mutually agreed in writing and signed by the duly authorised representatives of the Parties.



13. FORCE MAJEURE



13.1 Neither of the Parties to this Agreement shall be responsible to any other Party for any delay in performance or non-performance of its obligations hereunder due to any cause beyond its reasonable control, but the affected Party shall promptly upon the occurrence of any such cause so inform the other Party in writing, and thereafter such Party shall use reasonable endeavours to comply with the terms of this Agreement as fully and as promptly as possible.

13.2 If performance of the Agreement is suspended under this clause for more than [eight (8) consecutive weeks] either Party may by notice in writing to the other terminate this Agreement and without the need to obtain a court order.

14. INVALIDITY



If any Party of this Agreement is determined to be invalid, unenforceable or illegal the remainder shall be enforceable to the maximum extent possible.

15. [bookmark: _Toc515853686][bookmark: _Toc151978947][bookmark: _Toc151980446][bookmark: _Toc152051407][bookmark: _Toc322515994][bookmark: _Toc322517285]SEVERABILITY



[bookmark: _Toc151978948][bookmark: _Toc151980447][bookmark: _Toc152051408]If any part of the Agreement becomes invalid, illegal or unenforceable the parties shall in such an event negotiate in good faith in order to agree the terms of a mutually satisfactory provision to be substituted for the invalid, illegal or unenforceable provision which as nearly as possible validly gives effect to their intentions as expressed in the Agreement. Failure to agree on such a provision within six months of commencement of those negotiations shall result in automatic termination of the Agreement. The obligations of the parties under any invalid, illegal or unenforceable provision of the agreement shall be suspended during such a negotiation.

16. REPRESENTATION



The Parties represent that they are legally entitled and empowered to perform all aspects of this Agreement and that they will take steps necessary to comply with the law and the diligent performance of all aspects of this Agreement the performance of their obligations hereunder to the other Party. The failure of any Party to comply with any legal requirements for any cause shall not discharge it from any of its obligation under the terms of this Agreement.

17. COUNTERPARTS



This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed shall constitute an original, but all of which when taken together shall constitute one and the same Agreement.

18. COSTS



Each Party shall pay the costs and expenses incurred by it in connection with the entering into of this Agreement.

19. [bookmark: _Toc189536425][bookmark: _Toc387316982][bookmark: _Toc387317063][bookmark: _Toc400626700]LANGUAGE



19.1 Any notice given in connection with this Agreement must be in Arabic Language.

19.2 Any other document provided in connection with this Agreement must be:

0. in Arabic Language; or

0. (unless the Parties otherwise agree).

20. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION



20.1 This agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of the United Arab Emirates. 

20.2 The Parties shall endeavor to resolve all disputes or differences in relation to this agreement through good faith negotiations.

20.3 Any dispute arising out of or in connection with the formation, performance, interpretation, nullification, termination or invalidation of this agreement or arising there from or related thereto in any manner whatsoever which has not been resolved pursuant to clause 20.2 above within the 5 (five) days, shall be subject of the exclusive jurisdiction of the UAE courts.

IN WITNESS WHEREOF, each of the Parties has caused this Agreement to be executed in ___ originals by its duly authorized representatives:







		Signed for and on behalf of [the Agent]	

		.......................................

General Manager / Director



		



Signed for and on behalf of [the Principal] 

		



.......................................

General Manager / Director

















“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”



2



2

“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”




image7.emf
04.Assignment  Agreement Template-AR002.docx


04.Assignment Agreement Template-AR002.docx
		اسم المستند:

		اتفاقية التنازل



		ملخص المستند:

		نموذج عام لاتفاقية التنازل



		يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.



		الملاحظات:



1. وينص المشروع على أن القانون الحاكم هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُرجى التأكد من مناقشة هذه المسألة مع محام كبير قبل تعميم مشروع الاتفاق الأولي.

2. هذه المسودة عبارة عن نموذج اتفاقية تنازل. 

3.  يجب إكمال جميع الأقسام الموضحة بين قوسين [ ] ​بواسطة محامٍ، أو بمساعدة وإشراف محامٍ، ومصممة خصيصًا للقضية المحددة قيد النظر















"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



2

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".









التاريخ: 	20[ ]







[●]

(بصفته المتنازل)





و





[●]

(بصفته المتنازل له)















اتفاقية التنازل 

































حُررت اتفاقية التنازل الماثلة بتاريخ [●] 202[●]



أطرف الاتفاقية:



(1) [●] شركة محدودة بالأسهم تأسست بموجب قوانين [●] وتحمل رقم [●] ويقع مكتبها المسجل في [●] ("المتنازل")؛



(2) [●] شركة محدودة بالأسهم تأسست بموجب قوانين [●] وتحمل رقم [●] ويقع مكتبها المسجل في [●] ("المتنازل له")؛



(يشار إلى المتنازل والمتنازل له فيما يلي مجتمعين باسم”الأطراف”وبشكل فردي باسم”الطرف").





نبذة تعريفية:



1. المتنازل والطرف المستمر هما طرفان في الاتفاقية [ ]	المؤرخة	[ ] ("الاتفاقية") لأغراض [ ].



2. يعتزم المتنازل التنازل عن جميع حقوقه القانونية والمنفعة والملكية والمصلحة والالتزامات بموجب الاتفاقية إلى المتنازل له.





الشروط المتفق عليها: 



1- التعريفات والتفسيرات



بالإضافة إلى أي مصطلحات محددة في مكان آخر في اتفاقية التنازل الماثلة، سيتم تطبيق التعريفات التالية على المصطلحات أدناه.



الاتفاقية: يقصد بها المعنى المحدد لها في الفقرة (أ) في النبذة التعريفية. 

اتفاقية التنازل: تعني اتفاقية التنازل الماثلة.

التنازل: له المعنى المحدد له في البند 2.1(أ). 

تاريخ السريان: يعني تاريخ اتفاقية التنازل الماثلة.



2- التنازل والتخليص



2-1 اعتبارًا من تاريخ السريان:



1) يتنازل المتنازل دون قيد أو شرط وبشكل لا رجعة فيه إلى المتنازل له عن جميع حقوق المتنازل وملكيته ومصلحته ومنفعته والتزاماته بموجب الاتفاقية (“التنازل”)؛



2) يقبل المتنازل له التنازل؛



3) لم يعد لدى المتنازل أي حقوق أو التزامات بموجب الاتفاقية؛



2-2 باستثناء ما هو منصوص عليه في اتفاقية التنازل الماثلة، تنطبق شروط وأحكام الاتفاقية على المتنازل له.





3- التعويض



يجب على المتنازل له تعويض المتنازل وإبراء ذمته من أي خسائر أو أضرار أو تكاليف يتكبدها أو يتحملها المتنازل أو أي مسؤول أو موظف أو وكيل للمتنازل والتي تكون ناشئة عن الاتفاقية أو متعلقة بها.





4- التكاليف



يجب على كل طرف دفع التكاليف والنفقات الخاصة به فيما يتعلق بالتفاوض والإعداد والتنفيذ وأداء اتفاقية التنازل الماثلة.





5- التأمين الإضافي



يجب على كل طرف تنفيذ وتسليم هذه المستندات على الفور والقيام بالأعمال التي قد

تكون مطلوبة بشكل معقول لغرض التنفيذ الكامل لاتفاقية التنازل الماثلة.





6- القانون الحاكم والولاية القضائية



تخضع اتفاقية التنازل الماثلة وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنها أو فيما يتعلق بها أو موضوعها أو تشكيلها وتفسر وفقًا للقانون وفي الولاية القضائية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.



تم تحرير هذا المستند في التاريخ المذكور في مستهلها.











المتنازل: [ ]

بواسطة: [ ]













المتنازل له: [ ]

بواسطة: [ ]









بواسطة: [ ]
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		[bookmark: OLE_LINK5]Explanatory Note 



		Document name:

		Assignment Agreement





		Document Summary:

		A generic Template of an Assignment Agreement 





		PLEASE READ:

[bookmark: OLE_LINK7]  

This precedent has been prepared by Al Tamimi & Company without reference to any particular matter, transaction or set of facts.  Substantive changes to this precedent may be required to adapt it to the requirements of a specific client or matter.  As of the date of publication, this template has been drafted pursuant to all applicable legislation and statutes. Laws and/or procedures may have changed since this precedent was published.  

 

 

 NOTE: THIS IS A BASIC SAMPLE ONLY AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM COUNSEL DULY LICENSED TO OPINE ON THE LAWS OF THE UNITED ARAB EMITRATES PRIOR TO A PARTY ENTERING INTO SUCH AN AGREEMENT.



		Notes: 



1. The draft contemplates the governing law to be UAE law.  Ensure this issue is discussed with a senior lawyer before an initial draft agreement is circulated.

1. This draft is a Template Assignment Agreement. 

1. All sections marked in square brackets [●] are to be completed by a lawyer, or with the assistance and oversight of a lawyer, and tailored to the specific case at hand 











































[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK29]Date: _____________________ 20[●]









[●] 

(as Assignor)







and







[●] 

  (as Assignee)











__________________________________________________________________



ASSIGNMENT AGREEMENT

__________________________________________________________________





























[bookmark: OLE_LINK2]THIS ASSIGNMENT AGREEMENT is dated [●] 202[●]

PARTIES:

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc483410263][bookmark: _Toc487108589][bookmark: _Toc487361197][bookmark: OLE_LINK3][●] a company limited by shares incorporated under the laws of the [●] with company number [●] and whose registered office is at [●] (the “Assignor”);

[●] a company limited by shares incorporated under the laws of the [●] with company number [●] and whose registered office is at [●] (the “Assignee”);

[bookmark: _Toc483410266][bookmark: _Toc487108592][bookmark: _Toc487361200](the Assignor and the Assignee shall hereinafter be jointly referred to as the “Parties” and singly as a “Party”).

BACKGROUND: 

[bookmark: a397117][bookmark: _Toc483410267][bookmark: _Toc487108593][bookmark: _Toc487361201]The Assignor and the Continuing Party are parties to the agreement [   ] dated [  ] (“Agreement”) for the purposes of [  ].

[bookmark: a264896][bookmark: _Toc483410268][bookmark: _Toc487108594][bookmark: _Toc487361202]The Assignor intends to assign all its legal and beneficial rights, title, interest and obligations under the Agreement to the Assignee. 

AGREED TERMS:

1. [bookmark: a305946][bookmark: _Toc455065777][bookmark: _Toc483410269]DEFINITIONS AND INTERPRETATION

[bookmark: _Toc483410270][bookmark: _Toc487108595][bookmark: _Toc487361203]In addition to any terms defined elsewhere in this Assignment Agreement the following definitions will apply to the terms below.

Agreement: has the meaning given to it in paragraph A in the Background.

Assignment Agreement: means this assignment agreement.

Assignment: has the meaning given to it in clause 2.1(a).

Effective Date: means the date of this Assignment Agreement.

2. [bookmark: a749600][bookmark: _Toc455065778][bookmark: _Toc483410271]ASSIGNMENT AND RELEASE 

[bookmark: _Toc483410272][bookmark: _Toc487108596][bookmark: _Toc487361204][bookmark: a303672]2.1	As of the Effective Date:

[bookmark: _Toc483410273][bookmark: _Toc487108597][bookmark: _Toc487361205]the Assignor unconditionally, irrevocably and absolutely assigns to the Assignee all the Assignor's rights, title, interest, benefits and obligations under the Agreement (“Assignment”);

[bookmark: _Toc483410274][bookmark: _Toc487108598][bookmark: _Toc487361206]the Assignee accepts the Assignment; 

[bookmark: _Toc483410275][bookmark: _Toc487108599][bookmark: _Toc487361207]the Assignor no longer has any rights in or obligations under the Agreement;

[bookmark: _Toc483410278][bookmark: _Toc487108602][bookmark: _Toc487361210][bookmark: a1049388][bookmark: _Toc455065783]2.2	Except as provided in this Assignment Agreement, the terms and conditions of the Agreement shall apply to the Assignee.

3. [bookmark: _Toc483410279]INDEMNITY

The Assignee shall indemnify and hold the Assignor harmless against any losses, damages or costs the Assignor or any officer, employee or agent of the Assignor suffers or incurs arising out of or relating to the Agreement.

4. [bookmark: a912501][bookmark: _Toc455065784][bookmark: _Toc483410280]COSTS

Each Party shall pay its own costs and expenses in connection with the negotiation, preparation, execution and performance of this Assignment Agreement. 

5. [bookmark: a840693][bookmark: _Toc455065785][bookmark: _Toc483410281]FURTHER ASSURANCE

Each Party shall promptly execute and deliver such documents and perform such acts as may reasonably be required for the purpose of giving full effect to this Assignment Agreement.

6. [bookmark: a989466][bookmark: _Toc455065787][bookmark: _Toc483410282]GOVERNING LAW AND JURISDICTION

[bookmark: _Toc483410283][bookmark: _Toc487108603][bookmark: _Toc487361211]This Assignment Agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation shall be governed by and construed in accordance with the law and in the jurisdiction as provided for in the Agreement. 

[bookmark: _Toc483410284][bookmark: _Toc487108604][bookmark: _Toc487361212]This document has been executed on the date stated at the beginning of it.





[bookmark: _Toc483410285][bookmark: _Toc487108605][bookmark: _Toc487361213]_________________________

[bookmark: _Toc483410286][bookmark: _Toc487108606][bookmark: _Toc487361214]Assignor:

[  ]

[bookmark: _Toc483410288][bookmark: _Toc487108608][bookmark: _Toc487361216]Through [  ]









 

[bookmark: _Toc483410289][bookmark: _Toc487108609][bookmark: _Toc487361217]_________________________

[bookmark: _Toc483410290][bookmark: _Toc487108610][bookmark: _Toc487361218]Assignee:

[  ]

[bookmark: _Toc483410292][bookmark: _Toc487108612][bookmark: _Toc487361220]Through [  ]









[bookmark: _Toc483410293][bookmark: _Toc487108613][bookmark: _Toc487361221]_________________________

[bookmark: _Toc483410294][bookmark: _Toc487108614][bookmark: _Toc487361222][ CONTINUING PARTY] 

[bookmark: _Toc483410295][bookmark: _Toc487108615][bookmark: _Toc487361223]Through [  ]
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05.Consulting Agreement - Generic Sample (v.2)-AR002.docx


		اسم المستند:

		اتفاقية خدمات استشارية 



		ملخص المستند:

		اتفاقية خدمات استشارية بموجبها يقدم الاستشاري خدمات استشارية معيَّنة للعميل.



		

يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.



		ملاحظات:

1- يُعتزَمُ في هذه المسودة أن يكون القانونُ الحاكمُ قانونَ دولةِ الإماراتِ العربية المتحدة.

2- يُدفَع للاستشاري رسمًا شهريًّا في آخر كل شهر.

3- كجزء من الخدمات، سوف يرشح الاستشاري ويوفِّر للعميل موظفين محدَّدين. 

4- إن [هذا] الترتيب حصريٌّ خلال مدة الاتفاقية.












اتفاقية خدمات استشارية

عُقِدَتْ هذه الاتفاقيةُ في [يُكْتَبُ التاريخ هنا]

بين

1) [يُكتَب الاسم هنا]، وهي [يُكتَب نوع الشركة هنا] وهي شركة أُسِّسَتْ وتوجد وفقًا لقوانين [يُكتَب اسم الدولة محل التأسيس] وعنوان مقرها في  [يُكتَب عنوان الشركة هنا] (وسوف يشار إليها فيما يلي باسم "العميل")؛ و

2) [يُكتَب الاسم هنا]، وهي [يُكتَب نوع الشركة هنا] وهي شركة أُسِّسَتْ وتوجد وفقًا لقوانين [يُكتَب اسم الدولة محل التأسيس] وعنوان مقرها في  [يُكتَب عنوان الشركة هنا] (وسوف يشار إليها فيما يلي باسم "الاستشاري").



وسوف يشار إلى العميل والاستشاري في هذا المستندإما فرديًّا بلفظ "الطرف"، وإليهما معًا بلفظ "الطرفين.



حيث أن:



(أ) للاستشاريِّ خبرةٌ في [يُكتب الوصف] وهو يقدم كذلك خدمات استشارية فيما يتعلق بذلك ولديه مهارة ومعرفة وخبرة كبيرة في ذلك المجال لكي يؤدي تلك الخدمات,



(ب) اعتمادًا على مهارة ومعرفة وخبرة الاستشاري، وافق العميل على استعمال خدمات الاستشاري بالشروط والأحكام المحددة في هذه الاتفاقية.



فقد اتفق الطرفان على ما يلي:



1- التعيين



يوظف العميلُ بموجب هذا الاستشاريَّ، ويوافق الاستشاريُّ على التصرف كاستشاريٍّ للعميل لتقديم الخدمات الاستشارية المحدَّدة في الجدول 1 (وسوف يشار إليها بلفظ "الخدمات") بالشروط والأحكام التي تنص عليها هذه الاتفاقية.



2- البدء والمدة



سوف تبدأ مدة هذه الاتفاقية في تاريخ التوقيع عليها وسوف تستمر ساريةُ لـ [تُكتَب هنا المدة] ما لم تُنْهَ بما يتوافق مع الفقرة الشرطية 10 (وسوف يشار إليها بلفظ "المدة"). سوف تنتهي هذه الاتفاقية تلقائيًّا في نهاية المدة، بدون إشعار آخر أو حاجة إلى أمرٍ من محكمةٍ، ما لم يتفق الطرفان كتابيًّا على تجديد هذه الاتفاقية لمدة تالية.







3- الموظفون الرئيسيون



3-1 سوف يوفِّر ويضمَنُ الاستشاريُّ أن [تُكتَب  هنا الأسماء أو الاسم الخاصة بالأفراد أو الفرد ذي أو ذوي العلاقة] وأي أفراد آخريم يوافق عليهم العميلُ كتابيًّا، من آنٍ إلى آخر (وسوف يشار إليهم بلفظ "الموظفين الرئيسيين")، وسوف يكونون مسؤولين عن أداء الخدمات خلال المدة.



3-2 يوافق ويقر الاستشاري بأن الفقرة الشرطية 3-1 أعلاه هي شرط جوهري في هذه الاتفاقية وأن العميل قد استُحِثَّ للدخول في هذه الاتفاقية على أساس أن الموظفين الرئيسيين سوف يؤدون الخدمات.



3-3 يوافق ويقر الاستشاري بأن الموظفين الرئيسيين موظفون لدى الاستشاري، ولن يُعتَبَروا في أي وقتٍ من الأوقات _أيًّا ما كانت الأسباب_ موظفين للعميل. تبعًا لذلك فلا شيءَ في هذه الاتفاقية سوف يُفسَّرُ على أنه يصنَعُ علاقة صاحب عمل وموظفين فيما بين العميل والموظفين الرئيسيين، ولن يكون العميل مسؤولًا عن المرتبات والمنافع والإجازات السنوية والإجازات مدفوعة الأجر مقابل العمل فيها، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر، أو أي مستحقات مشابهة خاصة بالموظفين أيًّا ما تكون طبيعتها فيما يخص الموظفين الرئيسيين.



3-4 أيٌّ من وكل الرسوم والمدفوعات الأخرى أو تعويض النفقات أيًّا ما تكون طبيعتها، والتي قد يستحقها أو سوف يستحقها الموظفون الرئيسيون مقابل تنفيذ العمل الخاص بالاستشاري ونيابةً عنه بموجب هذه الاتفاقية، سوف تكون مسؤولية حصرية على الاستشاري، ولن يكون على العميل أية مسؤولية في هذا الخصوص أيًّا ما تكون.



3-5 يحِقُّ للعميل في أي وقت وبدون إبداء سبب أو أسباب، بموجب إعطاء إشعار مكتوب، أن يطلب من الاستشاري استبعاد أي موظفين رئيسيين من عقار العميل. وبدون قصر أو حد من أي حق أو تعويض مستحق للعميل، فإنه يجب على العميل على نحو عاجل وفي جميع الأحوال في غضون 24 ساعةً أن يرتِّبَ لإقصاء ذلك الموظف الرئيسي من العقار.



3-6 سوف يعمل الاستشاري على ضمان أن الموظفين الرئيسيين عند تواجدِهِم على عقار العميل سوف يلتزمون ويمتثلون لكل القواعد والنظم المتعلقة بالصحة والسلامة والأمن وأي مدونات سلوكية أخرى، وبأنهم سوف يراعون ويأخذون في الحُسبان طوالَ الوقت أي حساسيات ثقافية من جهة قواعد الملابس والسلوك في العقار.



3-7 سوف يوفر الاستشاري على نفقته خلال فترة الاتفاقية تأمينا كاملا شاملا لنفسه ولموظفيه الرئيسييين (بما في ذلك لا على سبيل الحصر تأمينا شاملا على السفر وتأمينا طبيا للموظفين الرئيسيين) على الأخطار التي تواجههم في أثناء سياق واجباتهم في أداء الخدمات وسوف يكون ذلك التأمين لصالح العميل. وعند طلب العميل ينبغي على الاستشاري أن يقدم للعميل نسخة من شهادة بوليصة ذلك التأمين.





4- الواجبات



4-1 خلال مدة الاتفاقية، سوف يفعل الاستشاري ما يلي، وسوف يتسبب في جعل الموظفين الرئيسيين يفعلون ما يلي:

(أ) يقدم/ يقدمون ويؤدون الخدمات بتفانٍ وإخلاصٍ وكفاءةٍ بأفضل مهاراتهم وقدراتهم؛ و

(ب) يلتزم/ يلتزمون بكل القوانين والنظم والمراسيم السارية في تنفيذهم للخدمات؛ و

(ج) يسافر/ يسافرون إلى الأماكن وبالطريقة وفي المناسبات والأوقات التي يطلبها العميل من وقت إلى آخر فيما يتصل بتقديم الخدمات؛ و

(د) يمتنع/ تمتنع/ يمتنعون عن تقديم خدماته/ خدماتها/ خدماتهم لأي شخص أو كيان يتنافس أو ينزع إلى التنافس مع أعمال العميل؛ و

(ه) يحصل/ يحصلون على كل الموافقات والتصاريح والموافقات والأذونات الضرورية اللازمة فيما يتصل بتقديم الخدمات، ويجدددها ويحافظ/ يجددونها ويحافظون عليها.



4-2 خلال مدة الاتفاقية سوف يخصص الاستشاري على الأقل [يُكتَب هنا العدد] ساعةً أسبوعيًّا لتنفيذ الخدمات والوقت الإضافي اللازم بحسب ما يلزَم على نحو مسوَّغ للأداء السليم للخدمات.



5- رسم الاستشارة



5-1 مقابل تقديم الاستشاري للخدمات، سوف يدفع العميل للاستشاري رسمًا بقيمة [يُكتَب هنا المبلغ] لكل شهر ميلادي خلال مدة الاتفاقية (وسوف يشار إليه بلفظ "رسم الاستشارة"). 



5-2 سوف يُدفَع رسم الاستشارة [في آخر كل شهر] إلى حساب البنك المحدَّد من قِبَلِ الاستشاري على نحو مكتوب، بحسب ما يحدده من وقت إلى آخر، [خلال أربعة عشر (14) يوم عمل محلي من نهاية الشهر الميلادي الذي يتعلق الدفع بهِ].



5-3 سوف يشمَلُ رسم الاستشاري أيًّا من وكل النفقات والرسوم وتعويضات النفقات والضرائب من أي نوع أيًّا ما يكون والخاصة بـ وفيما يتعلق بالموظفين الرئيسيين وأدائهم للأعمال المذكورة في هذه الاتفاقية فيما سوف يلي.



6- التعهدات والتعويضات (أو الأجور) والتأمين



6-1 يتعهد الاستشاري للعميل بأنه خلال مدة الاتفاقية:



(أ) سوف يكون الاستشاري مرخَّصًا له على نحو سليم، ولديه كل التصاريح والموافقات والأذون الضرورية اللازمة لعمل الخدمات؛ و

(ب) أن الاستشاري ليس ملزَمًا بأي تقييد أو التزام تعاقدي أو قانوني أو من أي نوع آخر بما يتضارب ولا يتماشى مع تنفيذ هذه الاتفاقية أو مع أداء الاستشاري واجباته المذكورة في هذه الاتفاقية؛ و

(ج) لن ينخرط الاستشاري في أي نشاط يجعله مخالفًا أيًّا من التزاماته اتجاه العميل المتوجبة على الفقرة الشرطية 4-1 أعلاه.



6-2 سوف يعوِّضُ الاستشاريُّ العميلَ وأعضاء مجلس إدارته ومسؤولية وموظفيه ووكلائه (وسوف يُسمَّى كلٌّ منهم "طرف معوَّض خاص بالعميل" أو "طرف العميل المعوَّض") ويَقِيهِم الضررَ من أيٍّ من وكلِّ خسارةٍ أو مسؤوليةٍ قانونية أو تكلفة أو مطالبة أو دعوى أو نفقة بما في ذلك الرسوم القانونية المعقولة التي قد يتجشَّمُها أيُّ طرفٍ معوَّضٍ خاصٍّ بالعميل نتيجةً لـ:



(أ) تقديم الخدمات من قِبَلِ الاستشاري والموظفين الرئيسيين؛ أو

(ب) مخالفة الاستشاري لأي شرط من شروط من هذه الاتفاقية، بما في ذلك لا على سبيل الحصر أي مخالفة للتعهدات التي تعهدها الاستشاري بموجب الفقرة الشرطية 3-1 (المعنونة بعنوان "الموظفون الرئيسيون) وهذه الفقرة الشرطية رقم 6.



6-3 سوف يحصل الاستشاري ويحافظ خلال مدة الاتفاقية على بوليصات تأمين كاملة وشاملة ضد المسؤولية القانونية الخاصة بالاحتيال والتقصير المقصود والإهمال من جانب الموظفين، وضد المسؤولية القانونية العامة فيما يتعلق بتقديم الخدمات إلى العميل بموجب هذه الاتفاقية، وذلك على مستوى التغطية التأمينية وبالشروط المقبولة على نحو مسوَّغ من جانب العميل، وينبغي أن يُعطَى للعميل عند طلبه نسخًا من تلك البوليصات التأمينية والأدلة على أن أقساطها قد دُفِعَتْ.



7- الحصرية أو الاقتصارية



7-1 يوافق ويتعهد الاستشاري بموجب هذه الاتفاقية بأنه خلال مدة هذه الاتفاقية ولمدة سنتين (2) من تاريخ إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية، بأنه لن يقدم أو يكون له مصلحة في أي كيان أو شركة تقدم خدمات مطابقة أو مشابهة للخدمات إلى أي طرف ثالث، لا على نحو مباشر ولا غير مباشر، بما في ذلك عن طريق أي تابعٍ له مثل الاستشاري والشريك والمساهم، بدون الحصول على موافقة مكتوبة مسبَقة من العميل. 



7-2 بشرط أنه بينما تُعتَبر التقييدات المذكورة في هذه الفقرة الشرطية 7 معقولة ومسوَّغة من كل النواحي، فإنه من المتفق عليه بين الطرفين أنه لو حُكِمَ قضائيًّا بأن واحدًا أو أكثر من تلك التقييدات سواء بالنظر إليه وحده أو إليهنَّ معًا يتجاوز أو يتجاوَزْنَ ما هو معقول ومسوَّغ في كل الظروف لحماية المصالح القانونية للعميل، لكنْ يُحكَم بأنها معقولة ومسوَّغة لو حُذِفَ أي تقييد أو تقييدات محدَّدة أو لو حُذِفَ أي جزء أو أجزاء من صيغتها، أو قُيِّدَ أو حُدِّدَ وقُصِر على نحوٍ معيَّن، فمن ثَمَّ سوف تنطبق تلك التقييدات مع ذلك الحذف أو التقييد أو الحد، بحسب ما ينطبق عليه الحال.









8- السرية



8-1 يقر الاستشاريُّ بأنه قد يطَّلِع في السياق العادي لأدائه للخدمات المتوجِّبة على هذه الاتفاقية لمعلومات عن عمل العميل والتي هي سرية أو حساسة تجاريا والتي هي ليست متاحةً للآخرين المنخرطين في نشاط مشابه لنشاط العميل ولا متاحة للجمهور العام.



8-2 سوف يحافظ الاستشاري على السريَّة ولن يستعمِلَ أو ينقِل أو يكشف لأي شخص _في أي وقتٍ سواءٌ في أثناء هذه الاتفاقية أو بعد إنهائها، لأي سببٍ كان_ أيَّ أسرارٍ أو معلوماتٍ سريةٍ تتعلق بالعمل أو الأمور المالية أو التنظيمية الخاصة بالعميل، وسوف يبذل الاستشاري أقصى جهوده لمنع نشر تلك المعلومات أو الكشف عنها.



8-3 لن تنطبق التقييدات التي تحتويها هذه الفقرة الشرطية على:



(أ) أي كشف مصرَّح به من قِبَلِ العميلِ أو ما يكون لازمًا على نحو مسوَّغ في السياق العادي  والسليم لتنفيذ هذه الاتفاقية؛ 



(ب) أي كشف تطلبه محكمة ذات ولاية قضائية مختصة أو سلطة تنظيمية ملائمة؛ 



(ج) أي معلومات يستطيع الاستشاري أن يبرهِنَ ويُثْبِتَ أنها كانت معلومةً له قبلَ بدءِ هذه الاتفاقيةِ أو أنها في الملكية العامة للجمهور بغير أن يكون ذلك نتيجةً لمخالفتهِ الفقرة الشرطية 8-2 الواردة أعلاه. 



9- الملكية الفكرية



9-1 يقر الاستشاري بأنه في سياق تقديمِهِ الخدماتِ، فقد يستعمل المنتجات والمواد والطرق ذات حقوق الملكية الفكرية أو المحتوية على حقوق ملكية فكرية خاصة بالعميل. ويوافق الاستشاري على أنه لن يكتسب أي حقوق في تلك المنتَجات والمواد والطرق ذات حقوق الملكية الفكرية ولا في حقوق الملكية الفكرية سواءٌ ضِمْنَ هذه الاتفاقية أو بما هو بخلاف ذلك.



9-2 كل حقوق الملكية الفكرية التي تتواجد بموجب هذه الاتفاقية سوف يمتلكُها العميل حصريًّا (أو تابع أو شركة تابعة أخرى بحسب ما يُوَجِّهُ به العميلُ)، وسوف تكون حقًّا للعميل (أو لتابع أو شركة تابعة أخرى بحسب ما يُوَجِّهُ به العميلُ) على نحو غير مشروط ومباشرة عند تكوينها، وسوف يتخذ الاستشاري كل الخطوات اللازمة ويوقع على كل الوثائق اللازمة لإعطاء الرسمية القانونية لذك الحق للعميل (أو لشخص أو شركة أو كيان بحسب ما يوجِّهُ به العميلُ) أو بخلاف ذلك لتسجيل تلك الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية باسم العميل أو أي شخص أو كيان يحدده العميل، بدون تكلفة على العميل ولا على أيٍّ من تابعيه أو شركاته التابعة له.   ولأغراض هذه الفقرة الشرطية رقم 9، فإنَّ حقوق الملكية الفكرية سوف تعني (1) حق النشر، وبراءات الاختراع، وحقوق قواعد البيانات، والحقوق في العلامات التجارية، والتصميمات، والخبرات والمعلومات السرية (سواءٌ أكانت مسجَّلة أو غير مسجَّلة)؛ و(2) طلبات التسجيل، والحق في التقدم بطلب التسجيل لأيٍّ من هذه الحقوق؛ و(3) كل حقوق الملكية الفكرية الأخرى وما يكافؤها أو يناظرُها أو أشكال أخرى من الحماية الموجودة في أي مكان في العالم.



[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK129]9-3 يتعهد الاستشاري بأن أي مواد يوردها الاستشاري للعميل تبعًا لأداء الخدمات المتوجبة على هذه الاتفاقية سوف تكون أعمالًا أصلية التأليف أو الصلاحية وأن استعمال أو حيازة العميل لها هو أو أي من تابعي العميل أو شركاته التابعة أو الاستشاري لن يُعرِّضَ العميل ولا أيًّا من تابعي العميل أو شركاته التابعة أو الاستشاري لأي دعوى بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بطرف ثالث آخر، بقدر ما لا تكون تلك المواد تمثل موادًا منشؤها من عند العميل أو موظفيه أو وكلائه أو مقاوليه من الباطن.



10- الإنهاء



10-1 يحق للعميل إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت، بسببٍ أو بغيرِ سببٍ، وبدون حاجة للحصول على أمر قضائي، بإعطاء إشعار مكتوب مسبَق قبلها بثلاثين (30) يومًا إلى الاستشاري,



10-2 يحقُّ للعميلِ أن ينهِي فورًا هذه الاتفاقيةَ في أيِّ وقتٍ، وبدون حاجةٍ للحصول على أمر قضائي، لو توقف أيٌّ من الموظفين الرئيسيين عن العمل في تقديم الخدمات أو لم يعد موظَّفًا من قِبَلِ الاستشاري، لأيِّ سببٍ أيًّا ما يكون.



10-3 يحقُّ لأيِّ من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية، بدون حاجةٍ للحصول على أمر قضائي، عندَ حدوثِ أيٍّ من الأحداث التالية:



(أ) حيثما يكون الطرف الآخر مخالِفًا لهذه الاتفاقية و _إن كانت المخالفةُ قابلةً للعلاج_ قصَّرَ في علاجِ تلك المخالفةِ خلال ثلاثين (30) يومًا بعد طلب الطرف غير المقصِّرِ منه فِعْلَ ذلك.



(ب) عند تمرير قرارٍ بالإشراف الإداري أو الحجز القضائي أو إدارة أموال التفليسة أو التصفية أو الحل لذلك الطرف الآخر.



10-4 عند إنهاء هذه الاتفاقية لأي سببٍ، سوف يتعاون الاستشاري والموظفون الرئيسيون على نحوٍ كاملٍ مع العميل، وسوف يفعلون كل الأمور الضرورية لتسهيل نقل مرتَّب لكل الوثائق المتعلقة بالخدمات إلى العميل و/ أو الشخص الآخر أو الكيان أو الشركة الأخرى بحسب ما يحدده العميلُ. 



11- التنازُل



إنَّ تقاعُسَ أو تراخِيَ أيٍّ من الطرفين في أيٍّ وقتٍ في الإلزامٍ أيٍّ من شروط هذه الاتفاقية أو أي حقٍّ متعلِّقٍ بها لن يُفَسَّر على أنه تنازلٌ عن ذلك الشرط أو حق ذلك الطرف بعد ذلك في الإلزام بأي شرط أو حق مماثل.









12- الإشعارات 



12-1 سوف يُقدَّمُ أيُّ إشعارٍ بموجب هذه الاتفاقية يدًا بيدٍ (مع إيصالٍ مؤكِّدٍ مكتوبٍ) أو بإرساله بالبريد المسجّل إلى الطرف إلى عنوانه المحدَّد في تمهيد هذه الاتفاقية أو بحسب ما يتفق عليه الطرفان بخلاف ذلك كتابيًّا.



12-2 كل الإشعارات أو المراسلات سوف تُعْتَبَر أنها قد قُدِمَتْ على نحو سليم عِنْدَ:

(أ) تسليمها يدًا بيدٍ؛ أو

(ب) تسليمها بالبريد المسجل.



بشرط أنه دائمًا إن أُعْطِيَ ذلك الإشعار في يومٍ ليس بيومٍ عملٍ فسوف يُعتَبَر ذلك الإشعارُ أنه قد أُعْطِيَ في اليوم التالي له والذي هو يومُ عملٍ. ولأغراض هذه الفقرة الشرطية فإن يوم العمل يعني يومًا تفتح فيه البنوك للعمل العادي في الإمارات العربية المتحدة.



13- لا شراكة ولا وكالة



لا شيءَ في هذه الاتفاقية سوف يُعتَبَر أنه يمثل شراكةً بين الطرفين، ولا أنه يجعل أيًّا من الطرفين أو يصير بموجبه على أي نحوٍ  وكيلًا للطرف الآخَرِ منهما لأي غرضٍ.



14- كامل الاتفاقية والتعديلات عليها



تمثل هذه الاتفاقية كامل الاتفاقية بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها وهي تهيمن على كل الاتفاقيات السابقة الشفوية أو المكتوبة وعلى المفاوضات بين الطرفين، ولا يجوز تعديل أو تنقيح هذه الاتفاقية _بما في ذلك هذه الفقرة الشرطية_ إلا إذا اتفق الطرفان كتابيا على ذلك ووقع عليه ممثلاهما المفوَّضون على نحو قانوني سليم.





15- القوى القاهرة



15-1 لن يكون أيٌّ من طرفي هذه الاتفاقية مسؤولًا اتجاه أي طرف آخر عن أي تأخير في أداء هذه الاتفاقية، أو عن عدم أداء التزاماته المتوجبة على هذه الاتفاقية لأيِّ سببٍ يتجاوز قدرته المعقولة على التحكم، على أن الطرف المتأثر المتضرر بذلك يجب أن يبلغ الطرفَ الآخَرَ كتابيًّا على نحو عاجل عند حدوث ذلك السبب، وينبغي على ذلك الطرف الآخر بعد ذلك أن يبذل جهودَهُ المعقولةَ للالتزام بشروط هذه الاتفاقية بأكملِ نحوٍ وبأقربِ وقتٍ ممكنٍ.



15-2 إن عُلِّق أداءُ هذه الاتفاقية بموجب هذه الفقرة الشرطية لأكثر من [ثماني (8) أسابيع متعاقبة] فسوف يحقُّ لأيٍّ من الطرفين بموجب تقديم إشعار مكتوب إلى الطرف الآخر أنْ يُنْهِيَ هذه الاتفاقيةَ وبدون حاجةٍ للحصول على أمرٍ قضائيٍّ.



16- البُطلان



إنْ قُرِّرَ أن أي طرفٍ (جزءٍ؟) في هذه الاتفاقية غير صالح أو غير مُلْزِمٍ أو غير قانونيٍّ فسوف تظل بقية هذه الاتفاقية ملزِمةً بأقصى قدرٍ ممكِنٍ.



17- قابلية فصل جزء من الاتفاقية



إن صار أي جزء من الاتفاقية غير صالح أو غير سارٍ أو غيرَ مُلْزِمٍ، ففي تلك الحالة سوف يتفاوض الطرفان بنية حسنة للاتفاق على شروط بديلة مرضية للطرفين تحل محل الشرط غير الصالح أو غير الساري أو غيرَ المُلْزِمِ بحيثُ تعطي الأثرَ بأكثر سرَيانٍ ممكِنٍ لمقاصدِهم المعبَّر عنها في الاتفاقية. فإن عُجِزَ عن الاتفاق على ذلك الشرط [البديل] خلال ستة شهورٍ من بدء تلك المفاوضات فسوف يؤدّي ذلك إلى الإنهاء التلقائي للاتفاقية. وسوف تُعلَّق التزامات الطرفين المتوجبة على أي شرط غير صالح أو غير سارٍ أو غير قانوني أو غيرِ ملزِمٍ في هذه الاتفاقيةِ في أثناءِ تلكَ المفاوضةِ.



18- التعهد



يتعهد الطرفان بأنهما مخوَّلانِ قانونيًّا ومفوَّضان في أداء كل جوانب هذه الاتفاقية وبأنهما سوف يتخذان كل الخطوات الضرورية للالتزام بالقانون والأداء المجتهِد لكل جوانب هذه الاتفاقية وأداء التزاماتهما المتوجبة بموجب هذه الاتفاقية اتجاه بعضِهِما البعض. إن تقصير أي طرف في الالتزام بأي متطلبات قانونية لأيِّ سببٍ لن يعفِيَه من أيٍّ من التزاماتِهِ المتوجبة على شروط هذه الاتفاقية.



19- النسَخ المتطابقة من الاتفاقية



يجوز التوقيع على هذه الاتفاقية بأيِّ عددٍ من النسخ المتاطبقة، والتي سوف يمثل كلٌّ منها عند التوقيع عليه نسخةً أصلًا، لكنْ سوف تمثل جميعها نفس الاتفاقية الواحدة.





15- التكاليف



سوف يدفع كلُّ طرفٍ التكاليف والنفقات التي يتحملها فيما يتصل في الدخول في هذه الاتفاقية.









16- اللغة



20-1 أي إشعار معطى فيما يتصل بهذه الاتفاقية يجب أن يكون باللغة العربية.



20-2 أي مستند مقدَّم فيما يتصل بهذه الاتفاقية يجب أن يكون:

(أ) باللغة العربية؛ أو

(ب) (ما لم يتفق الطرفان على ما هو بخلاف ذلك) تُرفَقُ مع ترجمة معتمَدة إلى اللغة الإنجليزية، وفي تلك الحالة فإن الترجمة الإنجليزية سوف يكون لها الهيمنة ما لم يكن ذلك المستند مستند قانوني أو مستند رسمي آخر. 



20- القانون الحاكم وتسوية النزاعات



20-1 سوف تَحكُمُ هذه الاتفاقيةَ قوانينُ دولةِ الإماراتِ العربية المتحدة وسوف تُفَسَّرُ وفقًا لها.



20-2 سوف يسعى الطرفان لحل كل النزاعات أو الخلافات المتصلة بهذه الاتفاقية من خلال المفاوضات بنية طيبة.



20-3 إنَّ أيَّ نزاع ناشئ أو فيما يتصل بتكوين أو بنية أو أداء أو تفسير أو فسخ أو إنهاء أو عدم صلاحية أو بطلان هذه الاتفاقية، أو الناشئ عنها أو فيما يتصل بها على أيِّ نحوٍ أيًّا ما يكون والتي لا تُسوَّى بموجب الفقرة الشرطية 20-2 الواردة أعلاه خلال خمسة (5) أيامٍ، سوف يخضَعُ للولاية القضائية الحصرية لمحاكم الإمارات العربية المتحدة. 



[لقد تُرِكَتْ بقية هذه الصفحة خاليةً عمدًا]

[التوقيعات ويتلوها الجداولُ]




الجدول 1

الخدمات



1- [أدخل]

2- [أدخل]

3- [أدخل]




حيث أن الطرفين قد جعلا ممثليهما القانونيين المفوَّضين يوقعان ويسلمان هذه الاتفاقية في التاريخ المكتوب في أول هذا المستند.



التوقيعات:



[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]باسم العميل ونيابة عنه:





____________________________________________________

الاسم: [اسم الموقِّعِ]

الوظيفة: [المنصب]



باسم الاستشاري ونيابة عنه:





____________________________________________________

الاسم: [اسم الموقِّعِ]

الوظيفة: [المنصب]





"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



11

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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Document name:

		Consulting Services Agreement





		Document Summary:

		Consulting Services Agreement pursuant to which the consultant is providing certain consultancy services to the customer.



		PLEASE READ:

 

[bookmark: OLE_LINK3]This precedent has been prepared by Al Tamimi & Company without reference to any particular matter, transaction or set of facts.  Substantive changes to this precedent may be required to adapt it to the requirements of a specific client or matter.  As of the date of publication, this template has been drafted pursuant to all applicable legislation and statutes. Laws and/or procedures may have changed since this precedent was published.  

 

 

 NOTE: THIS IS A BASIC SAMPLE ONLY AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM COUNSEL DULY LICENSED TO OPINE ON THE LAWS OF THE UNITED ARAB EMITRATES PRIOR TO A PARTY ENTERING INTO SUCH AN AGREEMENT.



		Notes: 



1. The draft contemplates the governing law to be UAE law.

1. The advisor is paid a month fee in arrears.

1. As part of the services, the advisor will nominate and make available to the customer certain specific personnel.

1. The arrangement is exclusive over the term of the agreement. 












CONSULTING SERVICES AGREEMENT

THIS AGREEMENT is dated [insert date].

BETWEEN:

1) [INSERT NAME], a [insert type of entity] incorporated and existing under the laws of [insert country of incorporation] and having and having its address at [insert address] (hereinafter referred to as “Customer”); and

2) [bookmark: OLE_LINK1][INSERT NAME], a [insert type of entity] incorporated and existing under the laws of [insert country of incorporation] and having and having its address at [insert address] (hereinafter referred to as “Consultant”).

(Customer and Consultant shall be referred to herein either individually as a “Party” or collectively as the “Parties”)



[bookmark: _Toc316228298][bookmark: _Toc316228421][bookmark: _Toc316552610]WHEREAS:

(A) Consultant has experience in [insert description] and also provides consultation services in respect of the same and has considerable skill, knowledge and experience in that field to perform such services.

(B) In reliance upon Consultant’s skill, knowledge and experience, Customer has agreed to engage the services of Consultant on the terms and conditions set out in this agreement.

IT IS AGREED AS FOLLOWS:



APPOINTMENT 

Customer hereby appoints Consultant, and Consultant agrees to act as a consultant to Customer, to provide the consultancy services set out in Schedule 1 (the “Services”) on the terms and conditions contained in this Agreement.   

COMMENCEMENT AND DURATION

[bookmark: _Toc390697221]The term of this Agreement shall commence on the date of execution hereof and shall continue to be in force for [insert period] unless terminated in accordance with clause 10 (the “Term”).  This Agreement shall automatically expire at the end of the term, without further notice or the need for a court order, unless the Parties agree in writing to renew this Agreement for a subsequent term.  

KEY PERSONNEL

Consultant shall procure and warrant that [insert name(s) of relevant individual(s)] and any other individuals which are approved by Customer in writing, from time to time, (the “Key Personnel”), shall be responsible for performing the Services during the Term.

Consultant agrees and acknowledges that clause 3.1 above is a material term of this agreement and that Customer has been induced to enter into this agreement on the basis that the Key Personnel will be performing the Services.

[bookmark: _Ref48564051]Consultant acknowledges and agrees that the Key Personnel are employees of Consultant and shall at no time, whatsoever, be deemed employees of Customer.  Accordingly nothing in this Agreement shall be construed as creating an employer-employee relationship between Customer and the Key Personnel and Customer shall not be responsible for salary, benefits, annual leave, holiday pay, sick pay or any other similar employee entitlement of whatsoever nature in respect of the Key Personnel.

[bookmark: cl_6_2][bookmark: _Ref48564055][bookmark: cl_6_3]Any and all fees and other payments or reimbursement of disbursements, of any nature whatsoever, to which the Key Personnel may, or will, be entitled to for carrying out work for and on behalf of Consultant under this Agreement shall be the sole responsibility of Consultant and Customer shall have no liability in this regard whatsoever.

Customer may at any time without assigning reason(s), give notice in writing requiring Consultant to remove any of the Key Personnel from Customer’s premises.  Without limiting any right or remedy of Customer, Consultant must promptly but in any event within 24 hours arrange for the removal of such Key Personnel from the premises.

[bookmark: cl_6_8]Consultant shall ensure that while Key Personnel are on Customer's premises, they will observe and comply with all applicable rules and regulations relating to health, safety and security and any other codes of conduct and at all time taking account of any cultural sensitivities in terms of dress code and conduct at the premises.

Consultant shall at its own expense during the Term provide full and comprehensive insurance for itself and the Key Personnel (including, without limitation, comprehensive travel and health insurance for Key Personnel) against the risks they face during the course of their duties in performing the Services which insurance shall be for the benefit of Customer. At the request of Customer, Consultant shall provide it with a copy of such insurance.

DUTIES

During the Term, Consultant shall, and shall procure that the Key Personnel shall:

render and perform the Services faithfully, competently and to the best of its skill and ability;

apply with all applicable laws, regulations and orders in the carrying out of the Services; 

travel to such places and in such manner and on such occasions as Customer may from time to time require in connection with the provision of the Services; 

refrain from providing [its/his/her] services to any other person or entity which competes or tends to compete with the business of Customer; and

obtain, renew and maintain all necessary approvals, permissions and consents required in connection with the provision of the Services.

During the Term Consultant shall devote at least [insert] hours each week to the carrying out of the Services and such additional time as may be reasonably necessary for proper performance of the Services.

CONSULTANCY FEE

In consideration of Consultant providing the Services, Customer shall pay Consultant a fee of [insert amount] per calendar month for the Term (the “Consultancy Fee”).  

The Consultancy Fee shall be paid [in arrears] to a bank account nominated by Consultant in writing, from time to time, [within fourteen (14) local business days of the end of the calendar month to which the payment relates].

The Consultancy Fees shall be inclusive of any and all expenses, charges, disbursements and taxes of any nature whatsoever of and relating to the Key Personnel and their performance of the Services hereunder.

warranties, INDEMNITIES and insurance

Consultant warrants to Customer that for the duration of the Term:

Consultant is appropriately licensed, and has all necessary approvals, permissions and consents required, to undertake the Services;

Consultant is under no contractual, legal or other restriction or obligation which is inconsistent with the execution of this agreement or the performance of Consultant’s duties hereunder; and

Consultant will not engage in any activity that would cause Consultant to be in breach of any of its obligations to Customer under clause 4.1 above.

Consultant shall indemnify and hold harmless Customer and its directors, officers, employees and agents (each a “Customer Indemnified Party”) against any and all loss, liability, cost, claim or expense including reasonable legal fees which any Customer Indemnified Party may incur as a result of:

the provision of the Services by Consultant and the Key Personnel; or

Consultant’s breach of any provision of this agreement including, but not limited to, any breach of the warranties provided by Consultant pursuant to clause 3.1 (Key Personnel) and this clause 6.   

Consultant shall take, out and maintain for the Term, full and comprehensive insurance policies for fraud, wilful default, negligence employers’ liability and public liability in respect of the provision of the Services to Customer under this agreement at a level of cover and on terms reasonably acceptable to Customer and shall supply to Customer on request copies of such insurance policies and evidence that premiums on them have been paid.

EXCLUSIVITY

Consultant hereby agree and undertakes that during the term of this Agreement and for another two (2) year from the date of termination or expirty of this Agreement, it shall not, directly or indirectly, including through any Affiliate, as a consultant, partner, shareholder or in any other capacity, provide or have an interest in any entity that provides services that are identical or similar to the Services to any third parties, without obtaining the prior written consent of Customer.  

Provided that while the restrictions in this clause 7 are considered to be reasonable in all the circumstances, it is agreed between the Parties that if any one or more of such restrictions shall either taken by itself or themselves together be adjudged to go beyond what is reasonable in all the circumstances for the protection of Customer’s legitimate interests, but would be adjudged reasonable if any particular restriction or restrictions were deleted or if any part or parts of the wording thereof were deleted, restricted or limited in a particular manner then the restrictions shall apply with such deletions, restrictions or limitations, as the case may be.

[bookmark: OLE_LINK2]CONFIDENTIALITY

Consultant acknowledges that in the ordinary course of performing the Services pursuant to this agreement they may be exposed to information about Customer’s business which is confidential or is commercially sensitive and which may not be available to others engaged in a similar business to that of Customer or to the general public.

Consultant shall keep secret and shall not at any time either during this agreement or after its termination, for whatever reason, use, communicate or disclose to any person any secret or confidential information concerning the business, finances or organization of Customer and shall use its best endeavours to prevent the publication or disclosure of such information.

The restrictions contained in this clause shall not apply to:

any disclosure authorized by Customer or reasonably required in the ordinary and proper course of the implementation of this agreement;

any disclosure that is required by a court of competent jurisdiction or an appropriate regulatory authority;

any information which Consultant can demonstrate was known to Consultant prior to the commencement of this agreement or is in the public domain otherwise than as a result of a breach of clause 8.2 above.

Intellectual property

Consultant acknowledges that in the course of providing the Services, Consultant may use products, materials and methodologies proprietary to and containing Intellectual Property Rights of Customer. Consultant agrees that it shall not acquire any rights in those proprietary products, materials methodologies and Intellectual Property Rights whether under this Agreement or otherwise.

All Intellectual Property Rights which materialise pursuant to this Agreement, shall belong exclusively to Customer (or such other Affiliate as Customer may direct) and shall vest in Customer (or such other Affiliate as Customer may direct) unconditionally and immediately on having been created and Consultant shall at no cost to Customer or any of its Affiliates, take all steps and sign all documents necessary to formalise such vesting in Customer (or such person or entity as Customer shall direct) or otherwise register such Intellectual Property Rights in the name of Customer or any person or entity designated by Customer.  For purposes of this clause 9, Intellectual Property Rights shall means (i) copyright, patents, database rights and rights in trade marks, designs, know-how and confidential information (whether registered or unregistered); (ii) applications for registration, and the right to apply for registration, for any of these rights; and (iii) all other intellectual property rights and equivalent or similar forms of protection existing anywhere in the world.

Consultant represents, warrants and undertakes that any materials supplied by Consultant to Customer pursuant to the performance of the Services hereunder will be, so far as they do not comprise material originating from Customer, its employees, agents or subcontractors, original works of authorship and their use or possession by Customer, any of its Affiliates or Consultant will not subject Customer, any of its Affiliates or Consultant to any claim for infringement of any Intellectual Property Rights of any third party.

TERMINATION

Customer may terminate this agreement at any time, with or without cause, and without the need to obtain a court order, by giving thirty (30) days’ written notice to Consultant.

Customer may immediately terminate this agreement at any time, and without the need to obtain a court order, if any of the Key Personnel ceases to be involved in providing the Services or is no longer employed by Consultant, for any reason whatsoever.

Either party may terminate this agreement, without the need to obtain a court order, on the occurrence of either of the following events:

where the other party is in breach of this agreement and, if the breach is capable of remedy, fails to remedy such breach within thirty (30) days of being required to do so by the non-defaulting party; or

upon a resolution passed for the administration, receivership, liquidation, winding-up or dissolution of the other party.

On the termination of this agreement for any reason, Consultant and Key Personnel shall cooperate fully with Customer and do all things necessary to facilitate an orderly transfer of all documentation relating to the Services to Customer and/or to such other person or entity as Customer may nominate.



[bookmark: OLE_LINK7]WAIVER

The failure of either Party to enforce at any time any of the provisions hereof or any right with respect thereto shall not be construed to be a waiver of such provisions of a waiver of the right of such Party thereafter to enforce any such provision or right.

NOTICES

[bookmark: _Ref189518721]Any notice to be served under this Agreement may be delivered by hand (with receipt confirmed in writing) or sent by registered courier to the Party to be served at its address set out in the preamble of this Agreement or as otherwise agreed between the Parties in writing.

All such notices or communications will be deemed to have been duly given or made:-

(a) when delivered by hand; or 

(b) upon delivery by registered courier,

provided always that if such notice is given on a day other than a business day the notice will be deemed to have been given on the next day which is a business day. “Business day for purposes of this clause shall mean a day on which banks are open for normal business in the UAE.

[bookmark: _Toc515853684][bookmark: _Toc151978943][bookmark: _Toc151980442][bookmark: _Toc152051403][bookmark: _Toc322515992][bookmark: _Toc322517283]No partnership or agency

Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a partnership between the Parties, nor constitute either Party constituting or becoming in any way the agent of the other Party for any purpose.

ENTIRE AGREEMENT AND AMENDMENTS

This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties relating to the subject matter of this Agreement and supersedes all previous verbal or written agreements and negotiations between the Parties and this Agreement, including this clause, may only be modified or amended if mutually agreed in writing and signed by the duly authorised representatives of the Parties.

FORCE MAJEURE

Neither of the Parties to this Agreement shall be responsible to any other Party for any delay in performance or non-performance of its obligations hereunder due to any cause beyond its reasonable control, but the affected Party shall promptly upon the occurrence of any such cause so inform the other Party in writing, and thereafter such Party shall use reasonable endeavours to comply with the terms of this Agreement as fully and as promptly as possible.

If performance of the Agreement is suspended under this clause for more than [eight (8) consecutive weeks] either Party may by notice in writing to the other terminate this Agreement and without the need to obtain a court order.

INVALIDiTY

If any Party of this Agreement is determined to be invalid, unenforceable or illegal the remainder shall be enforceable to the maximum extent possible.

[bookmark: _Toc515853686][bookmark: _Toc151978947][bookmark: _Toc151980446][bookmark: _Toc152051407][bookmark: _Toc322515994][bookmark: _Toc322517285]SEVERABILITY

[bookmark: _Toc151978948][bookmark: _Toc151980447][bookmark: _Toc152051408]If any part of the Agreement becomes invalid, illegal or unenforceable the parties shall in such an event negotiate in good faith in order to agree the terms of a mutually satisfactory provision to be substituted for the invalid, illegal or unenforceable provision which as nearly as possible validly gives effect to their intentions as expressed in the Agreement. Failure to agree on such a provision within six months of commencement of those negotiations shall result in automatic termination of the Agreement. The obligations of the parties under any invalid, illegal or unenforceable provision of the agreement shall be suspended during such a negotiation.

REPRESENTATION

The Parties represent that they are legally entitled and empowered to perform all aspects of this Agreement and that they will take steps necessary to comply with the law and the diligent performance of all aspects of this Agreement the performance of their obligations hereunder to the other Party. The failure of any Party to comply with any legal requirements for any cause shall not discharge it from any of its obligation under the terms of this Agreement.

COUNTERPARTS

This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed shall constitute an original, but all of which when taken together shall constitute one and the same Agreement.

15.	Costs

Each Party shall pay the costs and expenses incurred by it in connection with the entering into of this Agreement.

[bookmark: _Toc189536425][bookmark: _Toc387316982][bookmark: _Toc387317063][bookmark: _Toc400626700]16. 	Language

20.1 Any notice given in connection with this Agreement must be in Arabic.

20.2 Any other document provided in connection with this Agreement must be:

(a) in Arabic; or

(b) (unless the Parties otherwise agree) accompanied by a certified English translation, in which case, the English translation prevails unless the document is a statutory or other official document.

Governing Law and dispute resolution

This agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of the United Arab Emirates. 

The Parties shall endeavor to resolve all disputes or differences in relation to this agreement through good faith negotiations.

Any dispute arising out of or in connection with the formation, performance, interpretation, nullification, termination or invalidation of this agreement or arising there from or related thereto in any manner whatsoever which has not been resolved pursuant to clause 20.2 above within the 5 (five) days, shall be subject of the exclusive jurisdiction of the UAE courts.

[The remainder of this page is left intentionally blank]



[Signatures follow Schedules]






SCHEDULE 1



THE SERVICES





1. [insert].



2. [insert].



3. [insert].




WHEREAS the Parties have hereby caused their duly authorised representatives to execute and deliver this Agreement on the date first above written.

[bookmark: _Toc189553178]Signatories:

For and on behalf of the CUSTOMER by:



_____________________________________

Name:  [name of signatory]

Title: [position]  



For and on behalf of CONSULTANT by:



_____________________________________

Name:  [name of signatory]

Title: [position]  













“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”
2
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اسم المستند:

		

مستند التنازل عن حقوق التأليف والنشر





		يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.





































































مستند التنازل عن حقوق التأليف والنشر



أنا ]                                                                                 [، أحمل جنسية ]                                                                   [، رقم بطاقة الرقم الوطني ]                                                                        [ بصفتي مؤلف للـ]وصف العمل[ ("العمل")، بموجب هذا المستند:

· اتنازل وأنقل بشكل لا رجعة فيه وبدون شرط جميع حقوقي وحقوق الملكية والمصالح في وللعمل إلى ] المتنازل له[ الكائن في ] العنوان[، من أجل استخدامه بشكل كامل لفترة غير محدودة بدءًا من] إضافة تاريخ استلام العمل[.

· أؤكد وأقر بأن هذا التنازل يشمل جميع حقوق التأليف والنشر الخاصة بالعمل، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في إعادة اصداره أو انتاجه أو نسخه  بأي طريقة أو شكل بما في ذلك المواد التجارية ؛ وكذلك الحق في تعديل وتطوير وتغيير والاستخدام الكامل للعمل أو أي جزء منه، بأي طريقة كانت وكذلك الحق في نقل هذه الحقوق إلى طرف ثالث.

· أؤكد على أنني ليس لدي أي مانع في تسجيل العمل باسم ]      [ فيما يتعلق بـ ] حق التأليف والنشر مع السلطة الحكومية المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

· ضمان أنه بتاريخ التنازل (1) أنني المالك القانوني الوحيد وأملك جميع الحقوق والمصالح في العمل ولدي السلطة بأكملها للتنازل ونقل الأمر نفسه إلى ]     [؛ و (3) وأن العمل أصلي وقد أصدرته بشكل مستقل بنفسي، ولم انتهك حقوق الغير؛.





اثباتًا لما تقدم، فقد وقعت ووضعت ختمي على هذا المستند عند توقيعي عليه.





الاسم:

التوقيع:

التاريخ:





"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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Deed of Copyright Assignment



I, [                                ], a [                   ] national, ID No. [                                ] with address [                              ] in my capacity as the author of [description of the work] (“Work”), hereby: 



· irrevocably and unconditionally assign and transfer all my rights, title and interest in and to the Work to [assignee] located in [address], in order to fully utilize it for unlimited period commencing from [add the date the Work delivered]. 



· confirm and acknowledge that this assignment includes all copyrights in the Work, to the extent which shall include without limitation, the right to reproduce in any way or form including for merchandised items; right to amend, develop, alter and fully exploit the Work or any part thereof, by any means, and the right to transfer such rights to third party. 



· confirm that I have no objection to register the Work in the name of [                   ], as [copyright,]  with the relevant governmental authority in the UAE. 



· warrants, that, at the date of this assignment (i) I am the sole legal owner of, and own all the rights and interests in the Work and has full power to assign and transfer the same to [               ]; and (iii)  the Work is original and was created independently by my self, and does not infringe any third parties rights;.





IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal in I sign this document.



Name: 

Signature:

Date: 





















“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”
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07.Distribution Agreement - Generic Sample (v.3)-AR002.docx


		اسم المستند:

		اتفاق التوزيع



		ملخص المستند: 

		اتفاق توزيع المنتجات داخل الإمارات العربية المتحدة



		

يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.



		

ملاحظات:

1- المنطقة الخاضعة لهذا المشروع هي الإمارات العربية المتحدة فقط ولا ينظر في أي أنشطة توزيع أخرى عبر الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

2- ينص المشروع على أن القانون الحاكم هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

3- لا يُسمح للموزع في هذا النموذج بإحالة الاتفاق أو تعيين موزعين فرعيين.

4- فيما يتعلق بالتسليم ، يتعين على الأطراف اختيار شروط التجارة الدولية ذات الصلة التي تتفق على أفضل طرق للتوريد.










اتفاق التوزيع

اتفاق التوزيع [غير الحصري] [الحصري] المؤرخ  في [إدراج]

الاطراف

1- [الاسم بالكامل]، شركة تأسست وسجلت في [إدراج] [رقم الشركة] [رقم الترخيص] يقع مكتبها المسجل في [عنوان المكتب المسجل] («المورد»)



2- [الاسم بالكامل]، شركة تأسست وسجلت في [إدراج] [رقم الشركة] [رقم الترخيص] يقع مكتبها المسجل في [عنوان المكتب المسجل] («الموزع»)



نبذة عامة

1- يرغب المورد في تعيين الموزع باعتباره الموزع [الحصري] / [غير الحصري] لترويج المنتجات وبيعها وتوزيعها داخل البلد (جميعًا على النحو المحدد أدناه) وفقًا لشروط هذا الاتفاق.

2- يرغب الموزع في قبول هذا التعيين رهنا بأحكام هذا الاتفاق.



الشروط المتفق عليها

1- التعاريف والتفسيرات

1-1- في هذا الاتفاق، يجب أن يكون للمصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، المعاني التالية:

يقصد بمصطلح «الاتفاق» اتفاق التوزيع هذا بما في ذلك أي جداول زمنية وملحقات مرفقة أو مشار إليها هنا

يقصد بمصطلح «يوم العمل» أي يومًا (بخلاف يوم السبت أو الأحد أو العطلة الرسمية في الإمارات العربية المتحدة) عندما تكون البنوك في الإمارات العربية المتحدة مفتوحة لاستقبال معاملات اعمال التجزئة

يقصد بمصطلح «تاريخ البدء» [إدراج] أو [تاريخ هذا الاتفاق]

يقصد بمصطلح «حقوق الملكية الفكرية» جميع براءات الاختراع، والحقوق في الاختراعات، نماذج المرافق، وحقوق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمات، والتجارة، أسماء الأعمال والميادين، والحقوق في الصورة التجارية الشاملة ، حقوق في حسن النية أو في رفع دعوى على حقوق المنافسة غير العادلة، الحقوق في التصاميم، والحقوق في برامج الحاسوب، وحقوق قاعدة البيانات، وحقوق الطوبوغرافيا، والحقوق الأخلاقية، والحقوق في المعلومات السرية (بما في ذلك المعلومات الفنية والأسرار التجارية) وأي حقوق ملكية فكرية أخرى، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة في كل حالة، بما في ذلك جميع طلبات تجديد أو تمديد هذه الحقوق، وجميع الحقوق أو أشكال الحماية المماثلة في أي مكان في العالم

يقصد بمصطلح «المنتجات» المنتجات من حيث النوع والمواصفات على النحو المبين في الجدول 1

يقصد بمصطلح «المدة» المعنى المنسوب له في المادة 8-1.

يقصد بمصطلح «البلد» الدولة المحدد في الجدول 2

يقصد بمصطلح "العلامات التجارية" تسجيلات العلامات التجارية والتطبيقات المحددة في الجدول 3 ، بالإضافة إلى أي علامات تجارية أخرى قد يسمح بها المورد أو يحصل على إذن للموزع عن طريق إشعار كتابي صريح لاستخدامه في البلد فيما يتعلق بالمنتجات.

يقصد بمصطلح "السنة" فترة اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ البدء وكل فترة متتالية مدتها اثني عشر (12) شهرًا بعد ذلك خلال المدة

يقصد بمصطلح "ضريبة القيمة المضافة" ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة معادلة يتم فرضها في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر.



2- التعيينات

2-1- يعين المورد بموجب هذا الموزع باعتباره الموزع [غير الحصري] [الحصري] لاستيراد وتوزيع المنتجات (في الجدول 1) في الإقليم وفقًا لأحكام هذا الاتفاق.

2-2- يشتري الموزع المنتجات من المورد فقط.

2-3- لا يجوز للموزع، دون موافقة خطية مسبقة من المورد، أن يقدم أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بالمنتجات تتجاوز تلك الواردة في المواد الترويجية التي يوردها المورد، أو أن يتحمل أي مسؤولية نيابة عن المورد.



3- التزامات وتعهدات الموزعين

3-1- يتعهد الموزع ويتفق مع المورد في جميع الأوقات خلال المدة:

1- بذل قصارى جهده لتعزيز توزيع المنتجات وبيعها في البلد وتوظيف موظفين متفانين ومؤهلين ومدربين بما يكفي للوفاء بالتزامات الموزع بموجب هذا الاتفاق

2- للاحتفاظ بجميع مخزونات المنتجات التي يحتفظ بها في ظروف مناسبة لتخزينها وتوفير الأمان المناسب للمنتجات كلها على نفقته الخاصة

3- تقديم للعملاء مستوى عال من خدمات ما بعد البيع فيما يتعلق بالمنتجات خلال المدة ولمدة ستة (6) أشهر بعد إنهاء هذا الاتفاق، على الرغم من طريقة إنهاؤه

4- الامتثال لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك المتعلقة باستيراد المنتجات وبيعها وتعبئتها وتوزيعها وتسويقها ووضع العلامات عليها داخل البلد ("اللوائح المحلية") وإخطار المورد مسبقا بأكبر قدر ممكن من المدة المعقولة بأي تغييرات محتملة في اللوائح المحلية. يقوم الموزع بإبلاغ المورد بالمسائل المتصلة بالتجارة أو التمويل أو السياسة أو الأعمال التجارية والأحداث في البلد التي تؤثر عموما على تجارة المنتجات. لتجنب الشك، من المفهوم والمتفق عليه أن الموزع هو المسؤول الوحيد عن ضمان الامتثال للوائح المحلية

5- [إدراج أي تعهدات إضافية].







4- توريد المنتجات وتسليمها

4-1- يجب على الموزع تقديم طلبات مكتوبة للمنتجات إلى المورد ويجب على المورد إما قبول الطلب أو رفضه في غضون خمسة (5) أيام عمل بإخطار كتابي.

4-2- يتعهد المورد ببذل قصارى جهده تجارياً لتلبية جميع الطلبات المقبولة للمنتجات في غضون [خمسة وأربعين (45) يوماً] من القبول الكتابي لهذا الطلب، ويوافق الموزع على شراء المنتجات لحسابه الخاص لإعادة بيعها عملاً بأحكام هذا الاتفاق.

4-3- يتم توريد المنتجات وتسليمها وفقًا لأحكام وشروط البيع القياسية للمورد، حسب الاقتضاء من وقت لآخر.



5- تعهدات المورد

5-1- يتعهد المورد بما يلي:

1- [لتوريد المنتجات [فقط] إلى الموزع لإعادة بيعها في البلد [وليس لتوريد المنتجات إلى أطراف ثالثة في البلد]

2- تقديم أي معلومات ودعم قد يطلبه الموزع بشكل معقول لتمكينه من أداء واجباته بموجب هذا الاتفاق على نحو سليم وفعال

3- لمساعدة الموزع بسرعة معقولة حول أي استفسارات معقولة بشأن المنتجات من الموزع نفسه و/أو عملائه

4- [إدراج أي تعهدات إضافية].



6- الأسعار والدفع والضرائب

6-1- الأسعار التي يدفعها الموزع للمورد للمنتجات هي أسعار المورد المذكورة في الجدول 1 أو أي تحديث لها. تقتصر جميع الأسعار المشار إليها أدناه على أي ضريبة قيمة مضافة تُحمَّل على التوريدات التي تشكل هذه المبالغ (أو أي جزء منها) بشكل كامل أو جزء منها لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

6-2- جميع الضرائب والرسوم والجبايات والتقييمات والرسوم الأخرى من أي نوع المفروضة على شراء أو استيراد المنتجات ستكون مسؤولية الموزع ولحسابه.



7- العلامات التجارية والملكية الكرية

7-1- يمنح المورد الموزع بموجب هذا الحق غير الحصري والخالي من حقوق الملكية وغير القابل للاسناد [غير] المرخص به من الباطن، في البلد، في استخدام العلامات التجارية في الترويج للمنتجات والإعلان عنها وبيعها وفقا لأحكام هذا الاتفاق وللمدة فقط.

7-2- جميع حقوق الملكية الفكرية في الاتفاق أو الناشئة عنه أو فيما يتعلق به ، يجب أن تكون المنتجات في حيازة المورد.



8- المدة والإنهاء

8-1- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في تاريخ البدء، ويستمر نفاذه لمدة خمس (5) سنوات («المدة»)، وبعد ذلك ينتهي هذا الاتفاق تلقائيا، دون الحاجة إلى أمر من المحكمة ودون الحاجة إلى إشعار آخر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.

8-2- يجوز للمورد أن ينهي هذا الاتفاق، دون حاجة إلى أمر من المحكمة ودون حاجة إلى إشعار آخر، إذا:

1- يكون الموزع قد اخل أو خرق أي من أحكام هذا الاتفاق ولا يكون قد أصلح هذا الإخلال في غضون [ثلاثين (30) يوما] من إخطاره كتابة بالإخلال من جانب المورد

2- يبدأ الموزع مفاوضات مع جميع أو أي فئة من دائنيه بهدف إعادة جدولة أي من ديونه، أو يقدم اقتراحا أو يدخل في أي حل وسط أو ترتيب مع أي من دائنيه بخلاف (كونها شركة) لغرض وحيد هو  اندماج بغرض القدرة على سداد الدين للموزع مع شركة أخرى أو أكثر أو إعادة تأهيل لذلك الطرف الآخر

3- يقوم الموزع بتعليق أو وقف أو التهديد بتعليق أو وقف كل أو جزء كبير من أعماله

4- يهدف الموزع إلى إسناد حقوقه أو التزاماته بموجب هذا الاتفاق دون موافقة خطية مسبقة من المورد.



9- الاثار المترتبة على الإنهاء

9-1- تنتهي جميع حقوق وتراخيص الموزع بموجب هذا الاتفاق في تاريخ الإنهاء.

9-2- ويجوز للمورد أن يلغي أي طلبات شراء للمنتجات يقدمها الموزع قبل الإنهاء إذا كان التسليم مستحقاً بعد الإنهاء، سواء قبلها المورّد أم لا. ولا يتحمل المورد أي مسؤولية تجاه الموزع فيما يتعلق بهذه الطلبات الملغاة.



10- السرية

10-1- يقرّ الموزع بأنه قد يكون معرضا، في سياق أدائه المعتاد لالتزاماته بمقتضى هذا الاتفاق، لمعلومات عن أعمال المورد التي قد تكون سرية أو حساسة تجاريا وقد لا تكون متاحة للآخرين العاملين في عمل مماثل لأعمال المورد أو لعامة الجمهور.

10-2- يحتفظ الموزع بالسرية ولا يجوز له في أي وقت سواء أثناء هذا الاتفاق أو بعد إنهائه، لأي سبب من الأسباب، أن يستخدم أو يبلغ أو يكشف لأي شخص عن أي معلومات سرية أو خصوصية تتعلق بأعمال المورد أو تمويله أو تنظيمه، وأن يبذل قصارى جهده لمنع نشر تلك المعلومات أو الكشف عنها.

10-3- لا تنطبق القيود الواردة في هذا المادة على:

1- أي إفشاء مصرح به من قبل المورد أو مطلوب بشكل معقول في السياق العادي والسليم لتنفيذ هذا الاتفاق

2- أي إفشاء تقتضيه محكمة مختصة أو سلطة تنظيمية مناسبة

3- وأي معلومات يمكن للموزع إثباتها كانت معروفة للموزع قبل بدء هذا الاتفاق أو كانت متاحة للجمهور خلاف ذلك نتيجة الاخلال بالمادة 10-2 أعلاه.



11- التنازل

لا يجوز تفسير تقصير أي من الطرفين في تنفيذ أي من أحكام هذا الاتفاق أو أي حق يتعلق بها في أي وقت على أنه تنازل عن هذه الأحكام الخاصة بالتنازل عن حق هذا الطرف بعد ذلك في إنفاذ أي حكم أو حق من هذا القبيل.



12- الاشعارات

12-1- يجوز تسليم أي إشعار يتم تقديمه بموجب هذا الاتفاق يدوياً (مع تأكيد الاستلام كتابةً) أو إرساله عن طريق البريد المسجل إلى الطرف ليتم تسليمه إلى عنوانه المبين في مقدمة هذا الاتفاق أو حسب ما يتفق عليه الطرفان كتابةً بخلاف ذلك

12-2- وتعتبر جميع هذه الإشعارات أو المراسلات قد أعطيت أو وجهت على النحو الواجب: -

1- عندما يتم تسليمها يدويًا

2- أو عند التسليم عن طريق البريد المسجل 

شريطة أن يكون الإشعار قد أُعطي دائما في يوم آخر غير يوم العمل في اليوم التالي وهو يوم عمل. "يوم العمل لأغراض هذه المادة يعني اليوم الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للأعمال العادية في الإمارات العربية المتحدة



13- لا شراكة أو وكالة

لا يجوز اعتبار أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يشكل شراكة بين الطرفين ، ولا يشكل أيًا من الطرفين أو يصبح بأي حال من الأحوال وكيلًا للطرف الآخر لأي غرض.



14- الاتفاق بالكامل والتعديلات

يشكل هذا الاتفاق، الاتفاق بأكمله بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذا الاتفاق ويحل محل جميع الاتفاقات والمفاوضات الشفوية أو الخطية السابقة بين الطرفين، ولا يجوز تعديل هذا الاتفاق أو تبديله إلا إذا اتفق عليه خطيا ووقعه ممثلو الأطراف المصرح لهم حسب الأصول.



15- القوى القاهرة 

		15- 1 

		لا يتحمل أي من أطراف هذه الاتفاقية أية مسئولية تجاه الطرف الآخر بسبب أي تأخير في أداء ما وجب عليه من التزامات أو عدم أدائها بموجب هذه الاتفاقية نتيجة أية ظروف خارجة عن إرادته وسيطرته، ولكن يجب على الطرف المتضرر، فور حدوث أي من هذه الأسباب القهرية، إشعار وإطلاع الطرف الآخر كتابيًا، ومن ثم وعندئذً يبذل هذا الطرف مساعيه المناسبة والمعقولة للالتزام بشروط هذه الاتفاقية تمامًا وبأسرع وقت ممكن. 





		15-2 

		إذا تم تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية بموجب هذه الفقرة لمدة تزيد عن [ثمانية (8) أسابيع متتالية] يجوز لأي طرف أن يرسل إشعارًا خطيًا للطرف الآخر لفسخ وإنهاء هذه الاتفاقية دون الحاجة للحصول على أمر من المحكمة المختصة. 





		16 

		سريان وإنفاذ الاتفاقية



		

		إذا قرر أي من أطراف هذه الاتفاقية عدم إنفاذها أو تفعليها أو قرر بطلانها أو عدم قانونيتها، فإن مدة الإشعار تفعل وتسري لأقصى فترة ممكنة. 





		17 

		قابلية الفصل 



		

		إذا أصبح أي جزء في الاتفاقية الماثلة باطل أو غير قانوني أو غير ساري، يتفاوض أطراف الاتفاقية في مثل هذه الحالة بطريقة ودية بهدف الموافقة على شروط الحكم محل الرضا والاتفاق المتبادل بينهما وذلك ليحل محل الحكم الباطل أو غير القانوني أو غير المفعل حيث أنه في أقرب وقت ممكن ستؤثر نفاذية وسريان هذه الحكم على مقاصدهم ونوياهم وفق ما تم التصريح به في الاتفاقية الماثلة. في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بشأن أي حكم وارد في الاتفاقية في غضون ستة أشهر من تاريخ بدء هذه المفاوضات، فسيؤدي ذلك إلى الإنهاء والفسخ التلقائي لهذه الاتفاقية. ويعلق تنفيذ وأداء التزامات الأطراف بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحكم الباطل أو غير القانوني أو غير المفعل فيها خلال فترة انعقاد تلك المفاوضات. 





		18

		البيان والتمثيل 



		

		توضح الأطراف وتمثل أنها مخولة قانونيًا وذات سلطة لأداء وتنفيذ كافة نواحي هذه الاتفاقية وأن بمقدورهم اتخاذ كافة الخطوات الضرورية اللازمة للالتزام بالقانون وبالأداء الجاد لكافة نواحيها وكذلك فيما يتعلق بالتزام كل طرف منهم تجاه الطرف الآخر. ومن ثم؛ إذا أخفق أي طرف في الالتزام بالمتطلبات القانونية لأي سبب كان، فإن هذا لا يثنيه ولا يخلي مسئوليته تجاه التزاماته الأخرى بموجب الشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية الماثلة. 





		19 

		النسخ المناظرة 



		

		يجوز أن تنفذ هذه الاتفاقية من خلال أي عدد من النسخ المناظرة، والتي تشكل أي منها عند التنفيذ وتأتي بمثابة نسخة أصلية، ولكن يجب أن يتحقق فيها شرط التوافق بحيث إذا طوبقت جميع النسخ مجتمعة، تجدها تشكل وتمثيل نفس الاتفاقية بعينها. 





		20 

		التكاليف 



		

		يتحمل كل طرف مسئولية دفع كافة التكاليف والنفقات المتكبدة نتيجة وبسبب إبرام هذه الاتفاقية. 





		21 

		اللغة المستخدمة في الاتفاقية 



		21- 1 

		يجب أن يصدر أي إشعار يتعلق بهذه الاتفاقية باللغة  العربية. 



		21- 2 

		أية مستندات تتعلق بهذه الاتفاقية ويتم تقديمها لا بد أن تكون؛ 



		

		(أ) 

		باللغة العربية أو؛



		

		(ب) 

		(إلا فيما عدا ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف)



		22- 

		القانون المفعل وحل وتسوية النزاعات 



		22- 1 

		تخضع هذه الاتفاقية وتفسر طبقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. 



		22- 2 

		على جميع أطراف هذه الاتفاقية بذل كافة مساعيهم لحل كافة النزاعات والخلافات المتعلقة بها من خلال عقد المفاوضات الودية. 



		22- 3 

		أي نزاع ناشئ أو ذو صلة بتكوين هذه الاتفاقية أو أدائها أو تفسيرها أو بطلانها أو فسخها أو عدم سريانها أو ناشئ بسببها أو ذو علاقة بها بأي أسلوب كان ولم تستطع أطرافها حل هذا النزاع بموجب الفقرة (22- 2) المذكورة أعلاه في غضون خمسة (5) أيام، فمن الواجب إحالة هذا النزاع إلى الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة. 







[تذكير: تركت باقي الصفحة فارغة] 

[التوقيعات سترد بعد الجداول] 




جدول (1) 

المنتجات والأسعار 

		المنتج

		الحجم

		وحدة التخزين

		السعر (بالدرهم الإماراتي)



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		










جدول (2) 

محل تنفيذ الاتفاقية 

1- [الإمارات العربية المتحدة]. 




جدول (3) 

العلامات التجارية 




تم إبرام هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور أعلاه في البداية. 



		التوقيع لصالح ونيابة عن 

[الطرف الأول] 

		.........................................

المدير العام/ المدير 





		التوقيع لصالح ونيابة عن 

[الطرف الثاني] 

		......................................... 

المدير العام/ المدير 







"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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Document name:

		Distribution Agreement 





		Document Summary:

		Distribution Agreement for the distribution of products in the UAE.



		[bookmark: OLE_LINK3]PLEASE READ:

 

This precedent has been prepared by Al Tamimi & Company without reference to any particular matter, transaction or set of facts.  Substantive changes to this precedent may be required to adapt it to the requirements of a specific client or matter.  As of the date of publication, this template has been drafted pursuant to all applicable legislation and statutes. Laws and/or procedures may have changed since this precedent was published.  

 

 

 NOTE: THIS IS A BASIC SAMPLE ONLY AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM COUNSEL DULY LICENSED TO OPINE ON THE LAWS OF THE UNITED ARAB EMITRATES PRIOR TO A PARTY ENTERING INTO SUCH AN AGREEMENT.





		Notes: 



1. The territory under this draft is the UAE only and does not contemplate any other cross-border distribution activities into other GCC countries. 

1. The draft contemplates the governing law to be UAE law.

1. The distributor in this example is not permitted to assign the agreement or appoint sub-distributors.

1. In terms of delivery, the parties have to choose the relevant Incoterms that best suite the supply pipeline agreed to.
























DISTRIBUTION AGREEMENT

THIS [NON-EXCLUSIVE] [EXCLUSIVE] DISTRIBUTION AGREEMENT is dated [INSERT]

Parties

[FULL NAME], a company incorporated and registered in [INSERT] with [company number] [ license number] whose registered office is at [REGISTERED OFFICE ADDRESS] (“Supplier”); and

[FULL NAME], a company incorporated and registered in [INSERT] with [company number] [ license number] whose registered office is at [REGISTERED OFFICE ADDRESS] (“Distributor”).

RECITALS

The Supplier wishes to appoint the Distributor as its [exclusive] / [non-exclusive] distributor for the promotion, sale and distribution of the Products within the Territory (all as defined below) on the terms of this Agreement.

The Distributor wishes to accept such appointment subject to the terms of this Agreement.

Agreed terms

[bookmark: a1024793][bookmark: _Toc135515973][bookmark: _Toc37843351][bookmark: _Toc124773993]DEFINITIONS AND INTERPRETATION

In this Agreement, capitalised terms shall, unless the context otherwise requires, have the following meanings:

“Agreement” means this distribution agreement including any Schedules or annexures attached or referred to herein; 

“Business Day” means a day (other than a Saturday, Sunday or public holiday in the UAE) when banks in the UAE are open for retail business;

“Commencement Date” means [insert] OR [the date of this Agreement];

“Intellectual Property Rights” means all patents, rights to inventions, utility models, copyright and related rights, trademarks, service marks, trade, business and domain names, rights in trade dress or get-up, rights in goodwill or to sue for passing off, unfair competition rights, rights in designs, rights in computer software, database right, topography rights, moral rights, rights in Confidential Information (including know-how and trade secrets) and any other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including all applications for and renewals or extensions of such rights, and all similar or equivalent rights or forms of protection in any part of the world;

“Products” means the products of the type and specification as set out in ‎Schedule 1;

“Term” has the meaning ascribed to such term in clause ‎8.1;

“Territory” means the country specified in ‎Schedule 2;

“Trade Marks“ means the trade mark registrations and applications identified in ‎Schedule 3, together with any further trademarks which the Supplier may permit or procure permission for the Distributor by express notice in writing to use in the Territory in respect of the Products; 

“Year” means the period of twelve (12) months from the Commencement Date and each consecutive period of twelve (12) months thereafter during the Term; and

“VAT“ means value added tax or any equivalent tax chargeable in the United Arab Emirates or elsewhere.

[bookmark: a813441][bookmark: _Toc135515974][bookmark: _Toc37843352][bookmark: _Toc124773994]APPOINTMENT

The Supplier hereby appoints the Distributor as its [non-exclusive] [exclusive] Distributor to import and distribute the Products (in ‎Schedule 1) in the Territory on the terms of this Agreement.

The Distributor shall buy the Products only from the Supplier.

The Distributor shall not without the Supplier’s prior written consent make any promises or guarantees with reference to the Products beyond those contained in the promotional material supplied by the Supplier or otherwise incur any liability on behalf of the Supplier.

[bookmark: a97792][bookmark: _Toc135515975][bookmark: _Toc37843353][bookmark: _Toc124773995]DISTRIBUTORS OBLIGATIONS AND UNDERTAKINGS

The Distributor undertakes and agrees with the Supplier at all times during the Term:

to use its best endeavours to promote the distribution and sale of the Products in the Territory and employ dedicated and adequately qualified and trained personnel sufficient to fulfilment of the Distributor’s obligations under this Agreement;

to keep all stocks of the Products which it holds in conditions appropriate for their storage and provide appropriate security for the Products all at its own cost;

to provide to customers a high level of after-sale service in respect of the Products during the Term and for a period of six (6) months after the termination of this Agreement, however terminated; 

to comply with all applicable laws, rules and regulations including without limitation those relating to the import, sale, packaging, distribution, marketing and labelling of Products within the Territory (the “Local Regulations”) and give the Supplier as much advance notice as reasonably possible of any prospective changes in the Local Regulations. Distributor shall inform the Supplier of issues related to trade, finance, politics, or business and events in the Territory generally affecting the trade in the Products. For the avoidance of doubt, it is understood and agreed that Distributor shall be solely responsible for ensuring compliance with the Local Regulations; and

[insert any additional undertakings].

[bookmark: a591724][bookmark: _Toc135515976][bookmark: _Toc37843354][bookmark: _Toc124773996]SUPPLY AND DELIVERY OF PRODUCTS

Distributor shall submit written orders for the Products to the Supplier and Supplier shall either accept or reject the order within five (5) Business Days by written notice.

The Supplier undertakes to use all commercially reasonable endeavours to meet all accepted orders for the Products within [forty-five (45) days] of written acceptance of such order and the Distributor agrees to purchase the Products for its own account for resale pursuant to the terms of this Agreement. 

The Products shall be supplied and delivered pursuant to Supplier’s standard terms and conditions of sale, as applicable from time to time.

[bookmark: a378098][bookmark: _Toc135515977][bookmark: _Toc37843355][bookmark: _Toc124773997]sUPPLIER’S UNDERTAKINGS

The Supplier undertakes:

[to supply the Products [only] to the Distributor for resale in the Territory [and not to supply the Products to third parties in the Territory]];

to provide any information and support as may reasonably be requested by the Distributor to enable it properly and efficiently to discharge its duties under this Agreement;

to assist the Distributor with reasonable promptness around any reasonable enquiries concerning the Products from the Distributor themselves and/or its customers; and

[insert any additional undertakings].

[bookmark: a264648][bookmark: _Toc37843356][bookmark: _Toc124773998]PRICES, PAYMENT AND TAXES

The prices to be paid by the Distributor to the Supplier for the Products are to be the Supplier’s prices noted in ‎Schedule 1 or any update thereto. All price noted hereunder are exclusive of any VAT chargeable on the supplies for which such sums (or any part of them) are the whole or part of the consideration for VAT purposes. 

All taxes, charges, levies, assessments and other fees of any kind imposed on the purchase or import of the Products shall be the responsibility of, and for the account of, the Distributor.

[bookmark: a583798][bookmark: _Toc135515982][bookmark: _Toc37843360][bookmark: _Ref_docxtools_179][bookmark: _Toc124774002]TRADE MARKS AND INTELLECTUAL PROPERTY

[bookmark: _Ref_docxtools_181][bookmark: _Ref_docxtools_180]The Supplier hereby grants to the Distributor the non-exclusive, royalty free, non-transferable, [non-] sub-licensable right, in the Territory, to use the Trade Marks in the promotion, advertisement and sale of the Products in accordance with the provisions of this Agreement and for Term only.

[bookmark: _Ref_ContractCompanion_9kb9Ur039]All Intellectual Property Rights in or arising out of or in connection with the Agreement, the Products shall be owned by Supplier. 

[bookmark: a545118][bookmark: _Toc135515984][bookmark: _Toc37843361][bookmark: _Toc124774003]DURATION AND TERMINATION

[bookmark: _Ref_ContractCompanion_9kb9Ur024][bookmark: a241995]This Agreement shall come into effect on the Commencement Date and, unless otherwise terminated in accordance with this Agreement, shall continue in force for a period of five (5) years (“Term”) after which time this Agreement shall automatically terminate, without need for a court order and without need for further notice, unless the parties agree otherwise in writing.

[bookmark: _Ref_docxtools_211][bookmark: OLE_LINK2]The Supplier may terminate this Agreement, without need for a court order and without need for further notice, if:-

the Distributor has broken or is in breach of any terms of this Agreement and shall not have remedied such breach within [thirty (30) days] of having been notified of the breach by the Supplier in writing; or

the Distributor commences negotiations with all or any class of its creditors with a view to rescheduling any of its debts, or makes a proposal for or enters into any compromise or arrangement with any of its creditors other than (being a company) for the sole purpose of a scheme for a solvent amalgamation of the Distributor with one or more other companies or the solvent reconstruction of that other party; or

the Distributor suspends or ceases, or threatens to suspend or cease, carrying on all or a substantial part of its business; or

the Distributor purports to assign its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the Supplier.

[bookmark: a156545][bookmark: _Toc135515985][bookmark: _Toc37843362][bookmark: _Toc124774004]EFFECTS OF TERMINATION

All the rights and licences of the Distributor under this Agreement shall terminate on the termination date.

[bookmark: _Ref_docxtools_229]The Supplier may cancel any orders for Products placed by the Distributor before termination if delivery would fall due after termination, whether or not they have been accepted by the Supplier. The Supplier shall have no liability to the Distributor in respect of such cancelled orders.



[bookmark: _Toc37843364][bookmark: _Ref_docxtools_237][bookmark: _Toc124774006][bookmark: a370171][bookmark: _Toc135515987]CONFIDENTIALITY

Distributor acknowledges that in the ordinary course of performing its obligations pursuant to this Agreement it may be exposed to information about Supplier’s business which is confidential or is commercially sensitive and which may not be available to others engaged in a similar business to that of Supplier or to the general public.

Distributor shall keep secret and shall not at any time either during this Agreement or after its termination, for whatever reason, use, communicate or disclose to any person any secret or confidential information concerning the business, finances or organization of Supplier and shall use its best endeavours to prevent the publication or disclosure of such information.

The restrictions contained in this clause shall not apply to:

any disclosure authorized by Supplier or reasonably required in the ordinary and proper course of the implementation of this Agreement;

any disclosure that is required by a court of competent jurisdiction or an appropriate regulatory authority; and

any information which Distributor can demonstrate was known to Distributor prior to the commencement of this Agreement or is in the public domain otherwise than as a result of a breach of clause 10.2 above.

[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: a977235][bookmark: _Toc135515988][bookmark: _Toc37843368][bookmark: _Toc124774010]WAIVER

The failure of either Party to enforce at any time any of the provisions hereof or any right with respect thereto shall not be construed to be a waiver of such provisions of a waiver of the right of such Party thereafter to enforce any such provision or right.



NOTICES

[bookmark: _Ref189518721]Any notice to be served under this Agreement may be delivered by hand (with receipt confirmed in writing) or sent by registered courier to the Party to be served at its address set out in the preamble of this Agreement or as otherwise agreed between the Parties in writing.

All such notices or communications will be deemed to have been duly given or made:-

0. when delivered by hand; or 

0. upon delivery by registered courier,

provided always that if such notice is given on a day other than a business day the notice will be deemed to have been given on the next day which is a business day. “Business day for purposes of this clause shall mean a day on which banks are open for normal business in the UAE.



[bookmark: _Toc515853684][bookmark: _Toc151978943][bookmark: _Toc151980442][bookmark: _Toc152051403][bookmark: _Toc322515992][bookmark: _Toc322517283]NO PARTNERSHIP OR AGENCY

Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a partnership between the Parties, nor constitute either Party constituting or becoming in any way the agent of the other Party for any purpose.



ENTIRE AGREEMENT AND AMENDMENTS

This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties relating to the subject matter of this Agreement and supersedes all previous verbal or written agreements and negotiations between the Parties and this Agreement, including this clause, may only be modified or amended if mutually agreed in writing and signed by the duly authorised representatives of the Parties.





FORCE MAJEURE

Neither of the Parties to this Agreement shall be responsible to any other Party for any delay in performance or non-performance of its obligations hereunder due to any cause beyond its reasonable control, but the affected Party shall promptly upon the occurrence of any such cause so inform the other Party in writing, and thereafter such Party shall use reasonable endeavours to comply with the terms of this Agreement as fully and as promptly as possible.

If performance of the Agreement is suspended under this clause for more than [eight (8) consecutive weeks] either Party may by notice in writing to the other terminate this Agreement and without the need to obtain a court order.

INVALIDITY

If any Party of this Agreement is determined to be invalid, unenforceable or illegal the remainder shall be enforceable to the maximum extent possible.

[bookmark: _Toc515853686][bookmark: _Toc151978947][bookmark: _Toc151980446][bookmark: _Toc152051407][bookmark: _Toc322515994][bookmark: _Toc322517285]SEVERABILITY

[bookmark: _Toc151978948][bookmark: _Toc151980447][bookmark: _Toc152051408]If any part of the Agreement becomes invalid, illegal or unenforceable the parties shall in such an event negotiate in good faith in order to agree the terms of a mutually satisfactory provision to be substituted for the invalid, illegal or unenforceable provision which as nearly as possible validly gives effect to their intentions as expressed in the Agreement. Failure to agree on such a provision within six months of commencement of those negotiations shall result in automatic termination of the Agreement. The obligations of the parties under any invalid, illegal or unenforceable provision of the agreement shall be suspended during such a negotiation.

REPRESENTATION

The Parties represent that they are legally entitled and empowered to perform all aspects of this Agreement and that they will take steps necessary to comply with the law and the diligent performance of all aspects of this Agreement the performance of their obligations hereunder to the other Party. The failure of any Party to comply with any legal requirements for any cause shall not discharge it from any of its obligation under the terms of this Agreement.

COUNTERPARTS

This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed shall constitute an original, but all of which when taken together shall constitute one and the same Agreement.

COSTS

Each Party shall pay the costs and expenses incurred by it in connection with the entering into of this Agreement.

[bookmark: _Toc189536425][bookmark: _Toc387316982][bookmark: _Toc387317063][bookmark: _Toc400626700]LANGUAGE

Any notice given in connection with this Agreement must be in Arabic.

Any other document provided in connection with this Agreement must be:

0. in Arabic; or

0. (unless the Parties otherwise agree)

GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

This agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of the United Arab Emirates. 

The Parties shall endeavor to resolve all disputes or differences in relation to this agreement through good faith negotiations.

Any dispute arising out of or in connection with the formation, performance, interpretation, nullification, termination or invalidation of this agreement or arising there from or related thereto in any manner whatsoever which has not been resolved pursuant to clause 22.2 above within the 5 (five) days, shall be subject of the exclusive jurisdiction of the UAE courts.

[Remainder of page left blank]

[Signatures follow the Schedules]
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The Products and Prices
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Territory

[United Arab Emirates]
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The Trade Marks
























































This Agreement has been entered into on the date stated at the beginning of it.





		[bookmark: OLE_LINK6]Signed for and on behalf of [PARTY 1]	

		.......................................

General Manager / Director



		



Signed for and on behalf of [PARTY 2] 

		



.......................................

General Manager / Director
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		اسم المستند:

		اتفاقية امتياز مطعم



		ملخص المستند:

		اتفاقية امتياز لمنح حق الامتياز لمفهوم المطعم وترخيص الملكية الفكرية المرتبطة به.



		يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.



		



		



		ملاحظات.

1) وينص المشروع على أن القانون الحاكم هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. 

2) تسمح هذه المسودة أيضًا بفتح وتشغيل منفذ مطعم واحد في موقع ثابت.

3) تخضع التزامات الأطراف بموجب الاتفاقية لحصول المستفيد على الملكية أو حق الإيجار في الموقع المعتمد وأن جميع أعمال تجهيز المطعم يجري تنفيذها وفقًا لمتطلبات مانح الامتياز.

4) من حيث الرسوم، سيدفع المستفيد رسوم امتياز أولية ثم نسبة مئوية من قيمة التداول مقابل حق الملكية الفكرية لمانح الامتياز.



		



		



		



		



		



		












اتفاقية امتياز

جرى إبرام اتفاقية الامتياز هذه في [أدخل التاريخ].

بين كل من:

1- [أدخل اسم كيان مانح الامتياز ذي الصلة]، [أدخل الوصف والعنوان] (" مانح الامتياز ")؛ و

2- [أدخل اسم كيان المستفيد ذي الصلة]، [أدخل الوصف والعنوان] (" المستفيد ")،

(يشار إلى الطرفين منفردين باسم "الطرف" ومجتمعين باسم "الطرفين".)

تمهيد

(أ) قام مانح الامتياز بتطوير بعض حقوق الملكية الفكرية، سواء داخل [أدخل البلد] أو خارج حدودها، بما في ذلك العلامات التجارية والاسم التجاري، وقد أمضى قدراً كبيراً من الوقت والجهد والمال لإنشاء النظام ومواصلة تطويره.

(ب) يرغب مانح الامتياز الآن في منح المستفيد ويود المستفيد أن يقبل من مانح الامتياز حقًا [غير حصري] أو [حصري] لتشغيل [أدخل اسم المطعم] في الموقع المعتمد وفقًا للشروط والأحكام أدناه.

الاتفاقية

1-التعريفات

1-1- لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للكلمات أو العبارات التالية المعاني التالية:



		"شركة تابعة"

		فيما يتعلق بمانح الامتياز أو المستفيد:

أولاً- أي شخص (" الشركة الأم ") يمتلك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على أكثر من 50 ٪ من الأسهم التي تحمل حق التصويت في اجتماع عام، أو ما يعادله، للشركة المعنية؛ أو

ثانيُا- أي شخص يمتلك أو يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بأحد الشركات الأم كما هو محدد في القسم الفرعي (1) أعلاه بأكثر من 50 ٪ من الأسهم التي تحمل حق التصويت في اجتماع عام، أو ما يعادلها؛



		"الاتفاقية"

		هذه الاتفاقية بما في ذلك جداولها؛



		"الموقع المعتمد"

		الموقع المعتمد للمطعم الذي تتعلق به هذه الاتفاقية، كونه [أدخل العنوان]، أو أي موقع آخر قد يوافق عليه مانح الامتياز موافقة مكتوبة؛



		"الأعمال"

		أعمال تشغيل مطعم تحت الاسم التجاري باستخدام العلامات والنظام وبيع منتجات مانح الامتياز للجمهور من المطعم؛



		"تاريخ البدء"

		في وقت سابق من [أدخل التاريخ] أو التاريخ الذي جرى فيه فتح المطعم (كما هو محدد في الفقرة 5-1(أ) أدناه)، أيهما أولاً. لا يجوز تمديد تاريخ البدء إلا بموافقة خطية من مانح الامتياز؛



		"المعلومات السرية"



		لها المعنى المعطى لهذا المصطلح في البند 17؛



		"المواظَبة الجيدة"

		الامتثال في الوقت المناسب من قبل المستفيد والشركات التابعة للمستفيد لجميع أحكام هذه الاتفاقية والدليل (إن وجد)، بما في ذلك على وجه التحديد أحكام الدفع في الوقت المناسب للمبالغ المستحقة على المستفيد لمانح الامتياز أو الشركات التابعة له؛



		"الدليل"

		يعني دليل العمليات الذي طوره مانح الامتياز، إن وجد، لإنشاء وتشغيل الأعمال واستخدام العلامات والاسم التجاري؛



		"العلامات "

		العلامات التجارية المختارة وعلامات الخدمة واللباس التجاري والشعارات والرموز التجارية الأخرى التي يستخدمها مانح الامتياز فيما يتعلق بالأعمال من وقت لآخر ليجري ترخيصها من قبل مانح الامتياز للمستفيد بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الجدول 1؛



		"تاريخ الدفع"

		يعني اليوم العاشر من الشهر الذي يلي كل شهر تقويمي خلال المدة من تاريخ البدء بشرط أن يكون تاريخ الدفع الأخير هو التاريخ الذي يجري فيه إنهاء هذه الاتفاقية؛



		"المطعم"

		[أدخل الاسم،] الموجود في الموقع المعتمد الذي جرى فيه تفويض المستفيد من قبل مانح الامتياز بموجب هذه الاتفاقية لإجراء الأعمال؛



		"النظام"

		أساليب عمل مانح الامتياز والمعرفة التقنية ومفاهيم التسويق المرخصة من قبل مانح الامتياز إلى المستفيد بموجب هذه الاتفاقية. وتشمل هذه الحقوق الحق في استخدام أساليب التدريب الخاصة بمانح الامتياز، ووسائل التدريب، والأسرار التجارية، وترتيبات الشراء، والأفكار التجارية، والمواد الإعلانية، واستراتيجيات التسويق، والمعلومات المتعلقة بمصادر التوريد، والإجراءات الإدارية، ونماذج الأعمال، وإجراءات مسك الدفاتر والمحاسبة، وتوثيق الممارسات والإجراءات التجارية، والعلامات المميزة، واللباس التجاري، والتصميم المعماري، وتخطيط المباني، ومخططات ألوان المباني والمواد التجارية، والزي الرسمي وتقنيات تدريب الموظفين؛



		"المدة"

		لها المعنى المعطى لهذا المصطلح في البند 3-1؛ و



		"الاسم التجاري"

		الاسم التجاري [أدخل الاسم]؛



		"الإمارات العربية المتحدة"

		تعني دولة الإمارات العربية المتحدة.







1-2- ما لم يسمح السياق بخلاف ذلك، فإن الإشارات في هذه الاتفاقية إلى:

(أ) "البنود" و "الجداول الزمنية" هي إشارات إلى البنود والجداول الزمنية لهذه الاتفاقية؛

(ب) تشمل الإشارة إلى المفرد الجمع والعكس صحيح، و

(ج) يشمل الأشخاص الأفراد والشركات والهيئات الاعتبارية والجمعيات الفردية؛ و

(د) لا تربط الكلمات "أخرى" و "بما في ذلك" و "على وجه الخصوص" بعمومية أي كلمة سابقة ولا يجب تفسيرها على أنها تقتصر على نفس الفئة مثل الكلمات السابقة حيث يكون من الممكن تفسيرها تفسيرًا أوسع.



2- منح الترخيص

2-1- يمنح مانح الامتياز للمستفيد ويقبل المستفيد من مانح الامتياز حقًا غير حصري وغير قابل للتحويل خلال المدة فقط لغرض تشغيل الأعمال في الموقع المعتمد وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والدليل (إن وجد).

2-2- يجوز للمستفيد استخدام الاسم التجاري والعلامات والنظام فقط في تشغيل المطعم. لا يجوز للمستفيد استخدام أي اسم تجاري أو علامات تجارية أخرى فيما يتعلق بالمطعم.

2-3- لن يقوم المستفيد بالترخيص من الباطن أو السماح لطرف ثالث باستخدام الاسم التجاري أو العلامات أو النظام.

2-4- يقر المستفيد ويضمن لمانح الامتياز أنه سيكون في جميع الأوقات [المستأجر أو المالك /] للموقع المعتمد خلال المدة، وعلى هذا النحو، يحق للمستفيد بالكامل إنشاء واستغلال الأعمال التجارية في الموقع المعتمد خلال المدة.

2-5- هذه الاتفاقية مشروطة من جميع الجوانب بما يلي:

(أ) منح المستفيد [عقد إيجار أو ملكية] للموقع المعتمد في أو قبل تاريخ البدء؛ و

(ب) أداء جميع أعمال التجهيز للموقع المعتمد التي يقوم بها المقاولون المعتمدون من قبل مانح الامتياز في غضون إطار زمني معتمد من مانح الامتياز وغير ذلك وفقًا لمتطلبات مانح الامتياز وشروط هذه الاتفاقية.



3- المدة والتجديد

3-1- مع مراعاة البند 14، تبدأ المدة الأولية لهذه الاتفاقية في تاريخ البدء وتستمر لمدة [خمس (5)] سنوات (" المدة ").

3-2- مع مراعاة البند 14، يحق للمستفيد تجديد هذه الاتفاقية لمدة [خمس (5)] سنوات أخرى بعد انتهاء المدة بنفس الشروط والأحكام التي يمنح بموجبها المانح عادة اتفاقيات امتياز جديدة للمطاعم في وقت التجديد أو، إذا لم تكن هناك شروط عرفية لاتفاقيات امتياز المطاعم الجديدة في وقت التجديد، وفقًا للشروط التي يتفاوض عليها الطرفان بحسن نية، إذا جرى استيفاء الشروط التالية في وقت التجديد:

(أ) يكون المستفيد في وضع جيد بموجب (1) هذه الاتفاقية، (2) أي اتفاقية أخرى بين مانح الامتياز والمستفيد، و (3) الدليل (إن وجد)؛ و

(ب) أخطر المستفيد مانح الامتياز إخطارا مكتوبًا قبل تسعين (90) يومًا على الأقل من انتهاء المدة برغبته في التجديد.

3-3- يوافق المستفيد على أن شروط اتفاقية امتياز المطعم القياسية المستخدمة من قبل مانح الامتياز في وقت أي تجديد قد تكون مختلفة جوهريًا عن تلك الواردة في هذه الاتفاقية. قد تشمل التغييرات زيادة أو أنواع مختلفة من الرسوم أو تغييرات في مسؤوليات مانح الامتياز أو جميع ذلك.



4- الخدمات المقدمة إلى المستفيد

4-1- شريطة أن يكون المستفيد، في الوقت الذي يجري فيه تقديم الخدمة المعمول بها، في وضع جيد بموجب (1) هذه الاتفاقية، (2) أي اتفاقية(اتفاقيات) أخرى بين مانح الامتياز أو المستفيد، و (3) الدليل (إن وجد)، فيجب على مانح الامتياز:

(أ) مساعدة المستفيد في شراء الإمدادات والخدمات والمعدات اللازمة لتشغيل الأعمال؛

(ب) تطوير حملة ترويجية يجب على المستفيد تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة (3) الأولى من تشغيل المطعم؛

(ج) تزويد المستفيد بجميع المراسلات التجارية اللازمة وقوالب العمليات التي يجب على المستفيد استخدامها حصريًا فيما يتعلق بتشغيل الأعمال في المطعم؛ و

(د) عدم ترخيص أي طرف آخر لفتح وتشغيل مطعم [أدخل الاسم] داخل [أدخل منطقة الاستبعاد المناسبة] من المطعم.



5- التدريب

5-1- يتفق الطرفان كذلك على أنه خلال المدة ومن أجل توفير التدريب وضمان امتثال المستفيد لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، يحق لمانح الامتياز، على حساب المستفيد، إرسال واحد (1) من مديره أو شريكه أو مديري مانح الامتياز على المستوى الأعلى إلى المطعم على النحو التالي:

(أ) لزيارتين (2) كحد أقصى خلال السنة التقويمية الأولى التي تلي تاريخ افتتاح المطعم؛ و

(ب) بحد أقصى زيارة واحدة (1) لكل سنة تقويمية للفترة المتبقية من المدة.



6- المدفوعات من قبل المستفيد

6-1- ستجري جميع المدفوعات المقدمة إلى مانح الامتياز من قبل المستفيد بعملة [أدخل العملة] عن طريق التحويل البرقي مباشرة إلى حساب مانح الامتياز على [أدخل تفاصيل الحساب]، أو إلى أي حساب مصرفي آخر يحدده مانح الامتياز لاحقًا تحديدًا مكتوبًا. سيجري دفع جميع تكاليف التحويل والإحالة من قبل المستفيد.

6-2- سيدفع المستفيد لمانح الامتياز رسومًا أولية غير قابلة للاسترداد بقيمة [أدخل المبلغ] درهمًا إماراتيًا فور تنفيذ هذه الاتفاقية.

6-3- يجب على المستفيد أن يدفع لمانح الامتياز على أساس شهري في أو قبل تاريخ الدفع ذي الصلة ما يعادل [x٪ (ستة في المائة)] من قيمة مبيعات المطعم في الربع ذي الصلة.





7- الفوائد على المدفوعات المتأخرة 

يجب على المستفيد أن يدفع لمانح الامتياز فائدة فيما يتعلق بجميع المتأخرات والمدفوعات المتأخرة المستحقة على المستفيد لمانح الامتياز. يجب أن تحمل هذه المدفوعات المتأخرة فائدة من يوم لآخر من تاريخ الاستحقاق إلى التاريخ الفعلي للدفع بمعدل سنوي قدره 3 ٪ (ثلاثة في المائة) سنويًا، وتجري رسملتها شهريًا، فوق المعدل الأساسي كما هو مذكور من وقت لآخر من قبل [أدخل بنك صاحب الامتياز].



8- عمليات تدقيق وفحص ضمان الجودة

يجب على المستفيد السماح لمانح الامتياز أو ممثله المفوض، بموجب إشعار خطي معقول، بالوصول إلى الموقع المعتمد من أجل فحص عمليات المستفيد في المطعم، وعلى وجه الخصوص إجراء تدقيق لضمان الجودة من أجل التحقق من الامتثال لمعايير مانح الامتياز العالية للجودة والخدمة وشروط الدليل (إن وجدت) وتقديم التوجيه والمساعدة بشكل عام في تشغيل الأعمال. يجب التعامل مع أي تكاليف مرتبطة بهذا المستند وفقًا للبند 5-5 أعلاه المدفوع إلى مانح الامتياز في غضون ثلاثين (30) يومًا بعد إصدار فاتورته.



9- التفتيش في الموقع والرسوم

إذا قرر مانح الامتياز في أي وقت خلال مدة هذه الاتفاقية أنه من الضروري أو المرغوب فيه إرسال موظفين من اختيار مانح الامتياز إلى المطعم لتدريب أو مساعدة المستفيد في إدارة المطعم (بسبب المشاكل التي لاحظها موظفو مانح الامتياز، والقضايا التي جرى تحديدها أثناء عمليات تدقيق ضمان الجودة أو تفتيش المطعم والمسائل المماثلة)، يوافق المستفيد على دفع جميع النفقات والرواتب أو رسوم البدل اليومي لهؤلاء الموظفين (والتي يجب أن تشمل جميع نفقات السفر والإقامة والوجبات). يجب التعامل مع أي تكاليف مرتبطة بهذا المستند وفقًا للبند 5-5 أعلاه ودفعها إلى مانح الامتياز في غضون ثلاثين (30) يومًا بعد إصدار فاتورتها.



10- التزامات المستفيد

يلتزم الممنوح حقّ الامتياز بما يلي:

10-1- تشغيل المطعم بطريقة نظيفة وآمنة ومنظمة، وتوفير خدمة مهذبة من الدرجة الأولى للجمهور؛

10-2- بذل كل جهد معقول لزيادة مبيعات وأعمال المطعم؛

شراء جميع المنتجات ذات الطبيعة القابلة للتلف فقط من الموردين المحليين المعتمدين من قبل مانح الامتياز كتابيًا؛

10-4- اتباع متطلبات الدليل والالتزام بها (إن وجدت) وفي جميع الأوقات الحفاظ على المطعم وتشغيله وصيانته مع الامتثال الصارم للدليل (إن أمكن)؛

10-5- عدم الترويج لأي طرف ثالث أو منتجاته أو خدماته من المطعم دون موافقة خطية مسبقة من مانح الامتياز؛

10-6- الحصول على، والحفاظ طوال المدة، أي وجميع التسجيلات والتراخيص أو التصاريح اللازمة أو جميع ذلك مما قد يكون مطلوب بموجب القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء الأعمال من المطعم وإذا كان المستفيد غير قادر على الحصول والحفاظ طوال المدة على أي تسجيلات أو تراخيص أو تصاريح ضرورية، يجوز لمانح الامتياز، حسب خياره الوحيد، إنهاء هذه الاتفاقية.

10-7- الامتثال لجميع القوانين واللوائح الامتياز؛ والمتطلبات الخاصة بأي حكومة سارية أو سلطة مختصة أخرى تتعلق بتشغيل المطعم بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي لوائح سارية لمراقبة الأغذية والصحة العامة والسلامة؛ و

10-8- وفقًا للقوانين واللوائح المحلية المعمول بها، تأكد من أن المطعم مفتوح للعمل سبعة (7) أيام في الأسبوع طوال العام على الأقل خلال الساعات من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12 صباحًا، أو أي ساعات أخرى قد يحددها مانح الامتياز من وقت لآخر.



11- تطوير النظام

11-1- يدرك المستفيد أن النظام يخضع للتطوير المستمر. يتعهد مانح الامتياز بإخطار المستفيد في الوقت المناسب بالتطوير الإضافي للنظام ولكن على أي حال لا يقل عن ستين (60) يومًا من الإشعار المكتوب.

11-2- يجب على مانح الامتياز استشارة المستفيد بشأن تنفيذ أي تطوير إضافي للنظام واتخاذ ترتيبات معقولة معه، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالفترة التي سيجري خلالها تنفيذ العمل المطلوب لاستيعابها.



12- الإبلاغ وحفظ السجلات

12-1- يجب على المستفيد الاحتفاظ خلال مدة هذه الاتفاقية بدفاتر وسجلات وحسابات كاملة ودقيقة وفقًا للقانون المحلي لإعداد وصيانة هذه الدفاتر والسجلات والحسابات في المطعم، وبالشكل والطريقة التي يحددها مانح الامتياز، من وقت لآخر، في الدليل (إن وجد) أو غير ذلك كتابيًا من قبل مانح الامتياز. يقر المستفيد ويوافق على أنه يجوز للمانح أن يطلب من المستفيد الاحتفاظ بهذه المعلومات إلكترونيًا وأن المانح قد يكون لديه حق الوصول المباشر إلى هذه المعلومات.

12-2- يجب على المستفيد إكمال وتقديم إلى مانح الامتياز على أساس مستمر منتظم (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات المالية التي يجري مراجعتها من قبل محاسب قانوني معتمد مستقل) والتقارير المطلوبة بموجب الدليل (إن وجد) أو غير ذلك كتابيًا من قبل مانح الامتياز. يجب أن يكون كل تقرير من هذا القبيل بالشكل والتكرار، وأن يقدم المعلومات، وأن يجري إعداده أو مراجعته أو التصديق عليه أو جميع ذلك من قبل الأشخاص، المطلوبين أو الموصوفين في الدليل (إن وجد) أو غير ذلك كتابيًا من قبل مانح الامتياز.

12-3- يجب على المستفيد تثبيت وتوظيف [أدخل اسم النظام!] أو نظام نقاط بيع آخر مشابه معتمد من قبل مانح الامتياز والبرمجيات ذات الصلة لجدولة وتسجيل جميع المبيعات وبيانات العملاء الأخرى (" نظام نقاط البيع ").

يجب على المستفيد تسجيل، أو التسبب في تسجيل، على نظام نقاط البيع في وقت البيع، جميع المبيعات التي تجري أو الناشئة عن المطعم، سواء نقدًا أو عبر الائتمان، ويجب أن تمتثل لجميع الممارسات والإجراءات العادية فيما يتعلق باستخدام نظام نقاط البيع وتسجيل المبيعات. يجب أن يجري التسجيل في الوقت الفعلي في وقت البيع ويجب تقديم إيصال من نظام نقاط البيع يوضح المبلغ الصحيح للشراء في ذلك الوقت. مع مراعاة القوانين واللوائح المحلية المعمول بها في [أدخل الموقع]، يجب على المستفيد السماح والترتيب لمانح الامتياز للوصول في الوقت الفعلي إلى جميع المعلومات الموجودة في نظام نقاط البيع أو الناتجة عنه.



13- حظر التنافس.

لا يجوز للمستفيد في أي وقت خلال المدة، ولمدة ثمانية عشر (18) شهرًا بعد إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية، بشكل فردي أو بالاشتراك مع أي شخص أو كيان، أن يكون له أي مصلحة كمالك أو مستثمر أو مساهم أو شريك أو عضو أو مقرض أو مدير أو مسؤول أو مدير أو موظف أو استشاري أو ضامن أو ممثل أو وكيل أو بأي طريقة أخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، الاستمرار أو الانخراط في، ماليًا أو غير ذلك، أو تقديم المشورة في إنشاء أي كيان يمنح امتيازات أو تراخيص للآخرين لتشغيل مطعم مماثل للمطعم، باستثناء وفقًا لاتفاقيات الامتياز مع مانح الامتياز.



14- إنهاء الاتفاقية 

14-1- يحق لمانح الامتياز إنهاء هذه الاتفاقية، دون الحاجة إلى أمر من المحكمة، بموجب إشعار كتابي مدته ثلاثين (30) يومًا إلى المستفيد (شريطة ألا يجري علاج هذا التقصير بما يرضي المانح بشكل معقول خلال فترة الإشعار) في حالة قيام المستفيد بما يلي:

(أ) فشل في تقديم إلى مانح الامتياز في الوقت المناسب أي معلومات يطلب من المستفيد تقديمها بموجب هذه الاتفاقية؛

(ب) فشل في بدء تشغيل المطعم بحلول تاريخ البدء أو إذا فشل المستفيد في تشغيل المطعم وفقًا لهذه الاتفاقية أو الدليل (إن وجد) في أي وقت خلال مدة هذه الاتفاقية؛

(ج) التخلف عن أداء أي التزام مادي بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية أخرى مع مانح الامتياز؛

(د) فشل في سداد أي مدفوعات عند استحقاقها بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية أخرى بين المستفيد ومانح الامتياز أو شركة تابعة لمانح الامتياز؛

(ه) إساءة استخدام العلامات أو الاسم التجاري أو النظام أو الانخراط في سلوك يعكس ماديًا وغير مواتٍ على الشهرة المرتبطة به أو إذا استخدم المستفيد في المطعم أي أسماء أو علامات أو أنظمة أو شعارات أو رموز لم يصرح المانح للمستفيد باستخدامها؛ أو

(و) أن تستخدم أي من الشركات التابعة للمستفيد أو الأطراف ذات الصلة العلامات أو الاسم التجاري أو النظام بخلاف المطعم.



14-2- يحق لمانح الامتياز إنهاء هذه الاتفاقية على الفور، ودون الحاجة إلى أمر من المحكمة، بموجب إشعار مكتوب إلى المستفيد في حالة قيام المستفيد بما يلي:

(أ) محاولات التنازل عن حقوق المستفيد بموجب هذه الاتفاقية بأي طريقة غير مصرح بها بموجب هذه الاتفاقية؛

(ب) يرفض وصول مانح الامتياز أو ممثله المفوض أو كليهما إلى الموقع المعتمد لأغراض البندين 8 و9 أعلاه.

(3) أن تتسبب أو تقدم أي من الشركات التابعة لممنوح الامتياز تضليلا جوهريا فيما يتعلق بالاستحواذ على المطعم أو في حث مانح الامتياز على إبرام هذه الاتفاقية.

(4) يتصرف ممنوح الامتياز دون موافقة أو موافقة كتابية مسبقة من مانح الامتياز فيما يتعلق بأي مسألة تتطلب موافقة كتابية مسبقة من مانح الامتياز بموجب هذه الاتفاقية.

(5) يتوقف عن تشغيل وإدارة المطعم لمدة تزيد عن [تسعين (90)] يوما متتاليا أو أكثر.

(6) أن يتقاعس أو يُقصر عن معالجة أي انتهاك أو إخلال بهذه الاتفاقية بشكل دائم أو عدم استيفاء المعايير المنصوص عليها في الدليل (عند الاقتضاء)، بعد أن يقدم مانح الامتياز طلبين مكتوبين لتصحيح ومعالجة المشكلة في أي فترة من فترات الاثني عشر (12) شهرا من فترة هذه الاتفاقية. أو؛ 

(7) يتعذر عليه سداد ديونه أو أن يُعلن إفلاسه، أو يدخل في التصفية الإلزامية أو الطوعية أو يتفق مع دائنيه أو يعقد اجتماعا لدائنيه أو يقوم بأي نقل أو تحويل أو إحالة لصالح دائنيه، أو يزعم القيام بذلك، أو يتم تعيين حارس قضائي أو مصفي أو مدير أو مسؤول عن إدارته لأصوله أو يتوقف لأي سبب عن ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية أو يقوم بأي إجراء مشابه يعني في رأي مانح الامتياز أنه قد يتعذر على ممنوح الامتياز أو يكون غير قادر على السداد أو ليس لديه أي احتمال معقول لسداد ديونه. 

15. الآثار المترتبة على الإنهاء

15-1 يتعين على ممنوح الامتياز فور انتهاء مدة هذه الاتفاقية أو إنهائها القيام بما يلي: - 

(1) وقف جميع أشكال استخدام العلامات التجارية والاسم التجاري.

(2) وقف جميع أشكال استخدام النظام والمعلومات السرية (المحددة في البند 19 أدناه).

(3) إعادة جميع النسخ الكاملة والجزئية من الدليل الموجودة في حيازة ممنوح الامتياز أو تحت سيطرته إلى مانح الامتياز.

(4) وقف جميع أشكال استخدام جميع أرقام الهواتف وأرقام الفاكس وعناوين البريد الإلكتروني والصفحات الرئيسية والمواقع الإلكترونية وما شابه ذلك المتعلقة بالمطعم أو مانح الامتياز، وإذا طلب ذلك مانح الامتياز التعاون والتنسيق مع ممنوح الامتياز في إعادة تعيين هذه الأرقام والعناوين لمانح الامتياز أو مرشحه بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التوقيع على استمارات التحويل الهاتفي عند تنفيذ هذه الاتفاقية أو بناء على طلب مانح الامتياز للاستخدام من قبل مانح الامتياز فور انتهاء مدة هذه الاتفاقية أو إنهائها.

(5) إجراء تعديلات أو تغييرات على المطعم لإزالة أو إخفاء أو حجب تلك الميزات التي تساعد وتسهم في تحديده باسم مطعم [أدخل الاسم] وتكون المسؤولية عن جميع التكاليف المترتبة على هذا الأمر. إذا فشل ممنوح الامتياز في إجراء أو التسبب في أي إزالة من هذا القبيل، يحق لمانح الامتياز إجراء هذه الإزالة على نفقة ممنوح الامتياز وحده، والتي يتعين على ممنوح الامتياز دفعها لمانح الامتياز عند الطلب. و؛

(6) التوقيع على أي وجميع المستندات والوثائق التي يطلبها مانح الامتياز لإثبات إنهاء هذه الاتفاقية. 

16. حقوق الملكية الفكرية 

16-1 يقر ويعترف ممنوح الامتياز بموجب هذا ويقر بالحق الحصري لمانح الامتياز و / أو أي من الشركات التابعة له في الاسم التجاري والعلامات المستخدمة سواء استُخدمت مفردة أو بالقتران مع أي كلمات أخرى وبأساليب مانح الامتياز لمزاولة الأعمال وجميع أجزاء الأعمال بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الدليل (عند الاقتضاء) وجميع النشرات والإجراءات والملاحق والاستمارات والنماذج والمواد الإعلانية وحقوق النشر والأجهزة ورموز الأجهزة والعلامات التجارية والأسماء وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والشعارات المستخدمة والتي تشكل من وقت لآخر جزء من أو في أي اتصال يتعلق بالتطبيق على الأعمال التجارية وجميع حقوق النشر والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والتسجيلات والتصميمات المسجلة والأسماء التجارية التي تم تقديمها الآن أو ستقدم في المستقبل أو التي منحها مانح الامتياز وللاستخدام ومنح الحق للآخرين في استخدام الأسماء والعلامات التجارية فيما يتعلق بمزاولة الأعمال باستخدام العلامة التجارية. ويوافق على أن استخدام ممنوح الامتياز للأسماء والعلامات التجارية أو أي علامة أخرى أو اسم أو تسمية بموجب هذه الاتفاقية يتعين أن تعود بالنفع والفائدة الحصرية لمانح الامتياز ولا تنشأ أي حقوق أيا كان نوعها على ممنوح الامتياز. 

16-2 يجوز لممنوح الامتياز استخدام العلامات على المواد المختلفة، مثل بطاقات العمل والأدوات المكتبية والشيكات، شريطة أن يقوم ممنوح الامتياز بما يلي: -

(i) أن يصور العلامات بشكل دقيق على المواد وفقا لهذه الاتفاقية وحسبما يحدده مانح الامتياز من وقت لآخر. 

(ii) تضمين بيان على المواد يشير إلى أن الأعمال التجارية يملكها ويديرها بشكل مستقل ممنوح الامتياز في الموقع المعتمد.

(iii) لا يستخدم العلامات التجارية فيما يتعلق بأي علامات تجارية أخرى أو أسماء تجارية أو غيرها من علامات الخدمة ما لم يوافق عليها مانح الامتياز صراحة على وجه التحديد كتابيا بشكل خاص قبل هذا الاستخدام. و،

(iv) يتيح لمانح الامتياز نسخة من أي مواد تصورالعلامات بناء على طلبه.  

17. السرية 

17-1 يقر ممنوح الامتياز ويوافق على أن المعلومات والأفكار والنماذج وخطط التسويق وغيرها من المواد التي يتم الكشف والإفصاح عنها لممنوح الامتياز بموجب هذه الاتفاقية، سواء كانت مدرجة في الدليل (عند الاقتضاء)، وهي عبارة عن معلومات سرية وملكية فكرية وأسرار تجارية لمانح الامتياز ("معلومات سرية"). يتعهد ممنوح الامتياز بالحفاظ على سرية كل هذه المواد.

17-2 لا يجوز لممنوح الامتياز الكشف أو الإفصاح عن أي معلومات سرية لأي طرف ثالث أو جهة خارجية، إلا في الحالات التالية: - 

(1) إذا كان الكشف ضروريا لموظفي ممنوح الامتياز ووكلائه حسب الاقتضاء في سير الأعمال بشكل عادي. و / أو 

(2) إذا صرح مانح الامتياز بالكشف كتابيا. و / أو 

(3) عندما يكون ممنوح الامتياز ملزما بموجب القوانين و/ أو اللوائح الإلزامية المعمول بها الكشف عن المعلومات، في هذه الحالة يتعين على ممنوح الامتياز إخطار مانح الامتياز بجميع هذه القوانين واللوائح والحاجة إلى توضيح هذه اللوائح والقوانين قبل أي كشف أو إفصاح أو أفشاء من هذا القبيل وشريطة أن يقتصر الكشف في جميع الحالات على المتطلبات الإلزامية لتلك القوانين واللوائح. 

18. التأمين 

يتعين على ممنوح الامتياز الشراء على نفقته الخاصة قبل بدء الأعمال التجارية، والحفاظ خلال فترة هذه الاتفاقية بأكملها على سريانها ونفاذيتها، على بوليصة التأمين أو وثائق تأمين تحمي ممنوح الامتياز ومانح الامتياز ومدرائهم وموظفيهم مقابل أي خسارة أو التزام أو مسؤولية أو نفقات من أي نوع من جراء الحريق أو الإصابات الشخصية أو السرقة أو الوفاة أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات أو الأخطاء أو الإغفال أو غير ذلك، الناشئة أو المتعلقة بعملية منح حق الامتياز أو بسبب شغل ممنوح الامتياز لمقرات ومباني الأعمال.

19. التنازل والإحالة

لا يُفسر عدم إنفاذ أي من الأحكام المبينة في هذه الاتفاقية أو أي حق فيما يتعلق بها في أي وقت أنه تنازلا عن تلك الأحكام أو تنازلا عن حق هذا الطرف في تنفيذ أي من تلك الأحكام أو الحقوق فيما بعد. 

20. الإخطارات 

20-1 يجوز تسليم أو تقديم أي إشعار بموجب هذه الاتفاقية يدا بيد (مع تأكيد الاستلام كتابة) أو الإرسال عن طريق البريد السريع المسجل إلى الطرف المعني بالإخطار على العنوان المحدد في ديباجة هذه الاتفاقية أو حسبما يتفق عليه الأطراف كتابيا. 

20-2 سيتم اعتبار جميع هذه الإشعارات أو الإخطارات أو المراسلات قد تم تقديمها بشكل صحيح على النحو التالي: -

(1) عند التسليم يدا بيد. أو، 

(2) عند التسليم عن طريق البريد السريع المسجل.

شريطة أنه إذا تم تقديم مثل هذا الإشعار في يوم آخر غير يوم العمل، سيتم اعتبار الإشعار قد تم تقديمه في اليوم التالي الذي يكون يوم عمل. والمقصود بيوم العمل لأغراض هذا البند هو اليوم الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للأعمال العادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

21. لا شراكة أو وكالة

لا تتضمن هذه الاتفاقية أي شيئ يشكل شراكة بين الأطراف، ولا يشكل أي طرف أو يصبح بأي شكل من الأشكال وكيلا للطرف الآخر لأي غرض.

22. الاتفاقية الكاملة والتعديلات والتفاهمات

تُشكل هذه الاتفاقية الاتفاقية الكاملة بين الأطراف المعنية بموضوع هذه الاتفاقية وتحل محل جميع الاتفاقيات السابقة الشفهية أو الكتابية والمفاوضات السابقة بين الأطراف، ولا يجوز إجراء أي تعديلات على هذه الاتفاقية، بما في ذلك هذا البند، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك كتابيا ووقعه ممثلو الأطراف المفوضين حسب الأصول.  

23. القوة القاهرة 

23-1 لا يتحمل أي من الأطراف في هذه الاتفاقية المسؤولية أمام الطرف الآخر عن أي تأخير أو عدم الوفاء بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية نتيجة لأي سبب خارج نطاق سيطرتهم المعقولة، ولكن يجب على الطرف المتأثر أن يُعلم الطرف الآخر بأي سبب من هذا القبيل فور حدوثه كتابيا، وبعد ذلك يتعين على هذا الطرف استخدام قصارى جهده للامتثال لأحكام وشروط هذه الاتفاقية على أكمل وجه وبأسرع وقت ممكن.

23-2 إذا تم تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية بموجب هذا البند لأكثر من [ثمانية (8) أسابيع متتالية]، يحق لأي طرف أن ينهي هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر بذلك كتابيا، ودون الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي.

24. البطلان وعدم النفاذية

إذا تقرر أن أي جزء من هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ أو غير قانوني، فستكون الأجزاء الباقية من هذه الاتفاقية قابلة للإنفاذ بأقصى حد ممكن.

25. الجب وإمكانية الفصل

إذا أصبح أي جزء من هذه الاتفاقية غير صالح وباطلا أو غير قابل للإنفاذ أو غير قانوني، يتعين على الأطراف في مثل هذه الحالة التفاوض بحسن نية للاتفاق على شروط وأحكام بديلة مُرضية بين الأطراف يُستعاض به عن تلك الأحكام والشروط الباطلة أو غير القابلة للإنفاذ أو غير القانونية بشرط أن يُنفذ بشكل صحيح ويعطي تأثيرا ساريا وقابلا للإنفاذ لأقصى حد ممكن على نواياهم المعبر عنها في هذه الاتفاقية. يؤدي عدم الاتفاق على هذا الشرط خلال ستة أشهر من بدء تلك المفاوضات إلى إنهاء هذه الاتفاقية تلقائيا. وتتعلق التزامات الأطراف بموجب أي شرط غير صالح أو باطل أو غير قابل للإنفاذ أو غير قانوني من أحكام هذه الاتفاقية خلال إجراء هذا التفاوض.

26. التمثيل

يُقر الأطراف أنهم مخولون ومؤهلون قانونا لإبرام جميع جوانب هذه الاتفاقية وأنهم سيتخذون الخطوات اللازمة للامتثال للقانون والأداء الدؤوب لجميع جوانب هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماتهم بموجبها للطرف الآخر. لا يعفي فشل أو تقاعس أي طرف في الامتثال لأي متطلبات أو اشتراطات قانونية لأي سبب ولا يخليه من أي من التزاماته بموجب أحكام وشروط هذه الاتفاقية.



27. نُسخ الاتفاقية

يجوز إبرام وتحرير هذه الاتفاقية في أي عدد من النسخ، وتشكل كل نسخة عند إبرامها وتحريرها نسخة طبق الأصل، وعند اجتماع جميع هذه النسخ فإنها ستشكل اتفاقية واحدة ومتماثلة.

28. التكاليف

يتعين أن يتحمل كل طرف التكاليف والنفقات التي يتكبدها بصدد إبرام هذه الاتفاقية. 

29. اللغة 

29-1 يتعين أن يكون أي إشعار يُقدم يتعلق بهذه الاتفاقية باللغة العربية.

29-2 يتعين أن تكون أي مستند آخر مقدمة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية: - 

(1) باللغة العربية أو؛

(2) (ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك) 

30. القانون المعمول به وحل وتسوية النزاعات

30-1 تنظم هذه الاتفاقية وتخضع وتفسر وفقا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

30-2 يتعين على الأطراف السعي وبذل قصارى جهدهم لحل وتسوية جميع النزاعات أو الخلافات المتعلقة بهذه الاتفاقية عن طريق التفاوض والمفاوضات بحسن نية.

30-3 إذا نشأ أي نزاع عن أو فيما يتعلق بتشكيل أو أداء أو تفسير أو إبطال أو إنهاء أو إبطال هذه الاتفاقية في أي شكل من الأشكال التي لم يتم حلها أو تسويتها بموجب البند 30-2 الوارد أعلاه في غضون 5 (خمسة) أيام، فيتعين أن يخضع هذا النزاع أو الخلاف للولاية القضائية الحصرية لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة. 

[يُترك باقي هذه الصفحة فارغا عن قصد]

[التوقيعات تلي الجداول والملحقات] 




الملحق 1

العلامات








وإشهادا على ما تقدم، أبرم الأطراف هذه الاتفاقية في اليوم والسنة المذكورة أعلاه في ديباجة هذه الاتفاقية.

		توقيع [أدخل الاسم] 

		(----------------------------------------------------)



		الممثل المفوض حسب الأصول لــ 

		(----------------------------------------------------)



		[أدخل اسم الجهة مانحة الامتياز] 

		(----------------------------------------------------)







		توقيع [أدخل الاسم] 

		(----------------------------------------------------)



		الممثل المفوض حسب الأصول لــ 

		(----------------------------------------------------)



		[أدخل اسم الجهة ممنوحة الامتياز] 

		(----------------------------------------------------)









"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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		[bookmark: _Hlk132209853][bookmark: OLE_LINK1]Document name:

		Restaurant Franchise Agreement





		Document Summary:

		Franchise Agreement for the franchising of a restaurant concept and the licensing of the associated intellectual property.



		PLEASE READ:

[bookmark: OLE_LINK5] 

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK15]This precedent has been prepared by Al Tamimi & Company without reference to any particular matter, transaction or set of facts.  Substantive changes to this precedent may be required to adapt it to the requirements of a specific client or matter.  As of the date of publication, this template has been drafted pursuant to all applicable legislation and statutes. Laws and/or procedures may have changed since this precedent was published.  

 

 

 NOTE: THIS IS A BASIC SAMPLE ONLY AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM COUNSEL DULY LICENSED TO OPINE ON THE LAWS OF THE UNITED ARAB EMITRATES PRIOR TO A PARTY ENTERING INTO SUCH AN AGREEMENT.





		Notes: 



1. The draft contemplates the governing law to be UAE law.

1. This draft also authorises the opening and operation of one single restaurant outlet at a fixed location.

1. The obligations of the parties under the agreement are subject to the franchisee obtaining ownership or a lease rights to the approved location and that all the restaurant fit out works are performed in accordance with the franchisor’s requirements. 

1. In terms of fees, the franchisee will pay an initial franchise fee and then a percentage of turnover as royalties to the franchisor.
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“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”



FRANCHISE AGREEMENT



This franchise agreement is made on [insert date].



BETWEEN:



1. [INSERT NAME OF RELEVANT FRANCHISOR ENTITY], [insert description and address] (the “Franchisor”); and

2. [INSERT NAME OF RELEVANT FRANCHISEE ENTITY], [insert description and address]  (the “Franchisee”),

(each a “Party” and together the “Parties”)



RECITALS

The Franchisor has developed certain intellectual property rights, both within the [insert country] and outside its borders, including the Marks and Trade Name and has spent a great deal of time, effort and money to create and to continue to develop the System. 

The Franchisor would now like to grant to the Franchisee and the Franchisee would like to accept from the Franchisor a [non-exclusive] OR [exclusive] right to operate a [insert restaurant name] at the Approved Location upon the terms and conditions below.

AGREEMENT

1. [bookmark: _Toc352497072]Definitions

1.1. For the purpose of this Agreement the following words or phrases shall have the following meanings: 

		“Affiliate”



		in respect of the Franchisor or the Franchisee:

(i)  any person (“parent”) which holds or controls directly or indirectly more than 50% of the shares carrying the right to vote at a general meeting, or its equivalent, of the company in question; or

(ii) any person with respect to which a parent as defined in subsection (i) above, holds or controls directly or indirectly more than 50% of the shares carrying the right to vote at a general meeting, or its equivalent;



		“Agreement”

		this Agreement including its schedules;



		“Approved Location”

		the approved location of the Restaurant to which this Agreement relates, being [insert address], or such other location as may be approved by the Franchisor in writing;



		“Business”



		the business of operating a restaurant under the Trade Name utilising the Marks and the System and selling the Franchisor Products to the public from the Restaurant;



		[bookmark: OLE_LINK2]“Commencement Date”

		the earlier of [insert date] or the date when the Restaurant Opening Date (as defined in clause 5.1(a) below), whichever is first. The Commencement Date may be extended only with the written consent of the Franchisor;



		“Confidential Information”

		has the meaning given to such term in clause 17;



		“Good Standing”

		timely compliance by the Franchisee and the Franchisee’s Affiliates with all provisions of this Agreement and the Manual (if applicable), specifically including provisions for timely payment of amounts owed by the Franchisee to the Franchisor or its Affiliates;



		“Manual”

		means the operations manual developed by the Franchisor, if any, for the establishment and operation of the Business and for use of the Marks and Trade Name;



		“Marks”

		selected trademarks, service marks, trade dress, logos, slogans and other commercial symbols used by the Franchisor in relation to the Business from time to time to be licensed by the Franchisor to the Franchisee under this Agreement including those set out in schedule 1; 



		“Payment Date”

		means the 10th day of the month which follows each calendar month during the Term from the Commencement Date provided, however, that the last Payment Date shall be the date on which this Agreement is terminated;



		“Restaurant”







		the [insert name] located at the Approved Location at which the Franchisee is authorised by the Franchisor pursuant to this Agreement to conduct the Business;



		“System”

		the Franchisor’s business methods, technical knowledge and marketing concepts licensed by the Franchisor to the Franchisee under this Agreement.  These include the right to use the Franchisor’s training methods, training aids, trade secrets, purchasing arrangements, commercial ideas, advertising materials, marketing strategies, information on sources of supply, administrative procedures, business forms, book keeping and accounting procedures, documentation of business practices and procedures, distinctive signs, trade dress, architectural design, layout of premises, colour schemes of premises and business materials, uniforms and employee training techniques;



		“Term”

		has the meaning given to such term in clause 3.1; and 



		“Trade Name”

		the commercial name [insert name];



		“UAE”

		means the United Arab Emirates.





1.2. Unless the context otherwise admits references in this Agreement to:

(a) “clauses” and “schedules” shall be references to clauses and schedules to this Agreement;

(b) the singular includes the plural and vice versa;

(c) persons includes individuals, firms, corporate bodies and unincorporated associations; and

(d) the words “other”, “including” and “in particular” do not link the generality of any preceding word and are not to be construed as being limited to the same class as the preceding words where a wider construction is possible.

2. [bookmark: _Toc352497073]Grant of Licence

2.1. The Franchisor grants to the Franchisee and the Franchisee accepts from the Franchisor a non-exclusive, non-transferable right during the Term solely for the purpose of operating the Business at the Approved Location subject to the terms and conditions set out in this Agreement and the Manual (if applicable).

2.2. The Franchisee may use the Trade Name, Marks and System only in the operation of the Restaurant. The Franchisee may not use any other trade name or marks in connection with the Restaurant.

2.3. The Franchisee will not sublicense or permit a third party to use the Trade Name, the Marks or the System.

2.4. The Franchisee represents and warrants to the Franchisor that it is, and will at all times be the [lessee or the owner] of the Approved Location during the Term and, as such, the Franchisee is fully entitled to establish and to exploit by itself the Business at the Approved Location during the Term.

2.5. This Agreement is conditional in all respects upon:

(a) the grant to the Franchisee of [a lease of or title to] the Approved Location on or before the Commencement Date; and

(b) the performance of all fit out works to the Approved Location being carried out by contractors approved by the Franchisor within a time frame approved by the Franchisor and otherwise in accordance with the requirements of the Franchisor and the terms of this Agreement.

3. [bookmark: _Toc352497074]Term and Renewal

3.1. Subject to clause 14, the initial term of this Agreement will begin on the Commencement Date and will continue for a period of [five (5)] years (the “Term”).

3.2. Subject to clause 14, the Franchisee will have the right to renew this Agreement for a further period of [five (5)] years following the expiry of the Term on the same terms and conditions as those on which the Franchisor is customarily granting new restaurant franchise agreements at the time of renewal or, if there are no customary terms for new restaurant franchise agreements at the time of renewal, upon terms negotiated by the Parties in good faith, if at the time of renewal the following conditions are fulfilled:

(a) the Franchisee is in Good Standing under (i) this Agreement, (ii) any other agreement between the Franchisor and the Franchisee, and (iii) the Manual (if applicable); and

(b) the Franchisee has notified the Franchisor in writing at least ninety (90) days before the expiry of the Term of its wish to renew.

3.3. The Franchisee agrees that the terms of the standard restaurant franchise agreement in use by the Franchisor at the time of any renewal may be materially different from those contained in this Agreement. Changes may include increased and/or different types of fees or changes to the Franchisor’s responsibilities or both.

4. [bookmark: _Toc352497075]Services to the Franchisee

4.1. Provided that the Franchisee is, at the time when the applicable service is to be rendered, in Good Standing under (i) this Agreement, (ii) any other agreement(s) between the Franchisor or the Franchisee, and (iii) the Manual (if applicable), the Franchisor shall:

(a) assist the Franchisee in procuring supplies, services and equipment necessary for the operation of the Business; 

(b) develop a promotional campaign which the Franchisee must implement for the first three (3) months of operation of the Restaurant;

(c) provide the Franchisee with all necessary business correspondence and operations templates which the Franchisee must use exclusively in connection with the operation of the Business at the Restaurant; and

(d) not licence any other party to open and operate a [insert name] restaurant within [insert appropriate exclusion zone] of the Restaurant.

5. [bookmark: _Toc352497076]Training

5.1. The Parties further agree that during the Term and in order to provide training and ensure compliance by the Franchisee with its obligations hereunder, the Franchisor shall, at the cost of the Franchisee, be entitled to dispatch one (1) of its senior level manager, partner or director of the Franchisor to the Restaurant as follows:

(a) for a maximum of two (2) visits during the first  calendar year following the Restaurant Opening Date; and 

(b) for a maximum of one (1) visit  for each calendar year for the remainder of the Term.

6. Payments by the Franchisee

6.1. All payments made to the Franchisor by the Franchisee will be made in [insert currency] by telegraphic transfer directly to the account of the Franchisor at [insert account details], or to any other bank account that the Franchisor later designates in writing.  All costs of conversion and transmittal will be paid by the Franchisee.

6.2. The Franchisee will pay the Franchisor a non-refundable initial fee of AED [insert amount] immediately upon executing this Agreement. 

6.3. The Franchisee shall pay to the Franchisor on a monthly basis on or before the relevant Payment Date a royalty equivalent to [x% (six per centum)] of the turnover of the Restaurant in the relevant quarter. 

7. [bookmark: _Toc352497077]Interest on overdue payments

The Franchisee shall pay to the Franchisor interest in respect of all arrears and overdue payments due and owing by the Franchisee to the Franchisor. Such arrear payments shall bear interest from day to day from the due date to the actual date of payment at an annual rate of 3% (three per centum) per annum, capitalised monthly, above the base or prime rate as quoted from time to time by [insert Franchisor’s bank]. 

8. [bookmark: _Toc352497078]quality assurance audits and inspections

The Franchisee shall allow the Franchisor or its authorised representative, on reasonable written notice, access to the Approved Location in order to inspect the Franchisee's operations of the Restaurant and, in particular to undertake a quality assurance audit in order to verify compliance with the Franchisor’s high standards of quality and service and the terms of the Manual (if applicable) and to generally offer guidance and assistance in the operation of the Business.  Any costs associated herewith shall be dealt with in accordance with clause 5.5 above paid to the Franchisor within thirty (30) days after invoice therefor.

9. [bookmark: _Toc352497079]On site inspection and fee

[bookmark: _Toc192406785]If the Franchisor determines at any time during the term of this Agreement that it is necessary or desirable to send personnel of the Franchisor’s choosing to the Restaurant to train or assist Franchisee in the management of the Restaurant (due to problems noted by the Franchisor’s personnel, issues identified during quality assurance audits or inspections of the Restaurant and similar matters), Franchisee agrees to pay all expenses and salaries or per diem charges for such personnel (which shall include all travel expenses, accommodations and meals). Any costs associated herewith shall be dealt with in accordance with clause 5.5 above and paid to the Franchisor within thirty (30) days after invoice therefor.



10. [bookmark: _Toc352497080]Obligations of the Franchisee

The Franchisee shall:

10.1. operate the Restaurant in a clean, safe and orderly manner, providing courteous, first-class service to the public;

10.2. make every reasonable effort to increase the sales and business of the Restaurant;

10.3. purchase all products of a perishable nature only from local suppliers approved by the Franchisor in writing;

10.4. follow and abide by the requirements of the Manual (if applicable) and at all times keep, operate and maintain the Restaurant in strict compliance with the Manual (if applicable);

10.5. not promote any third party or their products or services from the Restaurant without the prior written approval of the Franchisor;

10.6. obtain and maintain throughout the Term any and all necessary registrations, licenses and/or permits that may be required by the laws in the UAE to conduct the Business from the Restaurant and if the Franchisee is unable to obtain and maintain throughout the Term any necessary registrations, licences or permits the Franchisor may, at its sole option, terminate this Agreement.

10.7. comply with all statutes, by-laws, regulations and requirements of any applicable government or other competent authority relating to the operation of the Restaurant including, without limitation, any applicable food control and public health and safety regulations; and

10.8. subject to applicable local laws and regulations, ensure that the Restaurant shall be open for business seven (7) days per week throughout the year at least during the hours from 8am to 12am, or such other hours as may from time to time be specified by the Franchisor.

11. [bookmark: _Toc194469833][bookmark: _Toc209598414][bookmark: _Toc416201329][bookmark: _Toc192406791][bookmark: _Toc352497081]Development of THE SYSTEM

11.1. The Franchisee understands that the System is subject to ongoing development. The Franchisor undertakes to timely notify the Franchisee of the further development of the System but in any event no less than sixty (60) days’ written notice. 

11.2. The Franchisor shall consult the Franchisee about the implementation of any further development of the System and make reasonable arrangements with it, for example, concerning the period within which the work required to accommodate it is to be performed. 

12. REPORTING AND RECORD KEEPING

12.1. [bookmark: _Toc192406793]The Franchisee shall maintain during the term of this Agreement complete and accurate books, records and accounts in conformity with local law for the preparation and maintenance of such books, records and accounts at the Restaurant, and in the form and manner prescribed by the Franchisor, from time to time, in the Manual (if applicable) or otherwise in writing by the Franchisor.  The Franchisee acknowledges and agrees that the Franchisor may require the Franchisee to maintain such information electronically and that the Franchisor may have direct access to such information. 

12.2. [bookmark: _Toc192406794]The Franchisee shall complete and submit to the Franchisor on a regular continuous basis (including but not limited to financial statements reviewed by an independent certified public accountant) such reports as are required by the Manual (if applicable) or otherwise in writing by the Franchisor.  Each such report shall be in the form and frequency, present the information, and be prepared and/or reviewed or certified by persons, required by or described in the Manual (if applicable) or otherwise in writing by the Franchisor. 

12.3. The Franchisee shall install and employ a [insert name of system] or other similar point of sales system approved by the Franchisor and related software to tabulate and record all sales and other customer data (the “POS System”).  The Franchisee shall register, or cause to be registered, upon the POS System at the time of sale, all sales made upon or originating from the Restaurant, whether for cash or on credit, and shall comply with all normal practices and procedures regarding the use of the POS System and the recordation of sales.  The registration shall be made real-time at the time the sale is made and a receipt from the POS System showing the correct amount of purchase shall be produced at that time.  Subject to applicable local laws and regulations in [insert location], the Franchisee shall permit and arrange for the Franchisor to access on a real-time basis all information in or generated by the POS System.  

13. [bookmark: _Toc352497082]non-compete

Franchisee shall not at any time during the Term, and for eighteen (18) months after the termination or expiration of this Agreement,  individually or in conjunction with any person or entity, have any interest as an owner, investor, shareholder, partner, member, lender, director, officer, manager, employee, consultant, guarantor, representative, or agent or in any other manner whatsoever, directly or indirectly, carry on or be engaged in, financially or otherwise, or advise in the establishment of any entity which is granting franchises or licenses to others to operate a restaurant similar to the Restaurant, except pursuant to franchise agreements with the Franchisor

14. [bookmark: _Toc352497083]Termination 

14.1. The Franchisor shall be entitled to terminate this Agreement, without the need for a court order, on thirty (30) days written notice to the Franchisee (provided such default is not cured to the reasonable satisfaction of the Franchisor during that notice period) in the event that the Franchisee:

(a) fails to submit to the Franchisor in a timely manner any information the Franchisee is required to submit under this Agreement;

(b) fails to begin operation of the Restaurant by the Commencement Date or if the Franchisee fails to operate the Restaurant in accordance with this Agreement or the Manual (if applicable) at any time during the term of this Agreement;

(c) defaults in the performance of any material obligation under this Agreement or any other agreement with the Franchisor;

(d) fails to make any payment when due under this Agreement or any other agreement between the Franchisee and the Franchisor or an Affiliate of the Franchisor;

(e) misuses the Marks, Trade Name or the System or engages in conduct which reflects materially and unfavourably on the goodwill associated with it or if the Franchisee uses in the Restaurant any names, marks, systems, logos, or symbols that the Franchisor has not authorised the Franchisee to use; or

(f) or any of the Franchisee's Affiliates or related parties uses the Marks, Trade Name or the System otherwise than in the Restaurant.

14.2. The Franchisor shall be entitled to terminate this Agreement immediately, and without the need for a court order, on written notice to the Franchisee in the event that the Franchisee:

(a) attempts to assign the Franchisee's rights under this Agreement in any manner not authorised by this Agreement;

(b) refuses the Franchisor and/or its authorised representative access to the Approved Location for purposes of clauses 8 and 9 above.

(c) or any of the Franchisee’s Affiliates having made any material misrepresentation in connection with the acquisition of the Restaurant or in inducing the Franchisor to enter into this Agreement;

(d) acts without the Franchisor’s prior written approval or consent with regard to a matter for which the Franchisor’s prior written approval or consent is expressly required by this Agreement;

(e) ceases to operate the Restaurant, for a period of [ninety (90)] or more consecutive days;

(f) fails to correct permanently a breach of this Agreement, or to meet the standards set out in the Manual (if applicable), after being twice requested in writing by the Franchisor to correct the problem in any twelve (12) month period; or

(g) is unable to pay its debts or is deemed or becomes bankrupt, or enters into compulsory or voluntary liquidation or compounds with or convenes a meeting of its creditors or makes any conveyance or assignment for the benefit of its creditors, or purports to do so, or has a receiver or manager or an administrator appointed over its assets or ceases for any reason to carry on business or takes or suffers any similar action which in the opinion of the Franchisor means that the Franchisee may be unable to pay or to have no reasonable prospect of being able to pay its debts.

15. [bookmark: _Toc352497084]effects of termination

15.1. [bookmark: _Toc192406830]Franchisee shall, immediately upon the expiration or termination of this Agreement, do the following:

(a) stop all use of the Marks and the Trade Name;

(b) stop all use of the System and Confidential Information (defined in clause 19 below);

(c) return to the Franchisor all complete and partial copies of the Manual in Franchisee’s possession or under its control;

(d) stop all use of all telephone numbers, facsimile numbers, e-mail addresses, home pages, web sites and the like that are associated with the Restaurant or the Franchisor and, if the Franchisor should so request, co-operate with the Franchisor in causing all applicable telephone companies and other service providers to reassign such numbers and addresses to the Franchisor or its nominee including, without limitation, signing telephone transfer forms upon the execution of this Agreement or upon demand by the Franchisor for use by the Franchisor upon expiration or termination of this Agreement;

(e) alter the Restaurant to remove or conceal those features which tend to contribute to its identification as a [insert name] restaurant and be responsible for all associated costs.  If the Franchisee shall fail to make or cause to be made any such removal, the Franchisor shall have the right to make such removal at the sole expense of the Franchisee, which expense the Franchisee shall pay to the Franchisor upon demand; and

(f) sign any and all documents which the Franchisor requests to evidence termination of this Agreement.

16. [bookmark: _Toc352497085]Intellectual Property Rights

16.1. The Franchisee hereby recognises and acknowledges the Franchisor’s and/or any of the Franchisor’s Affiliates exclusive right to the Trade Name and Marks whether used alone or in conjunction with any other words and to the Franchisor’s methods of carrying on the Business and all parts thereof including without limitation the Manual (if applicable) and all bulletins, procedures, supplements, forms, advertising matter, copyrights, devices symbols, trademarks, names, services marks, designations and slogans form time to time used as part of or in connection with or with application to the Business and to all copyrights, trademarks, service marks, registrations, registered designs, and trade names now or hereafter applied for or granted or brought  into being by the Franchisor and to use and grant the right to others to use the Trade Name and Marks in connection with the carrying on of the Business using the Trade Name and agrees that the Franchisee’s use of the Trade Name and Marks or any other mark, name or designation hereunder shall enure for the sole benefit of the Franchisor and shall not create any rights whatsoever in the Franchisee.

16.2. The Franchisee may use the Marks on various materials, such as business cards, stationery and checks, provided the Franchisee (i) accurately depicts the Marks on the materials as in accordance with this Agreement and as may be prescribed by the Franchisor, from time to time, (ii) includes a statement on the materials indicating that the Business is independently owned and operated by the Franchisee at the Approved Location, (iii) do not use the Marks in connection with any other trademarks, trade names or service marks unless specifically approved by the Franchisor in writing prior to such use, and (iv) make available to the Franchisor, upon the Franchisor’s request, a copy of any materials depicting the Marks.  

17. [bookmark: _Toc352497088]Confidentiality

17.1. The Franchisee acknowledges and agrees that the information, ideas, forms, marketing plans, and other materials disclosed to the Franchisee under this Agreement, whether or not included in the Manual (if applicable), are confidential and proprietary information and trade secrets of the Franchisor (“Confidential Information”). The Franchisee agrees to maintain the confidentiality of all such material. 

17.2. The Franchisee may not disclose any Confidential Information to any third party, except in the following instances:

(a) where the disclosure is to the Franchisee's employees and agents as necessary in the regular conduct of the Business; and/or

(b) where the disclosure is authorised in writing by the Franchisor; and/or 

(c) where the Franchisee is legally required to do so under applicable mandatory laws and/or regulations, in which case the Franchisee shall notify the Franchisor of all such laws and regulations and the need to make the disclosure prior to any such disclosure and provided that in all such cases any disclosure shall be strictly limited to the mandatory requirements of such laws and regulations. 

18. [bookmark: _Toc352497089]Insurance

Franchisee shall, at Franchisee’s expense, procure before the commencement of Business, and maintain in full force and effect during the entire term of this Agreement, an insurance policy or policies protecting Franchisee and Franchisor, and their directors and employees, against any loss, liability, or expense whatsoever from fire, personal injury, theft, death, property damage, errors and ommissions or otherwise, arising or occurring upon or in connection with the Franchise operation or by reason of Franchisee’s occupancy of the business premises.

19. [bookmark: OLE_LINK8][bookmark: a977235][bookmark: _Toc135515988][bookmark: _Toc37843368][bookmark: _Toc124774010]WAIVER

The failure of either Party to enforce at any time any of the provisions hereof or any right with respect thereto shall not be construed to be a waiver of such provisions of a waiver of the right of such Party thereafter to enforce any such provision or right.



20. NOTICES

20.1. [bookmark: _Ref189518721]Any notice to be served under this Agreement may be delivered by hand (with receipt confirmed in writing) or sent by registered courier to the Party to be served at its address set out in the preamble of this Agreement or as otherwise agreed between the Parties in writing.

20.2. All such notices or communications will be deemed to have been duly given or made:-

0. when delivered by hand; or 

0. upon delivery by registered courier,

provided always that if such notice is given on a day other than a business day the notice will be deemed to have been given on the next day which is a business day. “Business day for purposes of this clause shall mean a day on which banks are open for normal business in the UAE.



21. [bookmark: _Toc515853684][bookmark: _Toc151978943][bookmark: _Toc151980442][bookmark: _Toc152051403][bookmark: _Toc322515992][bookmark: _Toc322517283]NO PARTNERSHIP OR AGENCY

Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a partnership between the Parties, nor constitute either Party constituting or becoming in any way the agent of the other Party for any purpose.



22. ENTIRE AGREEMENT AND AMENDMENTS

This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties relating to the subject matter of this Agreement and supersedes all previous verbal or written agreements and negotiations between the Parties and this Agreement, including this clause, may only be modified or amended if mutually agreed in writing and signed by the duly authorised representatives of the Parties.



23. FORCE MAJEURE

23.1. Neither of the Parties to this Agreement shall be responsible to any other Party for any delay in performance or non-performance of its obligations hereunder due to any cause beyond its reasonable control, but the affected Party shall promptly upon the occurrence of any such cause so inform the other Party in writing, and thereafter such Party shall use reasonable endeavours to comply with the terms of this Agreement as fully and as promptly as possible.

23.2. If performance of the Agreement is suspended under this clause for more than [eight (8) consecutive weeks] either Party may by notice in writing to the other terminate this Agreement and without the need to obtain a court order.

24. INVALIDITY

If any Party of this Agreement is determined to be invalid, unenforceable or illegal the remainder shall be enforceable to the maximum extent possible.

25. [bookmark: _Toc515853686][bookmark: _Toc151978947][bookmark: _Toc151980446][bookmark: _Toc152051407][bookmark: _Toc322515994][bookmark: _Toc322517285]SEVERABILITY

[bookmark: _Toc151978948][bookmark: _Toc151980447][bookmark: _Toc152051408]If any part of the Agreement becomes invalid, illegal or unenforceable the parties shall in such an event negotiate in good faith in order to agree the terms of a mutually satisfactory provision to be substituted for the invalid, illegal or unenforceable provision which as nearly as possible validly gives effect to their intentions as expressed in the Agreement. Failure to agree on such a provision within six months of commencement of those negotiations shall result in automatic termination of the Agreement. The obligations of the parties under any invalid, illegal or unenforceable provision of the agreement shall be suspended during such a negotiation.

26. REPRESENTATION

The Parties represent that they are legally entitled and empowered to perform all aspects of this Agreement and that they will take steps necessary to comply with the law and the diligent performance of all aspects of this Agreement the performance of their obligations hereunder to the other Party. The failure of any Party to comply with any legal requirements for any cause shall not discharge it from any of its obligation under the terms of this Agreement.

27. COUNTERPARTS

This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed shall constitute an original, but all of which when taken together shall constitute one and the same Agreement.

28. COSTS

Each Party shall pay the costs and expenses incurred by it in connection with the entering into of this Agreement.

29. [bookmark: _Toc189536425][bookmark: _Toc387316982][bookmark: _Toc387317063][bookmark: _Toc400626700]LANGUAGE

29.1. Any notice given in connection with this Agreement must be in Arabic.

29.2. Any other document provided in connection with this Agreement must be:

0. In Arabic; or

0. (unless the Parties otherwise agree) 

30. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

30.1. This agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of the United Arab Emirates. 

30.2. The Parties shall endeavor to resolve all disputes or differences in relation to this agreement through good faith negotiations.

30.3. Any dispute arising out of or in connection with the formation, performance, interpretation, nullification, termination or invalidation of this agreement or arising there from or related thereto in any manner whatsoever which has not been resolved pursuant to clause 30.2 above within the 5 (five) days, shall be subject of the exclusive jurisdiction of the UAE courts.

[The remainder of this page is left intentionally blank]

[Signatures follow Schedules]


SCHEDULE 1





Marks




In witness whereof the Parties have executed this Agreement on the day and year first above written.



SIGNED by [insert name]			)

the duly authorised representative of		)

[INSERT NAME OF FRANCHISOR ENTITY]	)















SIGNED by [insert name]			)

the duly authorised representative of		)

[INSERT NAME OF FRANCHISEE ENTITY]	)





“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”
2



“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”
2
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09.IP Assignment Template Agreement - MOE - ATCO 03.03.23 (002)-AR002.docx
		اسم الوثيقة: 

		اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية



		ملخص الوثيقة:

		اتفاقية بخصوص تقديم تنازل عن الملكية الفكرية



		يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: تتضمن هذه الوثيقة نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.



		ملاحظات: 

1. هذه الاتفاقية مناسبة حيث يملك المتنازل حقوق الملكية الفكرية (المحددة أدناه) الخاصة بمنتج ويرغب في التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المذكورة للمتنازل له. 

2. في الحالات التي يطلب فيها نموذج آخر من اتفاقيات الملكية الفكرية مثل اتفاقية الاستغلال التجاري لحقوق الملكية الفكرية، واتفاقية البحث والتطوير، واتفاقية التصنيع، واتفاقية النموذج الأولي، واتفاقية الترخيص، وما إلى ذلك، فإن هذا النموذج لن يكون مناسبا – يجب عليك طلب المشورة القانونية لإعداد هذه الاتفاقية.

3.  الغرض من هذه الاتفاقية هو التنازل عن حقوق ملكية فكرية معينة مرتبطة بمنتج بموجب قوانين الإمارات المعمول بها. 

4. من المفترض أن القانون المنظم هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. 

5.  تقدم تفاصيل الملكية الفكرية المتنازل عنها (معرفة ادناه) بالتفصيل. 

6. يجب أن يوضع في الاعتبار مقابل التنازل (من بين شروط أخرى) بناء على الاتفاق التجاري بين الطرفين. 

7.  شملت الصيغة الإضافية بين قوسين (...)، وفقا للاتفاق بين الطرفين. 








اتفاقية التنازل عن الملكية الفكرية

حررت هيه الاتفاقية بتاريخ (أدخل تاريخ) ("تاريخ النفاذ") 

بين: 

1- (         )، (          ) شركة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة وعنوانها الرسمي هو (     )، (الإمارات العربية المتحدة) (يشار إليه فيما بعد بـ "المتنازل")؛ و

2- (            )، (             ) تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة وعنوانها الرسمي ( )، ص.ب (   )، (الإمارات العربية المتحدة) (يشار إليها فيما بعد بـ "المتنازل له").

يشار لكل من المتنازل والمتنازل له بـ "الطرف"، وإليهما معا بـ "الأطراف". 

حيث أن: 

أ- المتنازل هو مالك جميع الحقوق والملكيات والمصالح في (اذكر نوع الملكية الفقرية المنقولة) كما وردت في الملحق 1 المرفق بهذه الاتفاقية (يشار إليها فيما بعد بـ "الملكية الفكرية المتنازل عنها")؛ و

ب- يرغب المتنازل في التنازل عن الملكية الفكرية المتنازل عنها للمتنازل له، والمتنازل له يرغب في قبول التنازل عن الملكية الفكرية المتنازل عنها (يشار لذلك فيما بعد بـ "التنازل"). 

وبالتالي، تم الاتفاق على ما يلي: 

1- التعريفات

1-1 في هذه الاتفاقية تحمل المصطلحات التالية المعاني التالية: 

"حقوق الملكية الفكرية" تعني جميع العلامات التجارية، وعلامات الخدمة، والأسماء التجارية، وأسماء الأعمال، وأسماء النطاق، والحقوق في المظهر العام، والشعارات، وبراءات الاختراع، وحقوق الابتكارات، وحقوق التصميم المسجلة وغير المسجلة، وحقوق الطبع، وحقوق الطوبوغرافيا شبه الموصلة، وحقوق قاعدة البيانات، والحقوق في أسماء النطاق والمواقع الإلكترونية وجميع الحقوق الأخرى المشابهة في أي جزء من العالم، سواء المسجلة أو غير المسجلة وتشمل جميع التطبيقات والحقوق في التقدم بطلب ومنح التجديدات أو التمديدات وحقوق المطالبة بالأولوية في تلك الحقوق وجميع الحقوق المشابهة أو المعادلة أو أشكال الحماية التي تظهر أو ستظهر حاليا أو مستقبلا. 

(قم بإدراج أي تعريفات إضافية ذات صلة)




2- التنازل

2-1 يتنازل المتنازل للمتنازل له، وخلفاؤه والمتنازل لهم عن جميع حقوق الملكية الفكرية من كل نوع بشكل دائم وفي جميع أنحاء العالم فيما يختص بالملكية الفكرية المتنازل عنها. 

2-2 برغم إعمال البند 2-1، فإن أي من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبند 2-1، أو خلافه والتي يحتفظ بها المتنازل، فإن المتنازل يوافق بعدها على التنازل عن تلك الحقوق في الملكية الفكرية للمتنازل له. يجوز للمتنازل له أن يطلب من المتنازل توقيع وثائق معقولة تؤكد ذلك التنازل. (إذا فشل المتنازل في تحرير هذه الوثيقة، فإن المتنازل له يجوز له تحرير هذه الوثيقة نيابة عنه، باسمه كوكيل له.) 

2-3 إذا فشل التنازل بموجب البند 2-2 لأي سبب، يمنح المتنازل حينها ترخيصا غير قابل للإلغاء وحصري ودائم وبدون حق امتساز وعالمي للمتنازل له لاستخدام تلك المواد بأي أسلوب قد يرغب به، دون أن يستشير أو يدفع مقابل للمتنازل. 

2-4 لن يقوم المتنازل عن عمد بالقيام أو التسبب في القيام بأي شيء أو السماح به والذي قد يعرض حقوق الملكية الفكرية للخطر. دون الإخلال بعمومية ما تقدم يوافق المتنازل على إبلاغ المتنازل له بأي انتهاك مشكوك فيه لحقوق الملكية الفكرية والتي يصبح المتنازل على علم بها، ولكن لا يتخذ أي خطوات أو إجراءات أيا كانت فيما يتعلق بذلك الانتهاك المشكوك فيه مالم يطلب المتنازل له القيام بذلك.

2-5 يوافق المتنازل على أنه لا يحق له الحصول على أمر قضائي أو خلافه يعيق المتنازل له من استغلال أي حقوق ملكية فكرية في أو فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المتنازل عنها، أو من استغلال حقوق الملكية الفكرية المتنازل عنها لأي سبب. 

3- المقابل

3-1 كمقابل كامل عن حقوق الملكية الفكرية المتنازل عنها، يوافق المتنازل له على أن يدفع للمتنازل، مبلغ (ضع المبلغ بالدرهم أو بالدولار الأمريكي)، والذي تم استلامه كاملا من المتنازل في تاريخ تحرير هذه الاتفاقية. 

3-2 يقر المتنازل له بأن المبالغ المنصوص عليها في البند 3-1 تشمل المقابل الكامل، والعادل والمناسب والكافي فيما يخص أي وجميع الحقوق أيا كان نوعها أو طبيعتها والتي قد يملكها المتنازل حاليا أو التي سيصبح مستحقها لها فيما بعد بموجب قوانين أي دولة في العالم فيما يتعلق باستغلال حقوق الملكية الفكرية المتنازل عنها و/أو أي استغلال لها. 

3-3 جميع المبالغ واجبة الدفع بموجب البند 3-1 ستكون غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. 

4- الإقرارات والتعهدات

4-1 يقر ويضمن المتنازل بما يلي: 

(أ) أنه المالك لجميع الحقوق والملكيات والمصالح في حقوق الملكية الفكرية المتنازل عنها؛

(ب) أنه لم يرخص أو يتنازل عن أي حقوق ملكية فكرية لأي شخص آخر و/أو هيئة أخرى؛

(ج) حقوق الملكية الفكرية المتنازل عنها خالية من أي رهن أو رسوم أو مصلحة ضمانية، أو خيار أو استئمان؛ 

(د) بخصوص أي حقوق ملكية فكرية مسجلة أو طلبات بتسجيلها، أن يكون المتنازل مسجل بشكل مناسب كمقدم طلب أو مالك مسجل، وجميع رسوم الطلبات والتسجيل والصيانة والتجديد قد تم سدادها؛ 

(ه) أنه ليس على علم بأي انتهاك أو انتهاك محتمل لأي حقوق ملكية فكرية متنازل عنها وأنه لا توجد إجراءات انتهاك معلقة أو (على حد علمه الفعلي أو على حد العلم الفعلي لمسؤوليه الحاليين أو أعضاء مجلس إدارته وموظفيه) أو مهدد بها ضده فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المتنازل عنها. 

(و) بقدر علمه، فإن جميع حقوق الملكية الفكرية المتنازل عنها صحيحة ودائمة ولا توجد أي مطالبات أو مشاكل أو منازعات أو إجراءات قضائية، معلقة أو مهدد بها، فيما يتعلق بمكلية أو صلاحية أو استخدام أي ملكية فكرية متنازل عنها، وأنه لا يوجد أي شيء قد يمنع أي طلب بتسجيل أي إجراء بمنح حقوق الملكية الفكرية؛ 

(ز) بقدر علمه، ألا يكون استغلال الملكية الفكرية المتنازل عنها منتهكا لحقوق أي شخص آخر و/أو جهة أخرى؛ 

(ح) أنه لم يقم بأي إفصاح عن المعرفة، باستثناء ماهو مناسب وفي الدورة المعتادة للعمل وعلى أساس أن أي إفصاح مماثل يجب أن يعامل كسمة سرية؛ و

(ط) لم يتم تأكيد أو يحتمل تأكيد حقوق أخلاقية ستؤثر على استخدام الملكية الفكرية المتنازل عنها. 

4-2 يقر ويضمن كل طرف بما يلي: 

(أ) يمتلك السلطة والصلاحية الكاملة وأنه قد حصل على جميع الموافقات اللازمة للدخول في التزاماته بموجب هذا الاتفاق والوفاء بها(وأي اتفاق أو ترتيب آخر تبرمه فيما يتعلق بهذا الاتفاق)؛

(ب) أن تكون الالتزامات التي تنص عليها تلك الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة وقابلة للإنفاذ ضدها وفقا لشروطها ؛ 

(ج) لن يؤدي تنفيذ هذا الاتفاق أو إنجازه أو تنفيذه إلى ما يلي:

(1) الإخلال بشروط أي عقد يكون طرفاً فيه أو الإخلال بأي التزام آخر يقع على عاتقه تجاه أي طرف ثالث ؛

(2) خرق أي قانون ينطبق عليه ؛ أو

(3) انتهاك حقوق أي طرف ثالث (بما في ذلك أي حق من حقوق الملكية الفكرية). 

4-3 يتعهد الملتزم بتوقيع جميع الوثائق والأوراق والنماذج والتفويضات واتخاذ جميع الإجراءات الأخرى التي قد تكون ضرورية لتأمين وإتمام أو الاستفادة من الحق الكامل للمتنازل له وملكيته ومصلحته في حقوق الملكية الفكرية المتنازل عنها ولإعطاء الأثر الكامل لأحكام هذه الاتفاقية. 

5- تعويضات المتنازل

يعوض المتنازل المتنازل له عن جميع الالتزامات والتكاليف والمصروفات والتعويضات والخسائر (بما في ذلك أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية، وفقدان الربح، وفقدان السمعة، وجميع الفوائد والعقوبات والتكاليف القانونية) (محسوبة على أساس التعويض الكامل) وجميع التكاليف والنفقات المهنية الأخرى) التي تكبدها أو تكبدها المتنازل له بسبب:

(أ) أي إخلال بالإقرارات والضمانات الواردة في البند 4 ؛ أو

(ب) إنفاذ هذا الاتفاق، بما في ذلك أي إجراء أو دعوى أو إجراء أو أي آلية بديلة أخرى لتسوية المنازعات، سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية أو تحقيقات، فيما يتصل بإنفاذ هذا الاتفاق.



6- أحكام عامة

6-1 التغيير: لا يكن أي تغيير أو تنازل عن هذه الاتفاقية نافذا مالم يكن كتابيا وموقعا بواسطة ونيابة عن كل طرف.

6-2 التنازل والتعاملات الأخرى: لا يجوز لأي طرف التنازل أو نقل ملكية أو رهن أو فرض رسوم أو التعاقد من الباطن أو إعلان ائتمان على أو التعامل بأي أسلوب آخر مع أي من حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية. 

6-3 التنازل: 

(أ) لا يكون أي فشل أو تأخير من جانب أي طرف في ممارسة أي حق أو تعويض منصوص عليه في هذه الاتفاقية تنازلا عنه، ولا تمنع أي ممارسة جزئية لأي حق أو تعويض أي ممارسة أخرى أو إضافية لها، أو أي حق أو تعويض آخرين. 

(ب) أي تنازل عن مخالفة لهذه الاتفاقية لا يشكل تنازلا عن أي مخالفة تالية لها. 

6-4 الاتفاق الكامل: تحتوي هذه الاتفاقية على الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها وتحل محل أي اتفاق سابق كتابي أو شفهي بين الأطراف فيما يتعلق بتلك الأمور. 

6-5 عدم وجود شراكة ولا وكالة: لا يعتبر أي نص في هذه الاتفاقية مشكلا لشراكة بين الأطراف أو يعين أحد الطرفين وكيلا للطرف الآخر. 

6-6 قابلية الفصل: لأي سبب كان، إذا ثبت أن أي حكم من هذه الاتفاقية غير صحيح، في مجمله أو جزء منه، فإن عدم الصحة يؤثر فقط على الجزء من هذا الحكم والذي يجب أن يثبت عدم صحته ويبقى نص التنازل الباقي كما هي بكامل القوة والأثر وغير متأثرة بالحكم الغير صحيح المذكور كما لو كان هذا الحكم لم يرد في نص هذه الاتفاقية. 

6-7 الإشعارات: (ضع متطلبات الإشعار المعمول بها لكل طرف. على سبيل المثال بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك). 

6-8 اللغة: بغض النظر عن أي ترجمة قد تكون مطلوبة لأي غرض محدد، فإن هذا التنازل يفسر ويشرح وحده طبقا للنص باللغة العربية والذي يعتبر هو الإصدار الصحيح. 

7- القانون المنظم وجهة الاختصاص

7-1 ينظم هذا التنازل بواسطة قوانين ولوائح دولة الإمارات العربية المتحدة وبفسر طبقا لها. 

7-2 أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بصيغة وأداء وتفسير وبطلان أو إنهاء أو عدم صحة هذا التنازل، بأي أسلوب كان، يستمع إليه ويفصل فيه بواسطة محاكم إمارة (          ). 

وإشهادا على ذلك وقع الأطراف هذه الاتفاقية كصك في التاريخ المذكور أعلاه: 

المتنازل: 

الاسم: 

الصفة: 

 التوقيع: 

المتنازل له: 

الاسم: 

الصفة: 

التوقيع: 



الملحق 1

(ضع قائمة الملكية الفكرية) 

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



2

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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		[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4]Document name:

		IP Assignment Agreement  



		Document Summary:

		An agreement on the provisions of an IP Assignment



		PLEASE READ:

 

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]This precedent has been prepared by Al Tamimi & Company without reference to any particular matter, transaction or set of facts.  Substantive changes to this precedent may be required to adapt it to the requirements of a specific client or matter.  As of the date of publication, this template has been drafted pursuant to all applicable legislation and statutes. Laws and/or procedures may have changed since this precedent was published.  

 

 

 NOTE: THIS IS A BASIC SAMPLE ONLY AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM COUNSEL DULY LICENSED TO OPINE ON THE LAWS OF THE UNITED ARAB EMITRATES PRIOR TO A PARTY ENTERING INTO SUCH AN AGREEMENT.





		Notes: 



1. This Agreement is appropriate where an Assignor owns IPR (defined below) pertaining to a product and wishes to assign said IPR to the Assignee.

1. Where another form of an IP agreement such as an IP commercialisation agreement, R&D agreement, manufacturing agreement, prototyping agreement, licensing agreement, and etc is required, then this template would not be appropriate - you should seek legal advice to prepare such agreement. 

1. The purpose of this Agreement is to assign particular IPR pertaining to a product under applicable UAE laws.

1. It is assumed the governing law is UAE law.

1. Details of the Assigned IP (defined below) should be provided in full. 

1. The Assignment consideration (among other terms) should be considered based on the commercial agreement between the parties. 

1. Additional wording has been included in brackets […], subject to the agreement between the parties.












IP ASSIGNMENT AGREEMENT



		THIS AGREEMENT is dated        [INSERT DATE ] (“Effective Date”) 



		

BETWEEN:



		



		1. [                ], a [                   ] company incorporated in the United Arab Emirates and whose principal address is [ ], [United Arab Emirates] (the “Assignor”); and





		



		2. [                       ], a [                   ] incorporated in the United Arab Emirates and whose principal address [  ], P.O. Box [ ], [United Arab Emirates] (the “Assignee”).





		



		Each of the Assignor and the Assignee are referred to as a “Party”, and together as the “Parties”.



		



		WHEREAS:



		



		1. The Assignor is the owner of all rights, title, and interest in the [insert type of IP being transferred] as set out in Appendix 1 attached hereto (the “Assigned IP”); and



		



		1. The Assignor wishes to assign the Assigned IP to the Assignee, and the Assignee wishes to accept the assignment of the Assigned IP (the “Assignment”).



		



		THEREFORE, it is agreed as follows:



[bookmark: _Toc517296712]DEFINITIONS

In this Agreement the following terms will have the following meanings:

[bookmark: _9kR3WTr24446BcOkkyA]“Intellectual Property Rights (IPR)” means all trademarks, service marks, trade names, business names, domain names, rights in get-up, logos, patents, rights to inventions, registered and unregistered design rights, copyrights, semi- conductor topography rights, database rights, rights in domain names and URLs and all other similar rights in any part of the world, whether registered or unregistered and including all applications and rights to apply for and be granted, renewals or extensions of, and rights to claim priority from, such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection which subsist or will subsist now or in the future.

[Include any relevant additional definitions]



		ASSIGNMENT



		[bookmark: _Ref_ContractCompanion_9kb9Ur017]The Assignor assigns to the Assignee, its successors and assignees all IPR of every kind in perpetuity and throughout the world in and relating to the Assigned IP.

[bookmark: _Ref_ContractCompanion_9kb9Ur015][bookmark: _9kMLK5YVt46668CbADwnmy33][bookmark: _9kMLK5YVt46668GfADwnmy33]If, despite the operation of clause ‎2.1, any of the IPR relevant to Clause 2.1, or otherwise are retained by the Assignor; then the Assignor agrees to immediately assign those IPR to the Assignee. The Assignee may ask the Assignor to sign any reasonable documents confirming that Assignment. [If the Assignor fails to execute such documentation, then the Assignee may execute that documentation on its behalf, in its name and as its attorney.]  

If the Assignment under clause ‎2.2 fails for any reason, then the Assignor grants an irrevocable, exclusive, perpetual, royalty free, worldwide licence to the Assignee to use such materials in any manner it may wish, without having to consult with, or pay compensation to, the Assignor.  

[bookmark: _9kMH0H6ZWu57779CaCCv0]The Assignor will not knowingly do or cause or permit anything to be done which may endanger the IPR. Without prejudice to the generality of the foregoing the Assignor agrees to notify the Assignee of any suspected infringement of the IPR of which the Assignor becomes aware, but to take no steps or action whatsoever in relation to such suspected infringement unless requested to do so by the Assignee.

The Assignor agrees that it is not entitled to obtain an injunction or otherwise restrain the Assignee from exploiting any IPR in or relating to the Assigned IP, or from exploiting the Assigned IP, for any reason. 

[CONSIDERATION

[bookmark: _Ref_ContractCompanion_9kb9Ur019][bookmark: _Ref_ContractCompanion_9kb9Ur013]As full consideration for the IPR assigned, the Assignee agrees to pay to the Assignor, the sum of [insert amount in AED or USD], which has been received in full by the Assignor as at the date of this Agreement.

[bookmark: _9kMH1I6ZWu57779EfRnn1D]The Assignor acknowledges that the sums set out in clause ‎3.1 includes full, equitable, proper and adequate remuneration in respect of any and all rights of whatsoever kind or nature to which the Assignor may now be or will hereafter become entitled under the laws of any country of the world in connection with exploitation of the Assigned IP and/or any exploitation.

All sums payable under clause ‎3.1 will be exclusive of value added tax.]



		REPRESENTATIONS AND UNDERTAKING



		The Assignor represents and warrants that:



		it is the owner of all rights, title and interest in the Assigned IP; 

it has not licensed or assigned any Assigned IP to any other person and/or entity;

the Assigned IP is free from any mortgage, charge or other security interest, option, or trust;

in respect of any registered, or applications to register, IPR, the Assignor is properly registered as the applicant or registered proprietor, and all application, registration, maintenance and renewal fees have been paid;

it is not aware of any infringement or likely infringement of any Assigned IP and there are no pending or, [to its actual knowledge OR to the actual knowledge of its current officers, directors and employees], threatened, infringement actions against it in connection with the Assigned IP.

as far as it is aware, all Assigned IP is valid and subsisting and there have been no claims, challenges, disputes or proceedings, pending or threatened, relating to the ownership, validity or use of any Assigned IP, and there is nothing that might prevent any application for the registration of any IPR proceeding to grant;

as far as it is aware, exploitation of the Assigned IP will not infringe the rights of any other person and/or entity;

it has not made any disclosure of knowhow, except properly and in the usual course of business and on the basis that any such disclosure is to be treated as being of a confidential character; and

no moral rights have been asserted or are likely to be asserted which would affect the use of the Assigned IP.

Each Party represents and warrants that

it has full power and authority and has obtained all necessary consents to enter into and perform its obligations under this Agreement (and any other agreement or arrangement to be entered into by it in connection with this Agreement);

the obligations expressed to be assumed by it are legal, valid, binding and enforceable against it in accordance with their terms; and

the execution, delivery or performance of this Agreement will not cause it to:

breach the terms of any contract to which it is a party or breach any other obligation which it owes to any third party;

breach any law applicable to it; or

infringe the rights of any third party (including any IPR).

The Assignor undertakes to execute all documents, papers, forms and authorizations and take all other actions that may be necessary for securing, completing, or vesting in the Assignee full right, title, and interest in the Assigned IP and to give full effect to the provisions of this Assignment.

ASSIGNOR'S INDEMNITIES

The Assignor shall indemnify the Assignee against all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including any direct, indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation and all interest, penalties and legal costs (calculated on a full indemnity basis) and all other professional costs and expenses) suffered or incurred by the Assignee arising out of or in connection with:

any breach of the representations and warranties contained in Clause 4; or

the enforcement of this Agreement, including any action, suit, proceeding, or other alternative dispute resolution mechanism, whether civil, criminal, administrative, or investigative, in connection with enforcing this Agreement.

GENERAL

Variation: No variation or waiver of this Agreement shall be effective unless in writing and signed by or on behalf of each Party.

[bookmark: OLE_LINK12]Assignment and other dealings: No Party shall assign, transfer, mortgage, charge, subcontract, declare a trust over or deal in any other manner with any of its rights and obligations under this Agreement.

Waiver:

No failure or delay by either Party in exercising any right or remedy provided under this Agreement shall operate as a waiver of it, nor shall any single or partial exercise of any right or remedy preclude any other or further exercise of it, or of any other right or remedy.

Any waiver of a breach of this Agreement shall not constitute a waiver of any subsequent breach.

Whole agreement: This Agreement contains the whole agreement between the Parties relating to the subject matter of this Agreement and supersedes any previous written or oral agreement between the Parties in relation to such matters.

No partnership or agency: Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a partnership between the Parties or constitute either Party the agent of the other Party.

Severability: If, for any reason whatsoever, any provision of this agreement should prove to be invalid, in whole or in party, such invalidity shall only affect the portion of such provision which shall be proven to be invalid and in all other aspect assignment shall remain in full force and effect and unaffected by such invalid provision as if the same had not be included herein.

Notice: [To include applicable notice requirements for each Party. For example by mail, email, etc].

Language: Notwithstanding any translation which might be required for a particular purpose, this Assignment shall be construed and interpreted solely in accordance with the Arabic text hereof which shall be deemed to be the authentic version.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

This Assignment shall be governed by and construed in accordance with the laws and regulations of the United Arab Emirates.

Any dispute arising out of or in connection with the formation, performance, interpretation, nullification, termination or invalidation of this Assignment, in any manner whatsoever, shall be heard and determined by the courts of the Emirate of [  ].



		



		IN WITNESS whereof the parties to this Agreement have executed it as a deed the day and year first above written



		



		



		ASSIGNOR : 



		Name :



		Title :



		Signature: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



		







		ASSIGEE : 



		Name :



		Title :



		Signature: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ










Appendix 1



[include list of IP]
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مسودة التميمي ومشاركوه

يناير 2023



		اسم المستند:

		اتفاقية إدارة



		تاريخ الإضافة:

		19 يناير 2023



		ملخص المستند: 

		اتفاقية تقديم خدمات الإدارة



		يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.












		ملاحظات:

1- تفترض المسودة أن القانون المطبق هو قانون الإمارات العربية المتحدة. 

2- يتعين على الأطراف النظر بعناية في كيفية حساب السعر بموجب العقد وكذلك وقت السداد فالاتفاق على جدول زمني واقعي من بداية العقد سيكون بالتالي هو الحل المرضي أكثر من غيره لكلا الطرفين. 

3- كما يجب النظر بعناية أيضاً إلى فقرة القانون المطبق والاختصاص القضائي. فينبغي النظر ما إذا كان من الضروري تعديل الفقرة من حيث إمكانية اللجوء إلى التحكيم وما إذا كان الموضوع ملائماً للبت فيه بموجب التحكيم. 

4- يجب تعبأة كافة الأجزاء المحددة بالمستطيلات [....] بواسطة محامي أو بمساعدة وإشراف من محامي بحيث تتوائم مع القضية المعنية.
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اتفاقية إدارة

تم إبرام هذه الاتفاقية بتاريخ ................... 2023 بين كل من

(1) [*] وهي شركة خاصة ذات مسئولية محدودة تم تأسيسها في [*] ويقع مقرها المسجل في [*]، الإمارات العربية المتحدة ("المدير") 

و

(2) [*] وهي شركة خاصة ذات مسئولية محدودة تم تأسيسها في [*] ويقع مقرها المسجل في [*]، الإمارات العربية المتحدة ("الشركة")

ويشار إلى كل منهما بـ"الطرف" وإليهما مجتمعين بالطرفين. 

تمهيد:

1. تمارس الشركة أعمال [*] وتجري عملياتها في [*].

2. وافقت الشركة على تعيين المدير لتقديم خدمات الإدارة غلى الشركة وفقاً وبموجب أحكام وشروط ومقتضيات هذه الاتفاقية. 

وقد تم الاتفاق على النحو التالي: 

1- التعريفات والتفسير

1-1- التعريفات

في هذه الاتفاقية والتمهيد وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

"معايير المحاسبة" تعني المعايير الدولية لوضع التقارير المحاسبية 

"الاتفاقية" تعني الاتفاقية شامل المرفقات والجداول

"المجلس" يعني مجلس إدارة الشركة من وقت لآخر

"يوم عمل" يعني اليوم الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للجمهور في الإمارات العربية المتحدة [   ] فيما عدا يومي السبت والأحد أو العطلات الرسمية السارية على القطاع الخاص

"ممتلكات الشركة" تحمل المعنى الوارد في الفقرة 2-3

"المعلومات السرية" تعني: 

1. كافة أسرار المهنة وكافة المعلومات المالية والمحاسبية والتسويق والمعلومات الفنية وقوائم الموردين ومعلومات التسعير والأفكار والتصاميم والمعادلات والحنكة والتقنية وإجراءات التشغيل والعمليات والمعرفة وغيرها من المعلومات الخاصة بالشركة والتي تمت لها بصلة أو هذه الاتفاقية والتي تكون غير متاحة للجمهور. 

2. كافة المذكرات والتقارير التي تضم أو تكون مستقاة من المعلومات المشار إليها في البند (أ)

3. كافة نسخ المعلومات والمذكرات والتقارير المشار إليها في البند (أ) و(ب)

"الميزانية الموحدة" تعني المجموع الإجمالي للأموال التي يحددها مجلس الإدارة بما في ذلك البرنامج والميزانية التي يتم توفيرها للمدير في حساب المدير لدى الشركة من أجل القيام بخدمات الإدارة.

"حدث الإفلاس" يعني: 

1. تعيين مديراً أو وصياً أو إدارياً أو مسئولاً مماثلاً على طرف ما أو على أي أصل تابع لطرف ما والذي لم يتقاعد أو يتم عزله في غضون 14 يوماً. 

2. تعيين مصفي أو مصفي احترازي على الشركة. 

3. أي طلب (بخلاف الطلب الذي يتم سحبه أو إلغائه في غضون 7 أيام) مقدم إلى محكمة لإصدار أمر أو تم إصدار أمر أو تم عقد اجتماع أو تم اتخاذ قرار للأغراض التالية: 

(1) تعيين الشخص  المشار إليه في البندين (أ) و(ب)

(2) حل الشركة (بخلاف أن يكون ذلك بغرض إعادة الهيكلة أو الاندماج مع عدم  وجود ضائقة مالية)

(3) اقتراح أو تنفيذ خطة تسوية (بخلاف إعادة الهيكلة أو الاندماج مع عدم  وجود ضائقة مالية)

4. أي حدث أو تصرف مما يمكن المحكمة من منح التماس أو إصدار أمر بإعلان إفلاس شخص ما أو ممتلكاته. 

5. إذا أصبح شخص ما أو أقر خطياً بأنه أو إذا تم الإعلان عن أن هذا الشخص أو تم اعتباره بموجب أي قانون ساري معسراً أو عاجزاً على سداد مديونيته. 

6. إذا تم إصدار أمر تنفيذ أو حجز أو مصادرة أو حجز على المنقولات أو اصدار أو فرض أمر آخر ضد أو ارتباطاً بأي من أصول هذا الشخص. 



"الاهمال الجسيم" يعني مثل هذا التصرف المتسيب واللامسئول الذي يمثل أو يرقى للاعتقاد أنه يمثل عدم اكتراث تام للتبعات الضارة المتوقعة والتي يمكن تجنبها التي تنجم عنه. 

"حساب المدير لدى الشركة" يعني الحساب البنكي الذي تفتحه الشركة لدى بنك ما ويقوم المدير بإدارته طبقاً لهذه الاتفاقية. 

"أتعاب المدير" تحمل المعنى المناط بها في الفقرة 4-1.

"خدمات الإدارة" تعني خدمات الإدارة التي يقدمها المدير إلى الشركة كما هو وارد في الملحق 1 طي هذه الاتفاقية. 

"البرنامج والميزانية" يعني البرنامج والميزانية التي يتم وضعها بواسطة المدير بصدد خدمات الإدارة وما يرتبط بها من ميزانية توضح النفقات المتوقعة بخصوص مثل هذا البرنامج. 

"حصة الأرباح" تحمل المعنى المناط بها في الفقرة 4-2.

"الفصل" يعني فترة 2 أشهر متتابعة بداية من الأول من يناير أو الأول من ابريل أو الأول من اكتوبر ويحمل مصطلح "ربع سنوي" نفس المعنى. 

"سوء التصرف المعتمد" يشمل تلك الأعمال أو السهو التي يتم القيام بها أو السهو عنها بصورة متعمدة بحيث تدفع للاعتقاد أنها جاءت نتيجة عدم الاكتراث المتعمد في حق أو رعاية أولئك الذين قد يتعرضون لها. 



1-2- التفسير

في هذه الاتفاقية: 

1. الإشارة إلى تمهيد أو فقرة أو جدول أو مرفق أو ملحق هي إشارة إلى تمهيد أو فقرة أو جدول أو مرفق أو ملحق في هذه الاتفاقيةز

2. تشمل الإشارة إلى هذه الاتفاقية أو إلى مستند آخر أي تعديل أو إحلال لأي منهما. 

3. تشمل الإشارة إلى أي قانون أي تعديل أو إحلال أو إعادة سريان لمثل هذا القانون الساري للوقت الراهن وأي لوائح ومستندات نظامية وقواعد ولوائح وإشعارات وأوامر وتوجيهات وموافقات وتصريحات تتم بموجب مثل هذا القانون وأي ظروف مرتبطة به

4. المفرد يسري على الجمع والعكس صحيح. 

5. الإشارة إلى أي جنس تشمل كافة الأجناس. 

6. تشمل الإشارة إلى شخص ما الإشارة إلى أوصياء وإداري وبدلاء وخلفاء هذا الشخص وخلفائه الخاصين. 

7. التعهد أو الالتزام أو الضمان لصالح شخصين أو أكثر هو لصالحهم مجتمعين ومتفرقين. 

8. التعهد أو الالتزام أو الضمان القائم على شخص أو شخصين أو أكثر يلزمهم مجتمعين ومتفرقين.

9. لن تؤثر رؤوس العناوين في هذه الاتفاقية على تفسيرها. 

10. لن يتم تفسير تعبير "بما في ذلك"  وغيره من الجمل على أنه تقييداً. 

11. لن تسري قواعد الصرف في تفسير هذه الاتفاقية للإضرار بطرف ما على أساس أن ذاك الطرف قد قام بصياغة هذه الاتفاقية أو أي جزء منها. 



2- تعيين المدير

2-1- تعيين المدير 

تعين الشركة المدير لتقديم خدمات الإدارة إلى الشركة ويقبل المدير هذا التعيين. 



2-2- توقف المدير عن شغل منصبه

يتوقف المدير عن شغل منصبه بصفته مديراً في الحالات التالية: 

1. تقديمه إشعاراً خطياً بمدة لا تقل عن [××] يوم إلى الشركة للاستقالة من منصبه كمدير. 

2. إن يتعين عليه القيام بذلك بموجب إشعار خطي لا تقل مدته عن [××] يوماً إلى المدير. 

3. أي حدث إعسار يقع بخصوص المدير. 



2-3- تسليم السجلات

طبقاً للفقرة 2-4 فإنه في حالة توقف المدير عن شغل منصبه فإنه يتعين عليه القيام فوراً بتسليم ممتلكات الشركة وكافة المستندات والدفاتر والسجلات والحسابات الخاصة بالشركة وبخدمات الإدارة الكائنة بحوزته وتحت سيطرته ("ممتلكات الشركة") إلى خليفته أو إلى الشخص الذي تحدده الشركة. ستقوم الشركة بتقديم دعماً آنياً إلى المدير خلال تسليم ممتلكات الشركة. وإذا كان هناك أي عقار مسجل باسم المدير، فيتعين عليه وعلى الفور نقل ملكية هذا العقار إلى خليفته أو من تحدده الشركة وعلى نفقة الشركة. 



2-4- استمرار المدير لحين استبداله

في حال توقف المدير عن شغل منصبه لأي سبب كان فسوف يستمر في القيام بعمله مع كامل الحقوق والمهام والالتزامات الخاصة بالمدير لحين: 

1. تعيين خلفاً له. 

2. وفي حال توجيه إشعار بموجب الفقرة 2-2 (أ) أو 2-2 (ب) حتى تنتهي مدة الإشعار. 



3- مهام المدير 

3-1- قيام المدير بتقديم خدمات الإدارة

يتحمل المدير القيام (بشخصه أو من خلال الموظفين) بإدارة الشركة عامة بما في ذلك الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأنشطة المالية والتشغيلية والتسويقية المرتبطة بالأنشطة ولهذا الغرض فسوف يكون بحوزته وتحت سيطرته أي من ممتلكات الشركة يعتبرها المدير ضرورية لتمكين المدير من تنفيذ التزاماته بشكل سليم والقيام بتقديم خدمات الإدارة بموجب هذه الاتفاقية. 

3-2- مسئولية المدير أمام مجلس الإدارة

عند قيام المدير بتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية فإنه سيكون مسئولاً وسوف ينفذ توجيهات مجلس الإدارة ولكن مع المعروف والمستقر أن المدير سيكون لديه السلطة المطلقة في إدارة وتنفيذ خدمات الإدارة ولن يتدخل مجلس الإدارة في الإدارة اليومية وتسيير خدمات الإدارة. 

3-3- التزامات المدير 

يقوم المدير مزوداً بما يكفي من الأموال من جانب الشركة ضمن الميزانية الموحدة بتنفيذ خدمات الإدارة وفقاً لأفضل الأعراف المتعارف عليها في السوق وطبقاً لتوجيهات مجلس الإدارة. 

3-4- واجبات المدير

بالإضافة إلى حقوقه والتزامات الواردة في موضع آخر في هذه الاتفاقية فإنه يتعين على المدير عند قيامه بتقديم خدمات الإدارة ما يلي: 

1. الحصول على وتأمين والحفاظ على كافة الموافقات والتصاريح وغيرها من الاعتمادات حسبما يلزم لضمان إدارة أعمال الشركة بشكل فعال وتنفيذ خدمات الإدارة. 

2. الحفاظ على وتشغيل وحماية ممتلكات الشركة الكائنة بحوزته أو تحت سيطرته. 

3. مراعاة القوانين واللوائح والالتزامات السارية والتي تؤثر على الشركة وأعمالها. 

4. القيام بخدمات الإدارة بصورة مهنية وغير مكلفة. 

5. الحصول على ما يلزم من مواد وتوريدات ومعدات ومساندة ومرافق للقيام بخدمات الإدارة بشكل فعال وتشغيل أعمال الشركة على أن يتم القيام بمثل هذه المشتريات حسب أفضل الشروط المتاحة آخذاً في الاعتبار كافة الظروف مع الحصول على تلك الضمانات الاعتيادية حسبما يتاح ارتباطاً بمثل هذه المشتريات. 

6. إعداد البرنامج والميزانية والتقارير والحسابات وغيرها من المعلومات وعرضها على مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات هذه الاتفاقية. 

7. تنفيذ وتفعيل البرنامج والميزانية. 

8. إعداد أي تعهدات أو تقارير بخصوص أي خطة تطوير مقترحة يتم تنفيذها من جانب المدير كجزء من خدمات الإدارة مع تقديمها إلى مجلس الإدارة حسب الطلب. 

9. المسارعة في إشعار مجلس الإدارة حول أي نزاعات عمالية أو خصومة مادية أو أي حدث آخر قد يقلقل أو يؤثر على تنفيذ خدمات الإدارة مع اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي يوجه بها مجلس الإدارة للبت في مثل هذه النزاعات. 

10. القيام بتلك الأعمال والخدمات الأخرى بما يتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية حسبما يطلب مجلس الإدارة بصورة معقولة. 



3-5- صلاحية المدير 

طبقاً للفقرة 3-2 فسوف يكون للمدير صلاحية القيام بكافة الإجراءات وممارسة كافة السلطات حسبما يراه بصورة معقولة من أجل القيام بتنفيذ خدمات الإدارة وعلى وجه الخصوص ولكن دون تقييد تنفيذ المهام الواردة في هذه الفقرة 3.



3-6- السلطات الخاصة 

يكون للمدير السلطات الخاصة التالية دون تقييد: 

1. تكبد النفقات بخصوص خدمات الإدارة باسم وبالنيابة عن الشركة وفقاً للميزانية الموحدة المتفق عليها بين المدير ومجلس الإدارة.

2. القيام بالمشتريات والامدادات المشار إليها في الفقرة 3-4 (ث).

3. القيام وطبقاً للفقرة 3-10 بتوظيف والحفاظ على وصرف مرتبات الموظفين والاستشاريين وغيرهم من مزودي الخدمة ممن يراهم المدير ضروريين أو مطلوبين للقيام بخدمات الإدارة بصورة فعالة بشرط الموافقة على مثل هذه النفقات في الميزانية الموحدة. 

4. تمثيل الشركة في المفاوضات مع الجهات الحكومية والطرف الثالث فيما يتعلق بأعمال الشركة كجزء من تنفيذ خدمات الإدارة. 

5. الادعاء وتقديم والمدافعة، طبقاً لأي توجيه من مجلس الإدارة، في كافة الخصومة أو الإجراءات الإدارية الناشئة عن القيام بتقديم خدمات الإدارة بشرط قيام مجلس الإدارة بالموافقة مسبقاً على أي تسوية تنطوي على مطالبات تتجاوز مبلغ [××] نقداً أو قيمةً. 



3-7- الطوارئ

بغض النظر عن ثمة ما قد يتعارض مع هذا في هذه الاتفاقية فإنه في حالة الطوارئ التي تمس بأعمال الشركة فإنه يجوز للمدير اتخاذ تحرك يراه المدير بحسن النية ضرورياً أو مطلوباً للحيلولة دون وقوع خسارة أو إصابة أو ضرر أو اتخاذ الاحتياطات المعقولة ارتباطاً بالعمليات من أجل سلامة الموظفين أو أي فرد من العامة. ويتعين على المدير المسارعة إلى إشعار مجلس الإدارة بخصوص أي إجراء قام باتخاذه طبقاً لهذه الفقرة. 



3-8- القيود المفروضة على سلطة المدير

دون قيود وبغض النظر عن ثمة ما هو وارد في هذه الاتفاقية فإنه يتعين على المدير الامتناع عما يلي دون الأخذ الإذن الخطي المسبق من مجلس الإدارة: 

1. اقتراض الأموال على حساب الشركة. 

2. بيع أو التنازل عن أو التصرف في ممتلكات الشركة في أي معاملة واحدة بما يعادل أو يتجاوز مبلغ [××]

3. الرهن العقاري أو ضمانة أو رهن أو وضع أي أعباء على ممتلكات الشركة.

4. إبرام اتفاقيات مع طرف ثالث بما يتجاوز مبلغ [××] أو إدخال أي تعديلات على اتفاقيات قائمة بما يتجاوز مبلغ [××] بالنيابة عن الشركة. 

5. الالتزام بأي نفقة غير واردة في الميزانية الموحدة (والتي قد تشمل مخصصاً معقولاً لحالات الطوارئ) أو بخلاف ذلك تكون واردة في الفقرات 3-7 أو (خطأ في الإحالة لعدم العثور على المصدر)

6. تقديم أي ضمانات أو تعويضات بالنيابة عن الشركة باستثناء ما قد يكون ضرورياً في السياق الاعتيادي للأعمال. 



3-9- التعويض

ستقوم الشركة بتعويض وإزالة الضرر عن المدير عن كافة الإجراءات التي يتخذها المدير بصفته مديراً مقابل كافة الخسائر والمطالبات والتكاليف والأضرار والنفقات والمسئوليات الناشئة عن أي إجراء أو أي تحمل أي التزام من جانب المدير تم اتخاذه بالنيابة عن الشركة طبقاً لهذه الاتفاقية باستثناء إن كانت الخسائر والمطالبات والتكاليف والأضرار والنفقات والمسئوليات ترجع إلى سوء التصرف المتعمد أو الإهمال الجسيم من جانب المدير. 



3-10- اعتماد كبار الموظفين

يؤكد الطرفان على أن كافة كبار الموظفين الذين يوظفهم المدير كجزء من خدمات الإدارة سوف يعتمدهم مجلس الإدارة. 



4- مكافآت المدير



أتعاب المدير

تدفع الشركة إلى المدير مبلغ [            ] خالص من كافة الضرائب والتكاليف وذلك على أساس سنوي كأتعاب للمدير مقابل القيام بخدمات الإدارة ("أتعاب المدير") بموجب هذه الاتفاقية. وسوف يتم تصحيح أتعاب المدير حسب التضخم في مطلع كل سنة مالية طوال مدة هذه الاتفاقية على أن يتم تحويلها إلى حساب المدير البنكي (يقوم المدير بتقديم تفاصيل هذا الحساب في وقته):

1. في بداية كل سنة مالية بخلاف

2. السنة المالية الأولى التي يتم فيها إبرام هذه الاتفاقية والتي سيتم صرف أتعاب الإدارة الخاصة بها في غضون [            ] يوم عمل من تاريخ هذه الاتفاقية. 



5- ملكية ممتلكات الشركة والوصول إليها

5-1- ملكية الممتلكات

لن يكتسب المدير أي ملكية أو صفة أو مصلحة في أي من الممتلكات العينية أو الشخصية بحوزته والتي يتم تطويرها أو انتاجها أو الاستحواذ عليها بواسطة أو لحساب الشركة بموجب أو حسب هذه الاتفاقية. 



5-2- الوصول

للشركة الحق في كافة الأوقات خلال ساعات العمل الاعتيادية وبموجب إشعار بمدة معقولة موجهاً إلى المدير (وليس من الضروري أن يكون هذا الاشعار خطياً) إدخال موظفيها ومقاوليها ووكلائها إلى ممتلكات الشركة وإلى مكاتب المدير لغرض فحص السجلات والتقارير والسجلات الفنية والمحاسبية والمالية وغيرها من المعلومات المتعلقة بخدمات الإدارة. كما سيكون من حق الشركة وعلى نفقتها الخاصة الحصول على نسخ من مثل هذه المعلومات. 



6- حساب المدير لدى الشركة 

6-1- سداد التكاليف

سوف يستخدم المدير الأموال الكائنة في حساب المدير لدى الشركة لسداد التكاليف بما في ذلك التكاليف المباشرة والتي يتم تكبدها في تنفيذ خدمات الإدارة وفقاً لهذه الاتفاقية. 



6-2- التكاليف المباشرة

يسري على التكاليف التالية الفقرة 6-1 دون تقييد في هذه الاتفاقية: 

1. رواتب وأجور موظفي المدير ممن يتم توظيفهم مباشرة لتسيير خدمات الإدارة. 

2. مزايا الإجازات والعطلات والإجازات المرضية وغيرها من البدلات الاعتيادية السارية على الرواتب والأجور المقيدة تحت الفقرة 6-2 (أ) بما في ذلك الضرائب المستحقة أو الواجب سدادها بخصوص مثل هذه البدلات الاعتيادية. ويجوز قيد التكاليف بموجب هذه الفقرة على "اساس الاستحقاق"

3. نفقات الأعمال المعقولة لهؤلاء الموظفين المحملة رواتبهم وأجورهم على الشركة بموجب هذه الفقرة وهي التكاليف التي يتم تعويض الموظفين عنها بموجب العرف الاعتيادي للمدير. 

4. تكلفة المدير عن خطط التأمين الجماعية على الموظفين والتنويم بالمستشفيات واشتراكات صندوق المعاشات والتقاعد والمعاش وشراء المخزون والمكافأة وغيرها من خطط المزايا ذات الطبيعة المماثلة إلى الحد الساري مباشرة على تكاليف العمالة للمدير والمستحق قيدها بموجب الفقرة 6-2 (أ).



6-3- التزام الشركة بتوفير ما يكفي من الأموال

سوف تتأكد الشركة من توفير ما يكفي من الأموال في حساب المدير لدى الشركة لتمكين المدير من الاضطلاع بخدمات افدارة وفقاً للميزانية الموحدة أو أي التزام آخر لتكبد التكاليف حسبما هو وارد في هذه الاتفاقية. 



7- السجلات والتقارير المالية

7-1- التقارير والمعايير المحاسبية 

يمسك المدير أو يكلف من يقوم بإمساك سجلات وحسابات كاملة وحقيقية ودقيقة ومحدثة لأنشطة الشركة وفقاً للمعايير المحاسبية. 



8- القوة القاهرة 

8-1- الايقاف خلال القوة القاهرة

يتم تعليق التزامات الطرفين في هذه الاتفاقية بخلال التزام السداد خلال ذاك الوقت وإلى الحد الذي يحول دون قيام مثل هذا الطرف بمراعاة التزاماته بسبب أي ظروف غير متوقعة خارجة عن سيطرة وبدون خطأ أو إهمال من هذا الطرف بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

1. الحوادث وأخطار الملاحة الحتمية والفيضان والحريق والعواصف والزلازل. 

2. العداوة والحرب (المعلنة وغير المعلنة) أو التمرد

3. الأوامر التنفيذية والإدارية أو وأعمال أي حكومة ذات الطبيعة العامة أو الخاصة أكانت بحكم القانون أو الواقع أو أي مسئول يدعي العمل بموجب سلطة أي حكومة ("القوة القاهرة").



8-2- الاستمرار في سداد التكاليف

بالرغم من القوة القاهرة فإنه ينبغي على الشركة الاستمرار في توفير مثل هذه الأموال إلى حساب المدير لدى الشركة حسبما يكون ضرورياً لتمكين المدير من الحفاظ على مراعاة الشركة للقوانين واللوائح السارية. 



8-3- بيانات القوة القاهرة الواجب الإدلاء بها

يتعين على الطرف المتعرض للقوة القاهرة المسارعة في أقرب وقت بتزويد الطرف الآخر بكافة بيانات القوة القاهرة والطريقة التي يمنع فيها أداؤه أو يتأخر بسبب القوة القاهرة بشرط أن يقوم الطرف الذي يتم تعليق التزامات بموجب هذه الفقرة الاسراع والسعي إلى اتباع الإجراءات المناسبة التي تمكنه من القيام بمثل هذه الالتزامات عدا أن مثل هذا الطرف لن يكون مرغماً على تسوية أي إضراب أو انغلاق أو غيره  من الصعوبات العمالية بناءً على اتفاقيات تخالف تطلعاتهم. 







8-4- تمديد زمن الأداء

إذا تم إعذار أحد الطرفين من إداء التزام ما بسبب القوة القاهرة، فإن يتم تمديد زمن أداء كل طرف لالتزامات بموجب هذه الاتفاقية بمثل هذا الزمن المعقول في هذا الظرف. 



8-5- تعديل الاتفاقية في حالة عدم التراجع

في حالة استحالة إزالة أي قوة قاهرة أو التغلب عليها أو تخفيف حدتها في غضون 6 أشهر (أو حسب تلك المدة التي يحددها الطرفان بالتضامن) من تاريخ تأثر أول الأطراف بها فإنه يتم عقد اجتماع لغرض النظر في تعديل أو إنهاء هذه الاتفاقية. 



9- عدم التنازل

لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أو نقل ملكية أو التعامل مع حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية دون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الأخر. 



10- المدة والإنهاء

يبدأ سريان هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول بالكامل إلى أن يتم إنهاؤها وفقاً للفقرة 2-2 (طبقاً للفقرة 2-4) أو بموجب اتفاقية خطية بين الطرفين. 



11- السرية

11-1- المعلومات السرية

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين فإن كافة المعلومات السرية (بما في ذلك المعلومات السرية الموجودة في النطاق العام فقط نتيجة لمخالفة هذه الفقرة) سوف يتم الحفاظ على سريتها ولن يتم الافصاح عنها من الطرفين إلا لبعضهما البعض أو: 

1. حسبما يقرره مجلس الإدارة

2. إلا وإلى الحد الذي يقره القانون أو غيره من الطلبات القانونية أو تبعاً للقواعد أو اللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية والسارية على الطرف المفصح. 

3. إلا وإلى الحد الذي يكون ضرورياً أو مطلوباً للإفصاح إلى أي حكومة أو جهة حكومية ارتباطاً بطلبات الموافقة والاعتماد والسلطات أو إبداء عدم الممانعة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. 

4. إلى هيئة مالية معترف بها لطرف ما ارتباطاً بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية. 

5. إلى المسئولين والاستشاريين ومقاولي وموظفي الطرفين. 

على أن يتم ذلك بشرط أن أي إفصاح طبقاً للفقرة 11-1 (ث) سيتم فقط بأن يقوم الشخص الذي يتم الإفصاح إليه بالتعهد والموافقة أمام الطرفين على الالتزام بأحكام هذه الفقرة 11 وعلى أن يقوم الطرف المفصح عن المعلومات بموجب الفقرة 11-1 (ج) اتخاذ كافة المساعي المعقولة كي لا يقوم الشخص المفصح إليه بالمعلومات السرية من إفشائها إلا في الظروف المشار إليها بموجب الفقرة 11.



11-2- استمرارية التزام الطرفين

تظل أحكام هذه الفقرة 11 ملزمة لطرفي هذه الاتفاقية بغض النظر عن انتفاء صفة كونه طرفاً فيها. 



11-3- إفشاء المعلومات السرية

يوافق الطرفان على ما يلي: 

1. الامتناع طبقاً للفقرة 11-1 دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر باستخدام أو إفشاء أية معلومات سرية تخص الطرف الآخر في أي وقت إلى أي شخص آخر. 

2. بذل قصارى جهدهم في كافة الأوقات للحيلولة دون استخدام أو إفشاء المعلومات السرية التي تخص الطرف الآخر إلى أو بواسطة أي شخص أو مسئول أو موظف أو وكيل أو استشاري تابع لأي طرف. 





12- الاشعارات

12-1- الإشعار الخطي

أي إشعار أو اعتماد أو موافقة أو مراسلة أخرى ارتباطاً بهذه الاتفاقية: 

1. يجب أن تكون خطية

2. يجب عنونتها لعناية الشخص المحدد في هذه الفقرة أو إلى الشخص الآخر الذي قد يحدده أحد الطرفين. 

3. يجب تسليمها إلى عنوان المرسل غليه أو إرسالها بالبريد العادي مسبق الدفع إلى عنوان المرسل إليه أو إرسالها بالبريد الإلكتروني ("البريد الالكتروني") إلى عنوان البريد الالكتروني للمرسل إليه والمحدد في الفقرة أو إذا قام الطرف بتحديد عنوان أو بريد الكتروني آخر فيتم الأرسال على مثل هذا العنوان أو البريد الالكتروني. 



العنوان والبريد الالكتروني والشخص المحدد لكل طرف هو على النحو التالي: 



(1) المدير

عناية: [                                              ]

العنوان: [                                              ]

البريد الالكتروني: [                                              ]



(2) الشركة

عناية: [                                              ]

العنوان: [                                              ]

البريد الالكتروني: [                                              ]



ويسري مفعول الإشعار أو الاعتماد أو الموافقة أو غيره من المراسلات اعتباراً من وقت استلامه ما لم يتم تحديد تاريخ اخر له. 



12-2- الايصال المعتبر

يعتبر الخطاب أو البريد الالكتروني قد تم استلامه: 

1. بالنسبة للخطاب المرسل بريدياً، بحلول يوم العمل السابع من تاريخ إرساله. 

2. بالنسبة للبريد الالكتروني، في يوم العمل التالي لتاريخ إرسال البريد الالكتروني من خلال إظهار نسخة مطبوعة بالكامل للرسالة الالكترونية موضحاً بها عنوان البريد الالكتروني الصحيح للمرسل إليه لغرض هذه الفقرة. 



13- التكاليف

المسئولية

يتحمل كل من الطرفين التكاليف القانونية وغيرها من التكاليف والنفقات التي تقع عليه ارتباطاً بإعداد وتنفيذ واستكمال هذه الاتفاقية وغيرها من الأوراق ذات الصلة. 







14- عام

14-1- تمثل هذه الاتفاقية مجمل ما تم التفاهم عليه بين الطرفين ارتباطاً بموضوعها وتلغي كافة المفاوضات والتفاهمات والترتيبات السابقة فيما يخص موضوعها. 



14-2- التطمينات الإضافية

يوافق كل طرف وعلى نفقته الخاصة وبطلب من الطرف الآخر على القيام بكل ما يلزم من أجل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وما تنطوي عليه من معاملات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التوقيع على المستندات وبذل المساعي المعقولة لإلزام الطرف الثالث القيام بالمثل. 



14-3- الاستقلالية

إذا اتضح أن أي حكم في هذه الاتفاقية باطلاً أو قابل للبطلان من أي طرف أو غير قابل للتنفيذ أو غير مشروع في أي اختصاص قضائي، فسوف يتم حذفه بحيث تصبح الاتفاقية قابلة للتنفيذ أو إذا لم يكن من الممكن حذفه، فسوف يتم عزل هذا الحكم (أو حسبما يكون ممكناً الكلمات المبطلة) من هذه الاتفاقية دون التأثير على صلاحية الاتفاقية أو مشروعيتها أو قابلية تنفيذ بقية الأحكام (أو أجزاء من هذه الأحكام) في هذه الاتفاقية والتي ستظل سارية المفعول والأثر بالكامل. وسوف يجتمع الطرفان بصورة عاجلة في حال وقوع مثل هذا الحدث لتقرير ما يجب اتخاذه من إجراء، إن وجد، نتيجة لذلك. 



14-4- التنازل عن الحق

لن يتم المساس أو تقييد حقوق أي من الطرفين نتيجة التغاضي أو التسامح الممنوح لأي منهما وأن أي تنازل عن الحق من جانب أي من الطرفين بخصوص اي مخالفة لن يتم اعتباره تنازلاً بخصوص أي مخالفة لاحقة. 



14-5- الأيلولة

تؤول أحكام هذه الاتفاقية حسبما هو وارد في هذا المستند لصالح وتكون ملزمة للطرفين وخلفائهما الخاصين.



14-6- التعديلات

لن يصبح أي تحوير أو تعديل أو تغيير آخر لهذه الاتفاقية صالحاً أو ملزماً لطرف ما ما لم يكن خطياً بصورة نظامية وموقعاً عليه من جانب هذا الطرف. 



14-7- القانون المطبق والاختصاص القضائي

1. تخضع هذه الاتفاقية وأي التزام غير تعاقدي أو مسألة أخرى ناشئة عن أو ارتباطاً بها لقوانين [××]

2. يوافق كل طرف نهائياً على أن محاكم [××] سيكون لها الاختصاص القضائي الحصري للبت في أي نزاع أو مطالبة (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) الناجمة عن أو ارتباطاً بهذه الاتفاقية أو بموضوعها أو صياغتها. 



14-8- النسخ

يجوز توقيع هذه الاتفاقية في عدد من النسخ والتي تمثل كل منها بعد التوقيع عليها نسخة أصلية، في حين أن كافة النسخ سوف تشكل مجتمعة نفس النسخة. 













قام بالتوقيع من الطرفين: 



تم التوقيع باسم وبالنيابة عن : 		

			الاسم:

			الصفة:



تم التوقيع باسم وبالنيابة عن : 		

			الاسم:

			الصفة:



"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



2

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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		Explanatory Note 



		Document name:
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		Date added:

		19 January 2023



		Document Summary:

		An  agreement for the provision of management services



		 


This precedent has been prepared by Al Tamimi & Company without reference to any particular matter, transaction or set of facts.  Substantive changes to this precedent may be required to adapt it to the requirements of a specific client or matter.  As of the date of publication, this template has been drafted pursuant to all applicable legislation and statutes. Laws and/or procedures may have changed since this precedent was published.  


 


 


 NOTE: THIS IS A BASIC SAMPLE ONLY AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM COUNSEL DULY LICENSED TO OPINE ON THE LAWS OF THE UNITED ARAB EMITRATES PRIOR TO A PARTY ENTERING INTO SUCH AN AGREEMENT.








		Notes: 


1. The draft contemplates the governing law to be UAE law.

2. The parties will need to consider carefully how the price is to be calculated under the contract and when payment is to be made. Agreeing a realistic timescale at the outset is therefore generally the most satisfactory solution for both parties. 


3. The governing law and jurisdiction clause should also be carefully considered. Consider whether the clause should be amended to provide for arbitration and consider whether the subject matter is suitable of resolution by arbitration.


4. All sections marked in square brackets [….] are to be completed by a lawyer, or with the assistance and oversight of a lawyer, and tailored to the specific case at hand
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MANAGEMENT AGREEMENT 


THIS AGREEMENT is dated _________ 2023








(1) [● ], a private limited liability company incorporated in [● ] with its registered office at [ ● ], United Arab Emirates (the “Manager”); 

and

(2) [ ● ], a private limited liability company incorporated in [●  ] with its registered office at [ ● ], (the “Company”);

each a “Party” and collectively the Parties. 

RECITALS:


(A) The Company is engaged in the business of [●  ] with its operations in [ ● ]. 


(B) The Company has agreed to appoint the Manager to provide Management Services to the Company in accordance with and subject to the terms, conditions and provisions of this Agreement.


AGREED as follows:


1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION


1.1 Definitions


In this Agreement and the recitals, unless the context requires otherwise:


“Accounting Standards” means International Financial Reporting Standards;


“Agreement” means this agreement including all annexures and schedules 

“Board” means the board of directors of the Company from time to time; 


“Business Day” means a day on which banks are open for business in United Arab Emirates and [  ], excluding Saturday and Sunday or a public holiday declared for private sector concerns;


 “Company Property” has the meaning set out in clause 2.3;


“Confidential Information” means:

(a) all trade secrets and all financial, accounting, marketing and technical information, customer and supplier lists, pricing information, ideas, concepts, formulae, knowhow, technology, operating procedures, processes, knowledge and other information belonging to, used by or relating to the Company, or this Agreement which are not in the public domain;


(b) all notes and reports incorporating or derived from information referred to in paragraph (a); and


(c) all copies of the information, notes and reports referred to in paragraphs (a) and (b);


“Consolidated Budget” means the total sum of money determined by the Board, including the Programme and Budget to be available to the Manager in the Manager’s Company Account for the performance of the Management Services;


 “Event of Insolvency” means:


(d) a manager, trustee, administrator or similar officer is appointed in respect of a Party or any asset of a Party and who does not retire or is not removed within 14 days;


(e) a liquidator or provisional liquidator is appointed in respect of a corporation;


(f) any application (not being an application withdrawn or dismissed within 7 days) is made to a court for an order or an order is made, or a meeting is convened, or a resolution is passed, for the purpose of:


(i) appointing a person referred to in paragraphs (a) or (b);


(ii) winding up a corporation (other than for the purpose of reconstruction or amalgamation that does not involve financial difficulty); or


(iii) proposing or implementing a scheme of arrangement (other than for the purpose of reconstruction or amalgamation that does not involve financial difficulty);


(g) any event or conduct occurs which would enable a court to grant a petition, or an order is made, for the bankruptcy of an individual or his estate;


(h) if a person becomes, or admits in writing that it is, is declared to be, or is deemed under any applicable law to be, insolvent or unable to pay its debts; or


(i) any writ of execution, garnishee order, attachment, distress or other process is made, levied or issued against or in relation to any asset of a person;


“Gross Negligence” means such wanton and reckless conduct as constitutes, or raises the belief that it constitutes, an utter disregard for the harmful foreseeable and avoidable consequences which result from it;


“Manager's Company Account” means a Company bank account opened with a  bank and operated by the Manager in accordance with this Agreement;


“Manager’s Fee” has the meaning set out in clause 4.1;


“Management Services” means the management services to be provided by the Manager to the Company as detailed in Schedule 1 to this Agreement; 


“Programme and Budget” means the programme and budget developed by the Manager in respect of the Management Services and the associated budget showing the estimated expenditure in respect of such programme‎12;

“Profit Share” has the meaning set out in clause 4.2;


"Quarter" means the period of 3 consecutive months commencing on 1 January, 1 April, 1 July or 1 October and “Quarterly” shall have the corresponding meaning; and

“Wilful Misconduct” includes such acts or omissions as are done, or omitted to be done, intentionally and so as to raise the belief that they were the result of a conscious indifference to the right or welfare of those who are or may be thereby affected.


1.2 Interpretation


In this Agreement:


(a) references to a recital, clause, schedule, annexure or exhibit is to a recital, clause, schedule, annexure or exhibit of or to this Agreement;


(b) a reference to this Agreement or another instrument includes any variation or replacement of any of them;


(c) a reference to any statute shall include any amendment, replacement or re-enactment of such statute for the time being in force and any by-laws, statutory instruments, rules, regulations, notices, orders, directions, consents or permissions made under such statute and any conditions attaching to them;


(d) the singular includes the plural and vice versa;


(e) a reference to any gender includes all genders;


(f) a reference to a person includes a reference to the person's executors, administrators, substitutes, successors and permitted assigns;


(g) a covenant, representation or warranty in favour of two or more persons is for the benefit of them jointly and severally; 


(h) a covenant, representation or warranty on the part of two or more persons binds them jointly and severally;


(i) the headings in this Agreement shall not affect its interpretation; 

(j) including and other such phrases shall not be interpreted as words of limitation; and


(k) in the interpretation of this Agreement no rules of construction shall apply to the disadvantage of one Party on the basis that that Party put forward this Agreement or any part of this Agreement.


2. APPOINTMENT OF MANAGER

2.1 Appointment of Manager 


The Company appoints the Manager to provide Management Services to the Company and the Manager accepts the appointment.


2.2 Manager to Cease to Hold Office


The Manager shall cease to hold office as manager if:


(a) it gives not less than [ xx ] days' notice in writing to the Company resigning from its appointment as Manager;

(b) it is required to do so by [ xx ] days' written notice from the Company; or 

(c) 
any Event of Insolvency occurs in relation to the Manager 

2.3 Delivery of Records


Subject to clause ‎2.4, when the Manager ceases to hold office it shall promptly deliver to its successor or such other person as the Company directs all Company property, and all documents, books, records and accounts relating to the Company and the Management Services in its possession or under its control (“Company Property”). The Company shall provide timely support to the Manager in the handover of Company Property. If title to any real property is held in the name of the Manager, it will promptly transfer such title to its successor or such other person as the Company directs at the cost of the Company. 

2.4 Manager to Continue until Replaced


If the Manager ceases to be the Manager for any reason, it will continue to have all the rights, duties and obligations of the Manager until:


(a) its successor is appointed; or


(b) in the case of a notice given pursuant to clause ‎2.2(a) or ‎2.2(b)‎9.2(a), the expiry of that notice.

3. functions of manager


3.1 Manager to perform the Management Services 

The Manager (by itself or through its employees) is responsible for the overall management of the Company including its strategic direction, managing its financial and operational activities and marketing related activities and for this purpose shall have possession and control of any Company Property the Manager considers necessary to enable the Manager to properly carry out its obligations and perform the Management Services under this Agreement.


3.2 Manager Responsible to Board


In carrying out its obligations under this Agreement the Manager shall be responsible to and shall implement the directions of the Board provided however, and it is acknowledged, that the Manager shall have clear authority to manage and carry out the Management Services and the Board shall not interfere with the day‑to‑day management and conduct of the Management Services. 


3.3 Obligations of Manager


The Manager shall, subject to it being provided with sufficient funds by the Company in the Consolidated Budget, perform the Management Services in accordance with best market practices and the general directions of the Board.

3.4 Manager's Duties


In addition to its rights and obligations specified elsewhere in this Agreement, the Manager shall in the performance of the Management Services:


(a) apply for, secure and maintain all approvals, permits and other authorisations as are required to effectively manage the business of the Company and perform the Management Services;


(b) maintain, operate and protect all Company Property under its possession or control;


(c) comply with applicable laws, regulations and obligations affecting the Company and its business;

(d) perform the Management Services in a professional and cost-effective manner;


(e) acquire the necessary materials, supplies, machinery, logistics and utilities as it requires to effectively perform the Management Services and operate the business of the Company, such purchases to be made on the best terms available, taking into account all of the circumstances and obtaining such customary warranties and guarantees as are available in connection with such purchases;


(f) prepare and submit for the consideration of the Board, the Programme and Budget, reports and accounts and other information in accordance with the requirements of this Agreement;


(g) conduct and give effect to the Programme and Budget;


(h) if requested by the Board, prepare and submit to the Board, any presentations or reports in respect of any proposed development plan to be implemented by the Manager as part of the Management Services;


(i) immediately notify the Board of any labour disputes or material litigation or any other event which may materially disrupt or affect the performance of the Management Services and take all necessary action directed by the Board to resolve such disputes; and

(j) perform such other acts and services consistent with the provisions of this Agreement as the Board may reasonably require.

3.5 Manager's Authority


Subject to clause ‎3.2‎9.6, the Manager shall have the authority to do all acts and exercise all powers and discretions as it reasonably requires to perform the Management Services and in particular, but without limitation, to carry out the functions mentioned in this clause ‎3‎9.


3.6 Specific Powers


Without limitation, the Manager shall have the following specific powers:


(a) to incur expenditure in respect of the Management Services for and on behalf of the Company in accordance with the Consolidated Budget agreed between the Manager and the Board‎12.9;


(b) make the purchases and acquisitions referred to in clause ‎3.4(e)‎9.9(f); 

(c) subject to clause ‎3.10‎9.15, to hire, retain, remunerate all employees, consultants and other service providers which, in the opinion of the Manager, are necessary or required to effectively perform the Management Services provided such expenditure shall have been approved in  the Consolidated Budget; 


(d) represent the Company in negotiations with any governmental authorities and third parties in relation to the business of the Company as part of the performance of the Management Services; and


(e) subject to any direction from the Board, to prosecute, initiate and defend all litigation or administrative proceedings arising out of the Management Services provided that the Board must approve in advance any settlement involving claims in excess of [ xx  ] in cash or value.

3.7 Emergency


Notwithstanding anything else to the contrary contained in this Agreement, in an emergency affecting the Company Property, the Manager may take such action as the Manager acting in good faith deems necessary or desirable to prevent loss, injury or damage or the taking of reasonable precautions in connection with the operations for the safety of employees or of any member of the public. The Manager shall immediately notify the Board of any action it has undertaken pursuant to this clause.


3.8 Restrictions on Manager's Authority


Without limitation and notwithstanding anything contained in this Agreement, the Manager shall not, without the prior written approval of the Board:


(a) borrow money on account of the Company;


(b) sell, assign or dispose of Company Property in any one transaction having a value in excess of [xx ];

(c) mortgage, charge, pledge or otherwise encumber any Company Property,


(d) execute agreements with third parties each having a value in excess of [ xx ]; or make any variations to existing agreements each having a value in excess of [xx ] on the Company's behalf; 

(e) commit to any expenditure not covered by the Consolidated Budget (which may include a reasonable provision for contingencies) or otherwise authorised by clauses ‎3.7 or ‎7.4‎12.9; and


(f) give any guarantees or indemnities on behalf of the Company except as may be necessary in the ordinary course of business.


3.9 Indemnity


The Company shall indemnify and hold harmless the Manager for all actions performed by the Manager in its capacity as Manager from and against any and all losses, claims, costs, damages, expenses and liabilities arising out of any act or any assumption of any obligation by the Manager done or undertaken on behalf of the Company pursuant to this Agreement, except where the losses, claims, costs, damages, expenses and liabilities are due to the Wilful Misconduct or Gross Negligence of the Manager.


3.10 Approval of Key Personnel


The Parties confirm that all key personnel engaged by the Manager, as part of the Management Services shall be approved by the Board.


4. COMPENSATION of Manager 

Manager’s Fee

The Manager shall be paid by the Company a sum of [_____], net of all applicable taxes and related costs, on an annual basis as the Manager’s fee for the performance of the Management Services (“Manager’s Fee”) under this Agreement. The Manager’s Fee is to be adjusted for inflation at the start of each financial year for the duration of this Agreement and is to be paid into the Manager’s bank account (details of which account the Manager will specify at the time):


(a) at the start of each financial year; other than


(b) the initial financial year in which the terms of this Agreement falls for which the Management Fee shall be paid within [___] Business Days of the date of this Agreement.  


5. ownership OF Company PROPERTY and access 

5.1 Ownership of Property


The Manager shall not acquire any ownership, title or interest in any real or personal property held, developed, produced or acquired by or for the account of the Company under or pursuant to this Agreement‎15. 

5.2 Access


The Company shall at all times during normal business hours upon giving reasonable notice to the Manager (which notice need not be in writing) have access by its employees, contractors and agents to all the Company Property and the offices of the Manager for the purpose of inspecting all records, reports, technical, accounting and financial records and other information relating to the Management Services.  The Company shall also be entitled at their own expense to obtain copies of any such information.


6. manager’s company account


6.1 Payment of Costs


The Manager shall use the funds held in the Manager's Company Account to settle the costs, including Direct Costs, incurred in carrying out the Management Services in accordance with this Agreement.


6.2 Direct Costs


Without limiting anything in this Agreement, the following costs will be costs to which clause 6.1 applies:


(a) salaries and wages of employees of the Manager directly engaged in the conduct of the Management Services;


(b) holiday, vacation, sickness and disability benefits, and other customary allowances applicable to the salaries and wages chargeable under clause 6.2(a) including any taxes liable or due to be paid in respect of such customary allowances. The costs under this clause may be charged on a "as and when paid basis";


(c) reasonable business expenses of those employees whose salaries and wages are chargeable to the Company under this clause and for which expenses the employees are reimbursed under the Manager's usual practice; and


(d) the Manager's cost of plans for employees' group life insurance, hospitalisation, superannuation, pension, retirement, stock purchase, bonus and other benefit plans of a like nature, to the extent directly applicable to the Manager's labour costs entitled to be charged under clause 6.2(a).


6.3 Obligation of Company to ensure sufficient funds


The Company shall ensure that sufficient funds are retained in the Manager’s Company Account so as to enable the Manager to undertake the Management Services in accordance with the Consolidated Budget or any other obligation to incur costs as provided for in this Agreement.


7. RECORDS and FINANCIAL REPORTS 


7.1 Records and Accounting Standards


The Manager shall keep or cause to be kept full, true, accurate and up to date records and accounts of Company’s activities in accordance with the Accounting Standards.


8. FORCE MAJEURE


8.1 Suspension during Force Majeure


In this Agreement, the obligations of any Party, other than the obligation to pay money, shall be suspended during the time and to the extent that such Party is prevented from complying with the obligations due to any unforeseeable circumstances beyond the reasonable control and without the fault or negligence of the Party so affected including but not limited to:


(a) inevitable accident, perils of navigation, floods, fire, storms and earthquake; 


(b) hostilities, war (declared or undeclared), or insurrections; or

(c) executive or administrative orders or acts of either general or particular application of any government, whether de jure or de facto, or of any official purporting to act under the authority of any such government. ("Force Majeure").


8.2 Continue to Pay Costs


Despite the Force Majeure, the Company must continue to contribute such funds to the Manager’s Company Account as are necessary for the Manager to keep the Company compliant with applicable laws and regulations. 

8.3 Particulars of Force Majeure to be Given


As soon as possible after being affected by Force Majeure the Party so affected shall furnish to each other Party all particulars of the Force Majeure and the manner in which its performance is prevented or delayed by the Force Majeure provided that the Party whose obligations have been suspended under this clause shall promptly and diligently pursue appropriate action to enable it to perform such obligations except that such Party shall not be obligated to settle any strike, lockout or other labour difficulty on terms contrary to its wishes.


8.4 Time for Performance Extended


If a Party is excused from performance of an obligation by reason of Force Majeure, then the time for performance by each Party of its obligations under this Agreement shall be extended by such time as is reasonable in the circumstances.


8.5 Modification of Agreement If No Abatement


In the event that any Force Majeure cannot be removed, overcome or abated within 6 months (or such other period as the Parties jointly shall determine) from the date the Parties affected first became so affected a meeting of the Parties shall be convened for the purpose of considering the modification or termination of this Agreement.


9. NO ASSIGNMENT


Neither Party may assign, transfer or deal with its rights and obligations under this Agreement without the prior consent of the other Party. 

10. TERM AND TERMINATION


This Agreement will commence and be of force and effect as and from the date of execution by the Parties and shall continue in full force and effect until terminated in accordance with clause ‎2.2 (subject to clause ‎2.4) or by the written agreement of the Parties.


11. CONFIDENTIALITY


11.1 Confidential Information


Unless otherwise agreed by the Parties, all Confidential Information (including Confidential Information which is in the public domain only as a consequence of a breach by this clause) shall be kept confidential and shall not be disclosed by the Parties otherwise than to each other or:


(a) as resolved by the Board;


(b) if and to the extent required by legislation or other legal requirement or pursuant to the rules or regulations of a recognised stock exchange applicable to the Party so disclosing;


(c) if and to the extent it may be necessary or desirable to disclose to any government or government authority in connection with applications for consents, approvals, authorities or indications of no objection in relation to this Agreement; and

(d) to a recognised financial institution of a Party in connection with its obligations under this Agreement;


(e) to officers, independent consultants, contractors or employees of the Parties,


provided however that any disclosure pursuant to clause ‎13.1(d)‎23.1(e) shall only be made subject to the person to whom disclosure is made covenanting and agreeing with the Parties, to be bound by the provisions of this clause ‎13 and the Party disclosing information under clause ‎13.1(e) must use all reasonable endeavours to ensure that persons receiving confidential information from it does not the information except in the circumstances permitted under this clause ‎13‎23.


11.2 Parties Continuing Obligation


The provisions of this clause ‎13‎23 shall continue to bind each Party to this Agreement notwithstanding that it may cease to be a Party.


11.3 Disclosure of Confidential Information


The Parties agree that:


(a) subject to clause ‎13.1‎23.1 ‎23.3, they will not at any time without the prior written consent of the other Party use or disclose any Confidential Information belonging to any other Party to any person; and


at all times use their best endeavours to prevent use or disclosure of Confidential Information belonging to any other Party to or by any person by any officer, employee, agent of or consultant to any Party.


12. NOTICES


12.1 Notice in Writing


A notice, approval, consent or other communication in connection with this Agreement:


(a) must be in writing;


(b) must be marked for the attention of the person specified in this clause or, if a party notifies another person, then to that person; and 


(c) must be left at the address of the addressee, or sent by prepaid ordinary post to the address of the addressee or sent by electronic mail (“Email”) to the Email address of the addressee which is specified in this paragraph or, if the addressee notifies another address or Email address, then to that address or Email address.


The address and Email address of, and specified person for, each Party is:


(i) MANAGER

Attention:
 [--------------------------------]

Address:
[---------------------------------]

Email:        [-------------------------------]

(ii) COMPANY

Attention:
 [___]

Address:
[------------------]

Email:
[____]

A notice, approval, consent or other communication takes effect from the time it is received unless a later time is specified in it.


12.2 Deemed Receipt

A letter or email is taken to be received:


(a) in the case of a posted letter, on the seventh Business Day after posting; and


(b) in the case of an Email, on the following Business Day the Email was sent through the production of a print out of the Email in its entirety showing the correct Email address for the recipient notified for the purpose of this clause.


13. COSTS


Liability


Each Party shall bear its own legal and other costs and expenses in connection with the preparation, execution and completion of this Agreement and of other related documentation.


14. general


14.1 Entire Agreement


This Agreement constitutes the full and complete understanding between the Parties in relation to its subject matter and supersedes all prior negotiations, understandings and agreements with respect to its subject matter. 

14.2 Further Assurances


Each Party agrees, at its own expense, on the request of another Party, to do everything reasonably necessary to give effect to the terms of this Agreement and the transactions contemplated by it, including, but not limited to, the execution of documents, and to use all reasonable endeavours to cause third parties to do likewise.


14.3 Severability


If any provision of this Agreement is void, voidable by any party, unenforceable or illegal in any jurisdiction, it shall be read down so as to be valid and enforceable or if it cannot be so read down, the provision (or where possible the offending words), shall be severed from this Agreement without affecting the validity, legality or enforceability of the remaining provisions (or parts of those provisions) of this Agreement which will continue in full force and effect.  The Parties shall meet promptly upon such occurrence to decide upon what action, if any, is required as a consequence.


14.4 Waiver


The rights of any Party shall not be prejudiced or restricted by any indulgence or forbearance extended to any other Party and no waiver by any Party in respect of any breach shall operate as a waiver in respect of any subsequent breach.


14.5 Inurement

The provisions of this Agreement shall, subject as provided herein, inure for the benefit of and be binding upon the Parties and their respective successors and permitted assigns.

14.6 Variations


No modification, amendment or other variation of this Agreement shall be valid or binding on a Party unless made in writing duly executed by that Party.


14.7 Governing Law & Jurisdiction

(a) This Agreement and any non‑contractual obligation or other matter arising out of or in connection with it are governed by the laws of [xx]

(b) Each party irrevocably agrees that the courts of [xx] shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with this Agreement or its subject matter or formation.

14.8 Counterparts


This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed shall constitute an original, but all counterparts shall together constitute one and the same agreement.


EXECUTED by the Parties:

SIGNED for and on behalf of
)
_______________



Name:


Designation


SIGNED for and on behalf of                 )           _______________

Name:

Designation 


“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”
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11.Multiple Shareholders MOA - Template-AR002.docx
		اسم المستند

		: عقد تأسيس



		تاريخ الإضافة

		: 18 أبريل 2023



		ملخص المستند

		: نموذج عام لعقد التأسيس لشركة ذات مسؤولية محدودة مع عديد من المساهمين



		

يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.



		

ملاحظات :

1- تنص المسودة على أن القانون الحاكم هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. لذا تأكد من مناقشة هذه المسألة مع أحد كبار المحامين قبل توزيع مسودة أولية للاتفاقية.

2- هذه المسودة هي نموذج عام لعقد التأسيس لشركة ذات مسؤولية محدودة مع عديد من المساهمين

3- يجب إكمال جميع الأقسام من قبل محام، أو بمساعدة وإشراف محام، وأن تتناسب مع المسألة المحددة قيد البحث.

































عقد تأسيس
لـ
(اسم الشركة)
شركة ذات مسئولية محدودة



تم إبرام عقد التأسيس ("العقد") في التاريخ المذكور في ختم كاتب العدل وفقًا لما يلي:
ما بين:

1- السيد [*]، وهو مواطن [*]، يحمل جواز سفر رقم: [*]، من مواليد [*]، وعنوانه [*]. (ويشار إليه فيما يلي باسم "الطرف الأول").

و

2- السيد [*]، وهو مواطن [*]، يحمل جواز سفر رقم: [*]، من مواليد [*]، وعنوانه [*]. (ويشار إليه فيما يلي باسم "الطرف الثاني").

و

3- السيد [*]، وهو مواطن [*]، يحمل جواز سفر رقم: [*]، من مواليد [*]، وعنوانه [*]. (ويشار إليه فيما يلي باسم "الطرف الثالث").


(يشار إلى الطرف الأول والطرف الثاني والطرف الثالث فيما يلي باسم "الشركاء" / "الأطراف" وبشكل فردي باسم "الشريك").



المادة 1: التعريفات

في هذا العقد، يكون للمصطلحات التالية المعاني التالية:

الشريك التابع: يعني، بالنسبة لأي شخص، أي (أ) مدير، أو موظف، أو مساهم يمتلك خمسة بالمائة (5٪) أو أكثر من رأس المال (على أساس مخفف بالكامل في حالة الإصدار الجديد) من مثل هذا الشخص؛ (ب) الزوج، أو الأب، أو الأخ، أو الأبناء، أو المستحقون، أو الورثة لمثل هذا الشخص (أو الزوج، أو الأب، أو الأخ، أو الأبناء لأي مدير أو موظف لمثل هذا الشخص)؛ و (ج) شخص آخر يتحكم مباشرة أو غير مباشر في شخص مثل هذا الشخص، أو يتم التحكم فيه، أو يخضع للتحكم المشترك معه. ولأغراض هذا التعريف، يعني مصطلح  "التحكم" كما يستخدم بالنسبة لأي شخص (بما في ذلك مع المعاني المتعلقة، والمصطلحات مثل "التحكم"، "المتحكم به" أو "تحت التحكم المشترك مع") حيازة القدرة على توجيه أو تسبب توجيه الإدارة والسياسات لمثل هذا الشخص – بصورة مباشرة أو غير مباشرة - سواء من خلال ملكية الأوراق المالية المصوتة، أو عن طريق العقد، أو غير ذلك.

يوم العمل: يقصد به أي يوم بخلاف يومي السبت والأحد أو أي يوم آخر يُسمح فيه للبنوك التجارية أو تلتزم بالإغلاق في إمارة [*].

الشركة: يقصد بها:

[اسم الشركة]

شركة ذات مسئولية محدودة

السجل التجاري: السجل التجاري بالدائرة.

قانون الشركات التجارية: يقصد به القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

المعلومات السرية: تعني جميع المعلومات المتعلقة بأسرار التجارة، والأسعار، وقوائم العملاء والموردين، وخطط التسعير والتسويق، والسياسات والاستراتيجيات، وتفاصيل عقود العملاء والمستشارين، وأساليب العمليات، وخطط الاستحواذ على الأعمال، وخطط الاستحواذ على العاملين الجدد، وجميع المعلومات السرية الأخرى المتعلقة بأعمال أي من الشركاء أو الشركة.

الشريك (الشركاء): يعني الأطراف في هذا العقد، وأي شخص أو كيان قانوني يصبح حاملًا لحصة في رأس المال للشركة وفقًا لأحكام هذا العقد.

الإدارة: تعني الإدارة ذات الصلة في دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

الوزارة: وزارة الاقتصاد.

المدير: يعني مدير الشركة المعين من وقت لآخر وفقًا لأحكام هذا العقد.



المادة 2: شكل وجنسية الشركة

اتفقت الأطراف على تسجيل الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة [*] في الإمارات العربية المتحدة وفقًا للقواعد المعمول بها، وأن تخضع لأحكام هذه المذكرة وأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك قانون الشركات التجارية.



المادة 3: اسم الشركة

يجب أن يكون اسم الشركة:

[اسم الشركة]

شركة ذات مسؤولية محدودة



المادة 4: الغرض من الشركة

4-1 يكون الغرض الرئيسي من الشركة هو القيام بأنشطة:

[*] والتي تشمل القيام بجميع الأنشطة المتعلقة بها بعد الحصول على موافقة الإدارة.

4-2 لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، يحق للشركة الدخول في المعاملات التجارية والمالية، وتوقيع وتنفيذ العقود والالتزامات الأخرى، وسحب وقبول والتفاوض بخصوص الأوراق المالية القابلة للتداول، وفتح وتشغيل الحسابات المصرفية، واستدانة الأموال لأي فترة من الزمن بضمان أو بدون ضمان على أي من أصول الشركة، وإصدار الضمانات، والاستثمار في الأموال والتعامل مع هذه الاستثمارات بحسابها الخاص، وعمومًا إنشاء أو المشاركة في أو تعزيز المشاريع التجارية والربحية من جميع الأنواع المتعلقة بأعمال الشركة، والقيام بجميع الأشياء الأخرى التي يمكن اعتبارها أهدافًا ثانوية أو مساعدة للأهداف المذكورة أعلاه أو أي منها.

4-3 يجب فهم بند الأهداف المذكور أعلاه بأوسع معنى له وليس بمعنى ضيق. يحق للشركة تحقيق أهدافها وممارسة السلطات المذكورة في الداخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحق لها من وقت لآخر التوسع بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.

4-4 لا يجوز للشركة ممارسة أعمال التأمين والبنوك.

4-5 يحق للشركة أن تمتلك مصالح أو تشارك بأي طريقة مع الشركات والآخرين الذين يقومون بأعمال مماثلة لأعمال الشركة، أو الكيانات التي يمكن أن تساعد الشركة في تحقيق أهدافها في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الخارج. كما يحق للشركة أيضًا الاندماج في هذه الكيانات أو الاستحواذ عليها وفقًا لأحكام قوانين الشركات التجارية وبموافقة الجهات المختصة.



المادة 5: عنوان الشركة والمقر الرئيسي

5-1 يجب أن يكون المقر الرئيسي للشركة في إمارة [*]. كما يحق للشركة إنشاء شركات تابعة وفروع ومكاتب تمثيلية و/أو وكالات داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

5-2 يجوز نقل المركز الرئيسي للشركة إلى أي مكان آخر داخل إمارة [*] بناءً على قرار من المدير.



المادة 6: مدة الشركة

6-1 يجب أن تكون مدة الشركة تسعة وتسعين (99) عامًا من التاريخ الذي يتم فيه تسجيل هذا العقد في السجل التجاري. ويتم تجديد المدة تلقائيًا لفترات مماثلة بعد ذلك ما لم يقرر الشركاء خلاف ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تمديد أو تقصير هذه المدة بقرار من الشركاء.

6-2 يمكن تمديد أو تقصير هذه المدة بقرار يتم الموافقة عليه بواسطة ما لا يقل عن خمسة وسبعين بالمائة (75٪) من الشركاء الممثلين في اجتماع الجمعية العامة.

6-3 يجب أن يخضع أي تمديد للمدة لجميع أحكام هذا العقد.



المادة 7: رأس مال الشركة

7-1 يجب أن يكون رأس مال الشركة [*] درهمًا فقط ([*] درهم إماراتي)، مقسمًا إلى [*]  ([*]) سهمًا، وقيمة كل سهم [*] درهمًا فقط ([*] درهم إماراتي).

7-2 يجب أن تكون جميع أسهم الشركة متساوية من جميع النواحي.

7-3 توزع الأسهم على النحو التالي:

اسم المساهم
عدد الأسهم
قيمة الأسهم (بالدرهم الإماراتي)
النسبة المئوية (٪)

[اسم الطرف الأول]
[*]

[*]
[*]

[اسم الطرف الثاني]
[*]

[*]
[*]

[اسم الطرف الثالث]
[*]

[*]
[*]

7-4 يتفق الشركاء على أن يمكن زيادة رأس مال الشركة إلى مستوى يتجاوز المستوى المحدد في هذا العقد إذا اعتبر الشركاء ذلك ضرورياً للحفاظ على نسبة الدين إلى حقوق المساهمين المقبولة لدى المقرضين الخارجيين، ويتعهد كل شريك بالاكتتاب في هذه الأسهم الجديدة ودفع مقابلها نقدًا بنسبة تتناسب مع نسبة حصته الحالية.

7-5 يمكن زيادة أو خفض رأس مال الشركة فقط بقرار يوافق عليه 75% من الشركاء الممثلين في الجمعية العامة. في جميع الحالات، يمكن زيادة التزامات الشركاء المالية فقط بموافقتهم بالإجماع.

7-6 يجب أن تكون كل الأسهم غير قابلة للتجزئة وغير قابلة للتداول. وفي حالة ملكية أكثر من شخص لسهم واحد، فعندئذٍ تُطبّق أحكام قانون الشركات التجارية.







المادة 8:  زيادة وتخفيض رأس المال

8-1 إذا كانت زيادة رأس المال الخاص بالشركة ضرورية لإنقاذ الشركة من التصفية أو لتسوية الديون المستحقة لجهة خارجية، وذلك استنادًا إلى التقارير المالية والتدقيقية للشركة، ولم يكن لدى الشركة السيولة الكافية لتسوية هذه الديون أو لتحقيق المعدل المنصوص عليه في المادة 7-5، فإن أي شريك له الحق في اللجوء إلى المحاكم للحصول على حكم عاجل لزيادة رأس المال بالقدر اللازم لإنقاذ الشركة أو لتسوية الديون. وفي حال عدم إمكانية لأي شريك لتسوية الالتزامات الناتجة عن الزيادة، فإن أي شريك آخر له الحق في التسوية نيابة عنه. وفي هذه الحالة، يتم احتساب عدد من الأسهم في الشركة يساوي المبلغ الذي دفعوه عن أنفسهم وعن الشريك الآخر.

8-2 يتم تنفيذ تخفيض في رأس مال الشركة بالطريقة التي تُرى مناسبة، ووفقًا لأحكام هذا المذكرة والمادة (101) من قانون الشركات التجارية. ويتم إجراء هذا التخفيض إما عن طريق تخفيض عدد الأسهم، أو استرداد وتخفيض بعض الأسهم، أو تخفيض القيمة الاسمية للأسهم.

8-3 لا يعتبر أي قرار بتخفيض رأس مال الشركة صحيحًا ما لم يتم الموافقة عليه من قبل الإدارة. ويجب على المدير تقديم وإيداع الوثائق القانونية المتعلقة بذلك وأي تعديلات عليها لدى السجل التجاري.



المادة 9: نقل الأسهم

9-1 يحق لأي شريك نقل جميع أو بعض أسهمه، بمقابل أو بدون مقابل، إلى الشريك الآخر في الشركة أو إلى جهة خارجية، شريطة أن يقوم الشخص الناقل (أولًا) بإخطار الشركاء الآخرين بالمشتري وشروط البيع من خلال المدير وتسجيل ذلك في سجل الشركة، و (ثانيًا) بإثبات الصفقة بواسطة وثيقة مصدقة من السلطة الرسمية المختصة.

9-2 إذا كان أي شريك ("الشريك الناقل")  ينوي نقل أي من أسهمه إلى جهة خارجية، فيجب عليه إخطار المدير بنيته بذلك برسالة مسجلة مع إشعار الاستلام ("إشعار النقل"). ويجب أن يحدد إشعار النقل عدد الأسهم المقترح نقلها ("الأسهم المعروضة")، وتفاصيل المشتري، وشروط البيع، وسعر السهم المقترح لهذا النقل ("سعر النقل").

9-3 عند استلام إشعار النقل، يجب على المدير إرسال نسخة من إشعار النقل إلى الشركاء الآخرين ("الشركاء غير الناقلين") خلال خمسة (5) أيام من تاريخ الإشعار.

9-4 يحق للشركاء غير الناقلين الحصول على الأسهم المعروضة بسعر النقل للسهم خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إشعار النقل. وفي حالة عدم الاتفاق على قيمة الأسهم المعروضة، يُطبّق قانون الشركات التجارية.

9-5 إذا لم يمارس الشركاء غير الناقلين حقوقهم في الحصول على الأسهم المعروضة بسعر النقل للسهم خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إشعار النقل، فحينئذٍ يُعتبر أن الشركاء غير الناقلين قد تخلوا عن هذه الحقوق، ويكون للشريك الناقل حرية التصرف في الأسهم المعروضة.

9-6 لا يعتبر أي نقل صحيحًا بالنسبة للشركة أو الأطراف الثالثة حتى يتم تسجيله في سجل الشركة والسجل التجاري. ولا يمكن للشركة رفض تسجيل النقل في سجل الشركة ما لم يتعارض ذلك مع أحكام هذا العقد أو قانون الشركات التجارية.

9-7 عند وفاة شريك طبيعي، تنتقل أسهمه إلى ورثته الذين يقومون بتقسيم الأسهم بينهم، شريطة عدم تقسيم أي سهم واحد، وشريطة أن يفوض الورثة ممثلًا واحدًا من بينهم لتمثيلهم في الشركة ومنح تلك الشخصية جميع الصلاحيات المرتبطة بأسهم كل منهم، بما في ذلك الحق في البيع والاستلام والتخلي عن الأسهم.



المادة 10: سجل الشركاء

10-1 يجب على الشركة الاحتفاظ بسجل خاص للشركاء (سجل الشركة) في مقرها الرئيسي يحتوي على ما يلي:

10-1-1 الاسم الكامل لكل شريك، ومحل إقامته، وعنوانه، ومهنته، وجنسيته.

10-1-2 عدد وقيمة الأسهم التي يمتلكها كل شريك.

10-1-3 تفاصيل جميع المعاملات التي تمت بشأن الأسهم، مع تواريخها.

10-2 يتحمل المدير مسؤولية الحفاظ على هذا السجل ودقة محتوياته.

10-3 يجب أن يكون السجل المذكور متاحًا للتفتيش من قبل أي شريك وأي طرف لديه الحق في القيام بذلك بموجب أحكام قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.



المادة 11: إدارة الشركة

11-1 اتفق الشركاء على أن يتم تولي إدارة الشركة من قبل مدير عام واحد أو أكثر (المشار إليه فيما يلي بـ "المدير") الذي يتم تعيينه وإقالته من وقت لآخر حصرًا بتوجيه من الشركاء. ويتم تعيين المدير والموقعون المفوضون للشركة وتكليفهم بجميع الصلاحيات دون أي قيود من قبل الشركاء بموجب هذا العقد و/أو بموجب قرار منفصل.

11-2 يعين الشركاء السيد [*]، وهو مواطن [*]، يحمل جواز سفر رقم: [*]، كمدير للشركة لتنفيذ إدارة الشركة اليومية.

11-3 يكون لدى المدير السلطة والصلاحية اللازمة لممارسة جميع سلطات الشركة بشكل فردي، وإدارة جميع أعمال وشؤون الشركة. وتشمل هذه السلطات - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:

(أ) القيام بإدارة العمليات اليومية للشركة والتوقيع نيابة عن الشركة والتعامل والإدارة والقيام بكل ما يتطلبه الأمر أو يكون مرتبطًا بشكل أو بآخر بشؤون الشركة داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

(ب) تمثيل الشركة أمام جميع الأطراف الثالثة، بما في ذلك الإدارات الرسمية وشبه الرسمية.

(ج) التوقيع على نماذج الطلبات والوثائق الأخرى لدى دائرة الهجرة والجنسية للحصول على تأشيرات العبور، وتأشيرات الزيارة، وغيرها من أنواع التأشيرات، أو تصاريح الدخول نيابة عن الشركة، والتوقيع وتقديم أي وثيقة، أو نموذج عقد، أو أوراق أخرى قد تتطلبها المديرية العامة للإقامة وشؤون الأجانب ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

(د) تعيين أو توظيف، وإزالة أو استبدال الموظفين، والوكلاء، والاستشاريين، والمستشارين الخاصين بالشركة، وفقًا للشروط التي يراها مناسبة.

(ه) إبرام عقود إيجار، وشراء، وبيع، أو إدارة الأراضي، أو المباني السكنية، أو التجارية، والمرافق، أو المعدات، أو المركبات من أي نوع لأغراض عمل الشركة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام التي يراها مناسبة، والقيام بكل ما يلزم لتحقيق هذه الأغراض، والحصول على والتخلص من جميع أنواع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بما يراه مناسبًا وضروريًا لأغراض الشركة.

(و) بيع، وشراء، ووهب، ونقل، وإيجار، وتأجير من الباطن، وصيانة، وتسوية الأمور المتعلقة بالأراضي، والممتلكات السكنية، والتجارية، والممتلكات الأخرى من جميع الأنواع، وشراء، وبيع، ورهن جميع الأصول المنقولة، أو غير المنقولة، والنقد، والمستحقات، والبضائع من جميع الأصناف، والتخلص منها، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - المركبات الآلية. وتقديم الهدايا، أو قبولها من أي طرف، وتوقيع عقود الهبات، والنقل، والبيع، والشراء، أو أي اتفاقيات أخرى أمام دوائر الأراضي، أو أي هيئات حكومية أو غير حكومية.

(ز) التفاوض، والاتفاق، والتوقيع، وتنفيذ أي اتفاقية أو رسائل من أي نوع، وتوقيع أي وثيقة قد تكون مطلوبة، والقيام بأي عمل أو شيء يراه المدير ضروريًا أو ملائمًا لتنفيذ كل أو بعض الأغراض أو الأفعال المتعلقة بالنقل، والتخلص، والاستحواذ، والأعمال، والأصول، والخصوم، والموظفين، والعقود، والمنتجات، وحقوق الملكية الفكرية، وله أن يوقّع – لذلك الغرض - على جميع الوثائق؛ بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - اتفاقيات النقل، واتفاقيات شراء الأصول، واتفاقيات التحويل، واتفاقيات العرض، واتفاقيات ثلاثية الأطراف للموظفين، وإشعارات الإنهاء، واتفاقيات التسوية، واتفاقيات الترخيص، والإضافات أو التعديلات على الاتفاقيات، والوثائق أو الرسائل ذات الصلة حسب الاقتضاء.

(ح) وضع تأمين ضد الحرائق والمخاطر الأخرى على الأصول الثابتة والمنقولة، والممتلكات الأخرى للشركة، وفي حالة الدمار أو الضرر أو الفقدان، يقوم بتقديم المطالبات للمؤمّنين، واستلام التعويضات المقابلة، وتوقيع الإيصالات وعمليات الصرف اللازمة؛

(ط) التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بحماية علامات الشركة التجارية وجميع حقوق الملكية الفكرية الأخرى، بما في ذلك تسجيلها لدى الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها، والقيام بكل ما يلزم أو يرغب فيه للدفاع عن وحماية والتنازل أو إلغاء تلك العلامات التجارية وحقوق النشر والبراءات و/أو الملكية التجارية/الصناعية للشركة؛

(ي) رفع دعاوى قضائية باسم الشركة، سواء كانت كمدعي أو مدعى عليه، أمام جميع المحاكم المختلفة، والموافقة على التحكيم، واستبقاء المحامين لهذه الأغراض وغيرها المتعلقة بالشركة؛

(ك) الاتفاق على التحكيم، وربط الشركة بالتحكيم فيما يتعلق بأي مسألة، أو الدخول في التحكيم نيابة عن الشركة بما في ذلك الدخول في اتفاقية تحكيم.

(ل) التصرف بالنيابة عن الشركة في المطالبات والدعاوى التي تم رفعها أو قد يتم رفعها من قبل أو ضد الشركة، وتمثيلها والظهور بالنيابة عنها أمام جميع المحاكم من جميع الأنواع، والمستويات، والوظائف، والقدرات بما في ذلك محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الاستئناف والنقض، ومحاكم التنفيذ، والمحكمة الاتحادية العليا، أو محاكم المرور، والنيابة العامة، وإدارة الشرطة، وكاتب العدل، وجميع الوزارات والدوائر الحكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، بما في ذلك البلديات، ودوائر الأراضي، والشركات، والمؤسسات العامة والخاصة، واللجان القضائية، أو أي لجان أخرى تم إنشاؤها لحل النزاعات المدنية أو التجارية أو لجان الإيجار، في أي مسألة، وتقديم شكاوى جنائية ومتابعتها أمام السلطات المعنية والتنازل عنها، والتخلي عنها، والدخول في مصالحات، وتلقي الأموال، والبدء في الإجراءات القانونية، ومتابعتها، وتنفيذها وإجراء أي عمل أو إجراءات أخرى، أو مطالبات، أو طلبات أما جميع المحاكم، وتقديم الاستئنافات، والاعتراض على الأحكام الصادرة غيابيًا (المعارضة) وجميع العرائض الأخرى، وتقديم الاستئنافات أمام المحكمة الاتحادية العليا، ومحاكم النقض، ومحاكم التنفيذ، وتقديم الدفاع، والحضور في الاستئنافات المقدمة ضد الشركة بشكل عام، والتقدم بطلبات لإحالة القضايا والإجراءات من محكمة إلى أخرى، وتنفيذ الأحكام لاسترداد أي دين واستلامه بالنيابة عن الشركة، وتقديم الطلبات، وتوقيع وقبول الخدمة، وقبول الخدمة للأوراق والوثائق المتعلقة بأي مطالبة، والحضور في الجلسات، وتوقيع وقبول الخدمة، والإنكار، والتعديل، والتسوية، والتحكيم، والاعتراف، والتخلي عن الحكم جزئيًا أو بالكامل، والتخلي عن الإجراءات. والإنكار والاعتراض على أساس الاحتيال أو بأي طريقة أخرى، والدفاع بالنيابة عن الشركة، وإصدار الإشعارات، وتقديم جميع بيانات المطالبة، والاستدعاءات، والمطالبات المضادة، والطلبات الأولية، والأوراق، والوثائق، والمرافعات، والمذكرات وتلقيها، والدخول كطرف ثالث وتقديم طلب للانضمام لطرف ثالث، وتقديم طلب لإحالة المسائل إلى التحكيم، والاتفاق على التحكيم، وتقديم طلب لتعيين الخبراء والمحكمين وإقالتهم، والظهور أمامهم وتقديم المرافعات والتعليقات، والتقدم بطلب للتصديق على أو رفض وبطلان تعيينهم، وتعيين وإقالة الحرّاس القضائيين، واستدعاء الأدلة، ووضع الحدود لها، وتقديمها، وتحدي الأدلة، ورفضها، وطلب البيانات والمسوحات، وتقديم طلب لجميع أنواع اليمين، ورفضها، وتحدي القضاة، والخبراء، والمحكمين، والخصوم. والتنازل عن، وتقديم اعتراضات على التنفيذ والإجراءات القصيرة والأوامر على أساس طلب، وتقديم طلبات للحجز الاحتياطي والتنفيذي، ورفعها، وتقديم طلب لتعيين مستلمين من الأطراف الثالثة وإلغاءها، وتقديم طلب لإعلان إفلاس وعجز الأطراف الثالثة، والمشاركة في إفلاس وعجز الأطراف الثالثة في جميع مراحل الإجراءات، والعمل بالنيابة عنا في الإجراءات لتنفيذ الحكم الصادر لصالحنا وتلقي المبالغ المعرضة لهذا التنفيذ. وتقديم طلب للحجز الاحتياطي لأي أصول أو لاعتقال أو حجز أو منع الخروج من اختصاص أي أصول أو أفراد.

 (م) لتمثيل الشركة في أي محكمة أو هيئة تحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي هيئة تحكيم دولية أخرى، مع صلاحيات رفع جميع أنواع القضايا أو الإجراءات القانونية ومقاضاتها ومتابعتها؛ لتقديم الدعاوى القضائية والاستئناف بشكل مثالي، أو تغيير مسار الإجراءات، أو سحبها؛ للمطالبة بالتعويض، والدفاع عن الدعاوى المضادة، والتدخل في الدعاوى القضائية كطرف ثالث، والإشارة إلى التحكيم، وتعيين المحكمين والخبراء، وإلزام الأطراف الثالثة بالتقاضي، وإصدار الأوامر التنفيذية، ومتابعة الإجراءات، وجمع المبالغ المحكوم بها، للوصول إلى أي تسوية تتخلى عن التقاضي أو التنازل عن الحكم كليًا أو جزئيًا أو عن طريق أي قناة استئناف، أو رفع الرهن أو التخلي عن الضمان بينما يظل باقي الدين غير مدفوع، أو المطالبة بالتزوير، أو قبول أو رفض قاضٍ أو محكم أو خبير؛ أو قبول أو رفض عرض حقيقي، أو القيام بأي وجميع الإجراءات الأخرى التي يتطلب القانون تفويضًا خاصًا لها؛

(ن) لدفع الرسوم، وتقديم الضمانات، والاستلام، والدفع، والإقرار، وإبراء الذمة، والتسوية، والاتفاق الودي، والمقاصة، وإعطاء الإيصالات، واستلامها، وتلقي الأموال والشيكات، وتقديم العرض والإيداع والتوقيع على جميع الأوراق والاستدعاءات القضائية، ولتسديد أو استلام مدفوعات الأموال المودعة المستحقة للشركة في المحكمة أو فيما يتعلق بالحكم الصادر لصالح الشركة؛

(س) التقدم بطلب لإحالة الإجراءات من محكمة إلى أخرى والمطالبة بالإعفاء أو التأجيل لدفع الرسوم، وتقديم طلب لإعادة المحاكمة والإفراج من الحجز. من أجل إخلاء السبيل بكفالة والتصرف نيابة عن الشركة فيما يتعلق بأي مطالبة من أي نوع كانت حتى لو لم يتم تحديدها في هذه المذكرة؛

(ع) تعيين الموظفين وفصلهم نيابة عن الشركة، وتحديد رواتبهم وشروط توظيفهم الأخرى، وتحديد توصيف وظائفهم، والإشراف على أدائهم، وتعديل أو إنهاء العمل وتسوية مستحقاتهم؛

(ف) التقدم بطلب للحصول على هاتف، وفاكس، وتلكس للشركة وموظفيها ومن ثم تلقيها، والتقدم بطلب للحصول على جميع وسائل الراحة والأذونات اللازمة والحصول عليها وعدم الاعتراضات والموافقات من جميع المرافق العامة والهيئات العامة؛

(ص) لتسجيل وتأسيس الفروع والشركات التابعة أو شراء أو تأسيس الشركات أو شراء أي أسهم في أي من الشركات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها باسم الشركة وبالنيابة عنها وبالنيابة عن الشركة بيع أو التنازل عن أي من الأسهم المملوكة للشركة وتنفيذ قرار الشركاء بزيادة أو تخفيض رأس مال أي من الشركات التي تمتلك الشركة فيها أسهمًا، أو إصدار قرار نيابة عن الشركة بإنهاء أو تصفية أي شركة تمتلك الشركة أسهما فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، والتوقيع على كافة الاتفاقيات والقرارات والإضافات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات أمام جميع الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر كاتب العدل، والإدارة، ووزارة الاقتصاد، وغرفة التجارة والصناعة، وجميع الإدارات المحلية والاتحادية؛ لتنفيذ قرار الشركة بتكوين مشاريع مشتركة مع أي شخص آخر، أو فرع، أو مؤسسة، أو شركة، أو شركة تابعة، لغرض القيام بأعمال مماثلة أو مرتبطة بأعمال الشركة أو لغرض الحصول على أي عمل تجاري باعتباره مشروع مستمر؛ من أجل التوقيع نيابة عن الشركة على عقد التأسيس، وأي إضافات أو تعديلات لاحقة، واتفاقيات بيع ونقل الأسهم وجميع قرارات المساهمين لهذه الشركة / الشركات أو المشاريع المشتركة التي قد تحصل الشركة على أسهم فيها. العمل كوكيل للشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بأهداف الشركة وتمثيلها في الإمارات وخارجها؛ وإجراء أي أعمال أخرى تتعلق بأهداف الشركة، من خلال شركات أخرى أو من خلال شخص (أشخاص) يتعاملون في نفس مجال النشاط؛

(ق) لفتح وتشغيل حسابات بنكية باسم الشركة، محليًا ودوليًا، للمكاتب الرئيسية أو أي من الفروع و / أو الشركات التابعة (محليًا أو دوليًا)، للتوقيع على أي شيكات وسحوبات وإيداعات و لإيداع وسحب الأموال، وتوقيع الشيكات، وسحب، وقبول، والمصادقة على السندات الإذنية، والكمبيالات، ومبالغ الحوالات النقدية، وأدوات الائتمان من أي نوع، والودائع من أي بنك، ووثائق التفويض (بما في ذلك استخدام الإنترنت والتسليم المصرفي الإلكتروني القنوات) والأدوات الأخرى القابلة للتداول ، وإجراء جميع المعاملات المصرفية باسم الشركة وبالنيابة عنها وإغلاق أي حساب مصرفي والتوقيع على جميع العلاقات المصرفية مع أي مؤسسة مصرفية أو مالية (محليًا أو دوليًا) ؛ لإضافة وإزالة الموقعين من البنوك ، وإصدار مستندات ضمان الشركة نيابة عن الشركة لأطراف ثالثة ، لصالح البنوك و / أو أطراف ثالثة أخرى من أجل تأمين التسهيلات التي أقرتها البنوك لأطراف ثالثة؛

(ر) لإعطاء تعليمات للبنك (البنوك) فيما يتعلق بإصدار خطابات الاعتماد والضمانات والسندات لحساب الشركة لأي فترة زمنية (سواء كانت تزيد عن ثلاث سنوات أم لا) وتنفيذ الطلبات والنماذج والمستندات وضمانات مضادة للتوقيع وطلب فتح أو تعديل الاعتمادات المستندية وتنفيذ المستندات من أي نوع فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية وتسويات مبالغها؛

(ش) لاقتراض أو الحصول على أي تسهيلات ائتمانية لأي فترة زمنية (سواء كانت تزيد عن ثلاث سنوات أم لا) ، بما في ذلك عن طريق القروض والسحب على المكشوف وخطابات الاعتماد وخطاب الضمان والسندات وخصم سندات الشيكات والتسهيلات في اسم الشركة مقابل هذه الأوراق المالية (كما قد يطلبه البنك / البنوك)، بما في ذلك عن طريق الرهن الحيازي أو الرسوم أو حق الامتياز أو الرهن العقاري على أي ممتلكات وأصول للشركة لتأمين أو تدبير أداء التزاماتها أو التزامات مساهميها أو أي طرف ثالث، وتنفيذ جميع المستندات المطلوبة لصالح البنك (البنوك)، على النحو الذي يراه المدير مناسبًا؛

(ت) للدفاع عن الاتفاق الودي أو التسوية أو التخلي عن أي إجراءات قانونية أو إدارية، وقبول خدمة الإجراءات القانونية نيابة عن الشركة، والخضوع للاختصاص القضائي لأي محكمة أو تحكيم، وتقديم ضمان وتعويض عن التكاليف. وسداد الأموال إلى المحكمة والحصول على الأموال المسددة إلى المحكمة؛

(ث) لتمثيل الشركة أمام هيئة الضرائب الفيدرالية ("FTA")؛ ولتسوية أي وجميع المخاوف، وتوقيع، وإعداد، وتقديم، ومراجعة، وإعادة تقديم جميع المستندات المطلوبة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نماذج الطلبات والنماذج الضريبية والإقرارات الضريبية والاتفاقيات واتخاذ أي إجراء (إجراءات) مناسب قد يكون مطلوبًا (إلزاميًا / طواعية) للامتثال المتعلق بضريبة القيمة المضافة أو كما قد تتطلبه اتفاقية التجارة الحرة؛

(خ) للتوقيع على أي مستندات قد تطلبها هيئة النقل البري ("RTA") لشراء وبيع المركبات نيابة عن الشركة؛

(ذ) تفويض الصلاحيات المذكورة أعلاه لأي شخص يراه المدير مناسبًا.

المادة 12: الإدارة المالية

12-1 على المدير إعداد الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر. كما يعد تقريرًا سنويًا عن نشاط الشركة ومركزها المالي ومقترح توزيع الأرباح. يجب إكمال كل ما سبق في غضون ثلاثة (3) أشهر من نهاية السنة المالية للشركة.

12-2 تقدم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركاء للموافقة عليها.

12-3 في حالة عدم موافقة الشركاء على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر خلال الفترة المحددة في البند (1) من هذه المادة ، يجب على المدير تقديم طلب إلى الدائرة خلال (7) سبعة أيام، والتي تحسب من تاريخ انتهاء الفترة المحددة في البند (1) من هذه المادة ، لدعوة الشركاء للنظر في الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، ويلزم القسم الشركاء بالبت في الموافقة على القرار خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركاء على أن يتم إيداع نسخة من الميزانية لدى الدائرة وفق المواعيد التي تحددها الدائرة.

12-4 يجب على الشركة إعداد حسابات على أساس منتظم وفقًا لمعايير ومبادئ المحاسبة الدولية بحيث تعكس الوضع الصحيح والعادل لأرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية ومركز الشركة في نهاية السنة المالية، وأن تلتزم بأية اشتراطات ينص عليها قانون الشركات التجارية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. تطبق الشركة معايير ومبادئ المحاسبة الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح التي يمكن توزيعها.

المادة 13: الجمعية العامة

13-1 يكون للشركة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء. تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من المدير مرة واحدة على الأقل في السنة في التاريخ والمكان اللذين يحددهما المدير خلال الأشهر الأربعة (4) التالية لنهاية السنة المالية (يُحال هذا الاجتماع باسم "الجمعية العمومية السنوية") وفي أي وقت آخر إذا طلب ذلك عدد من الشركاء الذين يمتلكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة (10%) من رأس مال الشركة ("الجمعية العمومية").

13-2 فيما عدا الجمعية العمومية التي تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني، يجوز توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية عن طريق البريد المسجل أو أحدث عنوان معروف للطرف المعني أو بإرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني، بشرط أنه يجب أن يكون إرسال الإخطار بالدعوة من الجمعية العمومية قبل واحد وعشرين (21) يومًا على الأقل من تاريخ الاجتماع. تقوم الشركة بإخطار الدائرة وتقديم نسخة من الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية

13-3 يجب أن يتضمن إخطار الدعوة جدول الأعمال ومكان وتاريخ ووقت الاجتماع الأول والاجتماع الثاني (في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للمصادقة على الاجتماع الأول).

13-4 إذا تم الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع لمدة تقل عن المدة المحددة في المادة (93) من قانون الشركات التجارية، تعتبر الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية صحيحة إذا كانت معتمدة من قبل الشركاء.

13-5 لكل شريك الحق في حضور الجمعية العمومية بغض النظر عن عدد الأسهم التي يملكها. يجوز للشريك: بواسطة التوكيل؛ تفويض شريك آخر غير المدير أو أي شخص آخر لتمثيله في الجمعية العمومية. ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يمتلكها أو يمثلها.

13-6 يجب على الجمعية العمومية السنوية النظر والبت في الأمور التالية:

(أ) مراجعة تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي وتقرير مدققي الحسابات.

(ب) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.

(ج) تعديل مذكرة الشركة

(د) حل الشركة وتصفيتها.

(هـ) دمج الشركة أو تحويلها.

(و) زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

(ز) تعيين أو فصل مدير / مديرين، وتقييد صلاحياتهم وتحديد مكافآتهم.

(ح) تعيين أو عزل مدقق أو أكثر وتحديد أتعابهم.

(ط) تحديد أرباح الأسهم التي سيتم توزيعها على الشركاء؛

(ي) أي أمر آخر يدخل في اختصاصه وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية أو هذه المذكرة.

13-7 لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في الأمور غير المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا تم الكشف في الاجتماع عن موضوعات خطيرة تتطلب المناقشة. في حالة طلب أي من الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال، يجب على المدير القيام بذلك، ولكن إذا فشل المدير في القيام بذلك، يكون للشريك الحق في تقديم استئناف إلى الجمعية العمومية.

13-8 لكل شريك الحق في مناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال. ويلتزم المدير بالرد على أي سؤال للشريك بشرط ألا يكون ضارًا بمصالح الشركة. إذا اعتبر أحد الشركاء أن رد المدير غير كافٍ، فيجوز له التظلم لدى الجمعية العمومية التي تكون قراراتها ملزمة.

13-9 يكون النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية صحيحًا بحضور الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن 75% من رأس مال الشركة، وإذا لم تكن الجمعية العمومية نصابًا، ففي الاجتماع الأول يجب على الجمعية العمومية أن تدعوك إلى الاجتماع الثاني الذي سيعقد في غضون خمسة (5) أيام على الأقل (أو بحد أقصى خمسة عشر (15) يومًا) من تاريخ الاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره الشركاء بغض النظر عن رأس مالهم.

13-10 لا تكون قرارات الجمعية العمومية سارية المفعول ما لم يتم تبنيها من قبل (75%) على الأقل من الشركاء الممثلين في اجتماع الجمعية العمومية. يجب أن تكون أي قرارات مكتوبة للشركاء صالحة مثل القرار الذي يتم اعتماده في اجتماع الجمعية العامة.

13-11 لا يجوز للمدير المشاركة في التصويت على القرارات المتعلقة بإبراء ذمته من مسؤوليته عن إدارة الشركة.

13-12 يتم إعداد محاضر تلخص بشكل كاف مناقشات الجمعية العمومية. وتدون محاضر وقرارات الجمعية العمومية في سجل خاص بمركز الشركة الرئيسي. يجوز لأي من الشركاء مراجعة السجل شخصيًا أو من خلال محامٍ. يمكنهم أيضًا مراجعة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.

13-13 مع عدم الإخلال بحقوق الغير الذين يتصرفون بحسن نية، صدر قرار من الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية أو هذه المذكرة، يستفيد منه شركاء معينون أو يلحق الضرر بشركاء آخرين دون مراعاة وتكون مصالح الشركة باطلة. في هذه الحالة، لا يجوز إلا للشركاء الذين اعترضوا على اتخاذ القرار المذكور أو لم يتمكنوا من الاعتراض عليه لأسباب مقبولة، أن يطلبوا إبطال القرار، وفي هذه الحالة يعتبر القرار باطلًا من حيث المبدأ للجميع. شركاء

المادة 14: السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر. من نفس العام. لا يجوز أن تتجاوز كل سنة مالية 18 شهرًا ويجب ألا تقل عن 6 أشهر.

المادة 15: توزيع الأرباح والخسائر

15-1 على الشركة تخصيص 5% من صافي أرباحها كل عام لتكوين احتياطي نظامي. يجوز للشركاء وقف تخصيص الأرباح الصافية للاحتياطي القانوني عندما يصل الاحتياطي إلى نصف رأس المال. يجوز للشركاء تخصيص احتياطيات إضافية حسبما يرونه مناسبًا.

15-2 على الشركاء تخصيص أية مبالغ أخرى من صافي أرباح الشركة كل عام لتكوين أي احتياطيات إضافية. ويجوز للشركاء وقف هذه الاحتياطيات التي يرونها مناسبة.

15-3 يتم الإعلان عن توزيعات الأرباح بقرار من الشركاء في جمعية عمومية تمثل ما لا يقل عن خمسة وسبعين بالمائة (75%) من رأس مال الشركة ويجب دفعها عن طريق التحويل البنكي أو بأي شكل آخر من الأموال المتاحة على الفور لكل شريك. مسجلة في سجل الشركة مباشرة قبل الاجتماع أو انعقاد الجمعية العامة التي يتم فيها الإعلان عن هذه الأرباح. يجب أن يتم السداد من قبل الشركة في غضون ثلاثين (30) يومًا من كل قرار من قرارات الجمعية العمومية. يجب أن يكون الحق في توزيعات الأرباح مستحقًا في تاريخ الإعلان عن هذه الأرباح.

15-4 يكون الشركاء مسؤولين فقط في حدود مبلغ رأس مال الشركة.

15-5 توزع أرباح الأسهم بين الشركاء بالنسب التالية:

		اسم المساهم

		نسبة توزيعات الأرباح



		[اسم الطرف الأول]

		[*]



		[اسم الطرف الثاني]

		[*]



		[اسم الطرف الثالث]

		[*]







المادة 16: مدقق حسابات الشركة

16-1 يجب أن يكون للشركة مدقق حسابات واحد أو أكثر مسجلين في إمارة [*]، وتعينهم الجمعية العمومية وتحدد أتعابهم. ويشترط في المدقق أن يكون مسجلًا لدى الوزارة ومرخصًا له بمزاولة المهنة من قبل الدائرة. يتم تعيين مدقق حسابات لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، يقوم خلالها بمراقبة حسابات السنة المالية. ويمارس مدقق الحسابات مهامه من نهاية هذا الاجتماع وحتى نهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي، ويخضع المدقق (المدققون) لنفس الأحكام المتعلقة بمراجعي حسابات الشركات المساهمة العامة على النحو المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

16-2 يجب أن يكون للمدقق في جميع الأوقات حق الوصول إلى جميع المعلومات والقيود والدفاتر والسجلات والمستندات وغيرها من مستندات الشركة، وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها ضرورية لأداء مهمته. يجب على المدقق أيضًا التحقق من الأصول والحقوق والالتزامات، وإذا كان غير قادر على ممارسة صلاحياته وأداء واجباته، فيجب عليه إثبات ذلك كتابةً في تقرير يرفع إلى المدير. إذا لم يقم المدير بتمكين المدقق من أداء مهامه، ويجب على المدقق إرسال نسخة من التقرير إلى الشركاء. ثم إذا تعذر عليه القيام بواجباته يوجه تقريره إلى الدائرة وإلى الجمعية العمومية.

16-3 على مدقق الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العمومية تقريرًا يتضمن البيانات والمعلومات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

16-4 يجب أن يحضر مدقق الحسابات الجمعية العمومية ويقرأ تقريره في الجمعية العمومية موضحًا فيه أي معوقات أو تدخلات من المدير أثناء تأدية عمله، وأن يتسم تقريره بالاستقلالية والحيادية، وأن يصرح بذلك. وأن يبدي رأيه في الاجتماع في كل ما يتعلق بعمله ولا سيما ميزانية الشركة وملاحظاته على حسابات الشركة ومركزها المالي وأي مخالفات فيها. ويكون المدقق مسؤولًا عن دقة البيانات الواردة في تقريره. ويجوز للشركاء خلال الجمعية العامة مناقشة تقرير المدقق وطلب توضيح محتوياته.

المادة 17: تغيير هذه المذكرة

يجوز تغيير هذه المذكرة فقط بقرار لا يقل عن خمسة وسبعين بالمائة (75%) من الشركاء الممثلين في اجتماع الجمعية العمومية.

المادة 18: حل الشركة

يتم حل الشركة لأي من الأسباب التالية:

(أ) انتهاء الفترة المحددة في هذه المذكرة أو النظام الأساسي للشركة ما لم يتم تجديد هذه الفترة.

 (ب) استيفاء الغرض الذي أُسست الشركة من أجله؛

(ج) اندماج الشركة وفقًا لقانون الشركات التجارية؛

(د) قرار الشركاء بإنهاء مدة الشركة.

(هـ) استنفاد جميع أو معظم أصول الشركة مما يجعل الاستثمار النافع لما تبقى من الأصول -إن وُجدت- غير عملي.

(و) إصدار قرار من المحكمة بحل الشركة.

المادة 19: تصفية الشركة

19-1 يعين الشركاء مصفيًا أو أكثر في اجتماع الجمعية العمومية ووفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك عند حل الشركة.

19-2 إذا كانت التصفية بسبب قرار صادر عن المحكمة في إمارة [*]، فالمحكمة حينئذٍ هي التي تحدد طريقة التصفية وتعين المصفي، وتنتهي صلاحيات المدير عند تعيين المصفي.

المادة 20 : الاخطارات

20-1 جميع الإخطارات والطلبات والموافقات وغيرها من الاتصالات الواردة أدناه إلى أي شريك تعتبر سارية المفعول إذا كانت مضمنة في أداة مكتوبة يتم تسليمها شخصيًا أو عبر البريد الإلكتروني أو تم إرسالها عن طريق البريد السريع المعترف به دوليًا والموجه إلى هذا الشريك على العنوان المحدد في هذه المذكرة. أو في أي عنوان آخر قد يتم تحديده فيما بعد كتابيًا من قبل هذا الشريك للشركة والشركاء الآخرين.

20-2 تعتبر جميع هذه الإخطارات والطلبات والموافقات والاتصالات الأخرى أنها قد تم تسليمها (1) في حالة التسليم الشخصي أو التسليم عبر البريد الإلكتروني، في تاريخ هذا التسليم، و (2) في حالة الإرسال بواسطة شركة نقل ليلية معترف بها دوليًا، في يوم العمل الثالث الذي يلي هذا الإرسال.

المادة 21: متنوعات

21-1 ألا يكون للشركة شخصية اعتبارية ولا يسمح لها بمزاولة أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري بالدائرة.

21-2 تخضع الأمور غير المنصوص عليها في هذه المذكرة لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له.

21-3 يوافق كل شريك على الاحتفاظ بجميع المعلومات السرية، ويتعين على الشركات التابعة له الاحتفاظ بها، باستثناء المعلومات السرية التي (1) تكون متاحة أو تصبح متاحة بشكل عام للجمهور (بخلاف ما تم الإفصاح عنه من قبل هذا الشريك أو أي شركة تابعة لهذا الشريك في انتهاك لهذه المذكرة)، (2) يوافق الشركاء الآخرون كتابيًا على أنه يجوز الإفصاح عنها أو (3) مطلوب أي شريك أو الشركة، وفقًا للقانون المعمول به أو لائحة أو قاعدة البورصة المعمول بها، للإفصاح، بشرط أن كل شريك يجب أن يتشاور مع الشركاء الآخرين قبل إجراء أي إفشاء من هذا القبيل، (4) تم تطويرها بشكل مستقل بواسطة هذا الشريك ولا يعتمد على المعلومات السرية التي تم الكشف عنها مسبقًا من قبل الشريك الآخر أو مشتق منها، أو (5) معروف من قبل هذا الشريك قبل الإفصاح من قبل الشريك الآخر.

21-4 يجب أن تكون هذه المذكرة وأية تعديلات عليها مكتوبة باللغة العربية وموثقة من السلطة المختصة وإلا كانت هذه المذكرة أو التعديلات باطلة. وفي حالة إجراء أي تعديلات على هذا المستند يجب إرفاق هذه التعديلات.

المادة 22: النزاعات

أي نزاع أو خلاف أو خصومة أو مطالبة من أي نوع تنشأ أو تحدث في شؤون الشركة، سواء بين الشركة ومديرها / مديريها أو بين الشركاء في الشركة، يتم تسويتها بشكل حصري ونهائي من قبل المحاكم في إمارة [*] وفقًا لقواعدها وأنظمتها.

المادة 23: النسخ

تم عمل هذه المذكرة من (*) نسخ طبق الأصل وموقعة من قبل الشركاء، ويتم تقديم نسخة واحدة لكل شريك، والنسخ الأخرى تخصص للتسجيل كما هو مطلوب بموجب قانون الشركات التجارية.



وإثباتًا لذلك، قام الشركاء بالتوقيع على هذه المذكرة وتنفيذها في التاريخ المذكور وختمها بختم كاتب العدل.



موقعة من قبل: [*] (الطرف الأول)



موقعة من قبل: [*] (الطرف الثاني)



موقعة من قبل: [*] (الطرف الثالث)

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



2

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

[bookmark: OLE_LINK17][Company Name]



Limited Liability Company









[bookmark: OLE_LINK59]This Memorandum of Association (the “Memorandum”) is entered into on the date mentioned on the notary stamp as per the following:

Among:

1. [bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: _Hlk117673821][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK2]Mr. [*], a [*] national, holding passport number [*], born on [*], having his address at [*].

(hereinafter referred to as the “First Party”)

[bookmark: _Hlk126575283]AND

2. [bookmark: _Hlk126589063]Mr. [*], a [*] national, holding passport number [*], born on [*], having his address at [*].

[bookmark: OLE_LINK7](hereinafter referred to as the “Second Party”)

AND

3. [bookmark: _Hlk126575311]Mr. [*], a [*] national, holding passport number [*], born on [*], having his address at [*].

(hereinafter referred to as the “Third Party”)

(The First Party, the Second Party and the Third Party are hereinafter referred to as “Partners”/“Parties” and individually as “Partner”).





[bookmark: _Toc283720842]definitions



In this Memorandum, the following terms shall have the following meanings:



[bookmark: OLE_LINK28]Affiliate means, with respect to any person, any (a) Manager, officer or shareholder holding five percent (5%) or more of the capital stock (on a fully diluted basis in case of new issuance) of such person; (b) spouse, parent, sibling or descendant or assigns or heirs of such person (or a spouse, parent, sibling or descendant of any Manager or officer of such person); and (c) other person directly or indirectly controlling, controlled by or under common control with, such person.  For purposes of this definition, “control” (including with correlative meanings, the terms “controlling”, “controlled by” or “under common control with”), as used with respect to any person, shall mean the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of such person, whether through the ownership of voting securities or by contract or otherwise.

[bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK22]Business Day: means any day other than a Saturday and Sunday or other day on which commercial banks are authorized or obligated to be closed in the Emirate of [*].

Company shall mean: 



[bookmark: OLE_LINK33][Company Name]



Limited Liability Company 

The Commercial Register: the commercial register at the Department.

The Commercial Companies Law: shall mean the Federal law No. (32) of 2021 concerning commercial companies and amendments and the ministerial decisions made in implementation thereof.

[bookmark: OLE_LINK30]Confidential Information: means all information relating to trade secrets, price, customer and supplier lists, pricing and marketing plans, policies and strategies, details of client and consultant contracts, operations methods, business acquisition plans, new personnel acquisition plans and all other confidential information with respect to the businesses of either of the Partners or the Company.

Partner(s): shall mean the parties to this Memorandum and any person or legal entity, which becomes the holder of a share in the capital of the Company in accordance with the terms of this Memorandum.

The Department: shall mean the relevant Department of Economic Development in the Emirate.

The Ministry: the Ministry of Economy.

Manager: means the manager of the Company appointed from time to time pursuant to this Memorandum.





FORM AND NATIONALITY OF THE COMPANY



[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK39]The Parties have agreed to register the Company as a limited liability company in the emirate of [*] in the United Arab Emirates as per the applicable rules, and to be governed by the provisions of this Memorandum and the provisions of the laws and regulations applicable in the United Arab Emirates, including the Commercial Companies Law.





name of the company



The name of the Company shall be: 



[Company Name]



Limited Liability Company

the purpose of the company

The principal objects of the Company shall be to carry out the activities of:

· [bookmark: OLE_LINK47][*]

Which includes the carrying on of all activities related ancillary thereto upon approval of the Department.

To achieve the forgoing objects, the Company may enter into commercial and financial transactions, execute and implement contracts and other obligations, draw, accept and negotiate negotiable instruments, open and operate bank accounts and borrow money for any period of time with or without security on any or all of the assets of the Company, issue guarantees, invest monies and deal with such investments on its own account and generally to institute, participate in or promote commercial and mercantile enterprises and operations of all kinds in relation to or for the purpose of the business of the Company, and to do all such other things as may be considered to be incidental to or conducive to the above objects or any of them.

The above objects clause shall be construed and interpreted in its widest meaning and not restrictively. The Company may achieve its objectives and exercise its mentioned authorities within the UAE and anywhere else in the world and may from time to time expand by virtue of a resolution issued by an extraordinary general meeting pursuant to the provisions of the Commercial Companies Law.

The Company shall not carry on the business of insurance and banking.

The Company may have interests or participate in any manner with companies and others that carry out businesses similar to the Company’s businesses or entities that may assist the Company in achieving its’ objects in the UAE or abroad. The Company may also merge into or acquire the aforementioned entities in accordance with the Commercial Companies Laws and subject to approval of the competent authorities.

THE COMPANY ADDRESS & THE HEAD OFFICE

The head office of the Company shall be in the Emirate of [*]. The Company may establish subsidiaries, branches, representative offices and/or agencies inside or outside the United Arab Emirates.



[bookmark: OLE_LINK48]The head office of the Company may be transferred to any other place within the Emirate of [*] upon a decision of the Manager.







duration of the company



The duration of the Company shall be for a period of ninety-nine (99) Gregorian years, commencing on the date of the recording this Memorandum with the Commercial Register. The duration shall be automatically renewed for similar periods thereafter unless the Partners determine otherwise. In addition, such period may be extended or shortened by a resolution of the Partners.  

[bookmark: OLE_LINK43]The said period may be extended or shortened by a resolution approved by at least seventy five percent (75%) of the Partners represented at a General Assembly meeting.

Any extension of the duration shall be subject to all the provisions of this Memorandum.





THE CAPITAL OF THE COMPANY



The capital of the Company shall be [*] Dirhams ([*] AED only), divided into [*] ([*]) shares, the value of each share being [*] Dirhams ([*] AED).

All shares of the Company shall rank equally with each other in all respects.

The shares shall be distributed as follows:

The Shareholder’s Name

No. of Shares

Value of Shares (AED)

Percentage

(%)

[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: _Hlk126584398][bookmark: _Hlk117681472][bookmark: _Hlk126592387][First Party’s Name]

[bookmark: OLE_LINK64][*]

[*]

[*]

[bookmark: _Hlk126584478][Second Party’s Name]

[*]

[*]

[*]

[bookmark: _Hlk126584493][Third Party’s Name]

[*]

[*]

[*]

The Partners agree that the capital of the Company may be increased beyond the level provided for in this Memorandum if considered necessary by the Partners for the purpose of maintaining debt to equity ratios acceptable to such external lenders and each Partner undertakes to subscribe for such new shares and pay for them in cash in proportion to their current shareholding percentage.



[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK44]The capital of the Company may be increased or reduced only by a resolution approved by seventy five percent (75%) of the Partners represented at the General Assembly Meeting. In all cases, the financial obligations of the Partners may only be increased based on their unanimous consent. 

Each and all Shares shall be indivisible and non-negotiable.  In the event of more than one person owning a Share, the provisions of the Commercial Companies Law shall apply.





INCREASE & REDUCTION IN SHARE CAPITAL



If the increase in the Company's capital is necessary to save the Company from liquidation or to settle debts owed to a third party, based on the financial and audit reports of the Company, and the Company does not have sufficient liquidity to settle such debts or to achieve the rate stipulated in Article 7.5, any Partner has the right of recourse to the courts for an urgent judgement to increase the capital as necessary to save the Company or settle the debts. In the event it is not possible for any Partner to settle the obligations resulting from the increase, any other Partner has the right to settle on their behalf. In such a case, a number of shares in the Company equal to the amount they paid for themselves and for the other Partner shall be accounted for them.

A reduction in the capital of the Company shall be effected in the manner deemed expedient and in accordance with the provisions of this Memorandum and Article (101) of the Commercial Companies Law.  Such reduction shall be made either by the reduction of the number of shares, the redemption and reductions of some shares, or the reduction of the nominal value of the shares.

[bookmark: _Hlk126585020]A resolution to reduce the 
capital of the Company shall not be valid unless approved by the Department. The Manager must serve and deposit the legal documents relating to the above and any amendments thereto with the Commercial Register.







TRANSFER OF SHARES



A Partner may transfer, with or without consideration, all or some of his shares to the other Partner in the Company or to a third party, provided that the transferor (i) notifies the other Partners of the purchaser and the terms of the sale through the Manager and to register in the Company Register, and (ii) evidences the transaction by way of an instrument notarized by the competent official authority.

If a Partner intends to transfer (the “Transferring Partner”) any of his shares to a third party, he must notify the Manager of his intention to do so by a registered letter with acknowledgment of receipt thereof (the “Transfer Notice”).  The Transfer Notice shall set forth the number of shares proposed to be transferred (the “Offered Shares”), details of the purchaser and the terms of the sale and the price per Share proposed for such transfer (the “Transfer Price”).

Upon receipt of the Transfer Notice, the Manager shall within five (5) days thereof, forward a copy of the Transfer Notice to the other Partners (the "Non-Transferring Partners").  

The Non-Transferring Partners may apply to acquire the Offered Shares at the Transfer Price within thirty (30) days of the date of the Transfer Notice.  In the event of a disagreement as to the value of the Offered Shares, the Commercial Companies Law shall apply.

If within thirty (30) days of the date of the Transfer Notice, the Non-Transferring Partners have not exercised their rights to acquire the Offered Shares at the Transfer Price per share, the Non-Transferring Partners shall be deemed to have forfeited such rights, and the Transferring Partner shall be free to dispose of the Offered Shares.

No transfer shall be valid as against the Company or third parties until it is recorded in the Company Register and the Commercial Register.  The Company may not refuse to record the transfer Company Register unless it contravenes the provisions of this Memorandum or the Commercial Companies Law.

Upon the death of a natural Partner, his shares shall devolve upon his heirs who will divide the shares between them, provided no share gets divided and provided the heirs authorize one representative among them to represent them in the Company and grant that person all the powers attached to the shares of each of them, including the right to sell, receive, discharge, forfeit and relinquish the shares.





Register of Partners



The Company shall keep at its head office a special register for the Partners (the "Company Register") containing the following:

10-1-1 Full name of each Partner, their domicile, address, profession and nationalities.

10-1-2 The number and value of the shares held by each Partner.

10-1-3 Details of all dealings carried out with regard to the shares, together with the dates thereof.

The Manager shall be responsible for maintaining said register and for the accuracy of its contents.

The said register shall be open for inspection by any Partner and any party having the right to do so under the provisions of UAE law.





management of the company



[bookmark: OLE_LINK86]The Partners have agreed that the management of the Company shall be undertaken by one or more general manager (hereinafter referred to as the “Manager”) whom shall be appointed and removed from time to time exclusively at the direction of the Partners. The Manager and the authorized signatories of the Company shall be appointed and entrusted with all the powers without any limitation by the Partners by virtue of this Memorandum and/or a separate resolution.  

[bookmark: _Hlk117683074]The Partners appoint Mr. [*], a [*] national, holding passport number [*] as the Manager of the Company, to carry out the day-to-day management of the Company.

[bookmark: OLE_LINK53]The Manager shall individually have the power and authority necessary to exercise all powers of the Company, and to manage all the business and affairs of the Company. Such powers shall include, but not be limited to, the following:

to carry on and manage the day-to-day operations of the Company and to sign on behalf of and represent the Company and transact, manage and carry on and do all things requisite, necessary or in any manner connected or having reference to the affairs of the Company inside or outside the UAE;

to represent the Company before all third parties, including official and semi-official departments;

to sign, file, deliver and submit application forms and other documents to the Department of Immigration and Naturalization for the purpose of obtaining transit visas, visit visas, and other types of visas or entry permits on behalf of the Company and to sign and file any document, contract form or papers that may be required by the General Directorate of Residency and Foreigners Affairs and the Ministry of Human Resources and Emiratization;

to appoint or engage and remove or replace the employees, agents, consultants and advisers of the Company upon and subject to such terms as he may think fit;

[bookmark: OLE_LINK36]to take on leases, purchase, sell or manage lands or residential, business and other premises and facilities or equipment’s or vehicles of any kind for the business of the Company, on such terms and conditions, as he deems fit, and doing everything which may be necessary for these purposes, and acquire and dispose of all forms of movable and immovable property as he shall in his sole discretion think necessary or desirable for the purposes of the Company;



to sell, buy, gift, transfer, lease, sub-let, maintain and surrender residential, lands, commercial and other premises and properties of all kinds and purchase, sell, pledge, mortgagee of all movable or immovable assets, cash, receivables and goods of all descriptions and discharge the same including without limitation, motor vehicles. To gift or accept gifts from any party, to sign gift, transfer, sale and purchase contracts or any other agreements before the land departments or any other government or non-government bodies;



to generally negotiate, agree, sign and execute any agreement, letters of any kind and to sign any document which may be required and to do any other act, deed or thing which Manager shall consider necessary or expedient for carrying out all or any of the purposes or acts with respect to transfer, disposal, acquisition, business, assets, liabilities, employees, contracts, products, intellectual property rights and for this purpose sign all documents including but not limited to transfer agreements, asset purchase agreement, assignment agreement, novation agreement, offer letters, employee tripartite agreement; termination notices; settlement agreements; licensing agreement; addendum or amendment to agreements and related documents or letters as required;

to place insurance against fire and other risks on the fixed and moveable assets and other properties of the Company and, in case of destruction, damage or loss, to file claims with the insurers, receive the respective indemnifications and execute the necessary receipts and releases;

to deal with all matters relating to the protection of the Company's trademarks and all other intellectual property rights, including the registration thereof with the relevant authorities within the UAE and elsewhere, and do all things, which may be necessary or desirable for the defense and protection, assignment or strike off of the trademarks, copyrights, patents and/or the commercial/industrial property of the Company;

[bookmark: OLE_LINK40]to institute lawsuits in the Company’s name, whether as plaintiff or defendant, before all courts of various degrees, and approving or requesting approval of arbitration, and the retaining of lawyers for these and other Company-related purposes;

to agree to arbitration, bind the Company to arbitration in respect of any matter or enter into arbitration on the Company's behalf including entering into an arbitration agreement;

to act on the behalf of the Company in bringing claims and in claims which are or may be brought by or against the Company, to represent and appear on the behalf of the Company before all courts of all kinds, levels, functions and capacities including Courts of First Instance, Courts of Appeal, Cassation, Execution Court, Supreme Federal Court or Traffic Courts, Public Prosecution, Police Department, Notary Public and all ministries and government departments be they federal or local, including municipalities, land departments, companies, public and private corporations, and judicial committees or any other committees set up  to resolve civil or commercial disputes, or rent committees, in any matter, to  file criminal complaints and follow up the same before the concerned authorities and to waive the same, to discharge, to enter into  conciliation, and to receive funds, to commence, prosecute, enforce and conduct any action or other proceedings, claims and demands before all courts, to file appeals, objection on judgment issued in absentia (opposition) and all other petitions, to file appeals before the Federal Supreme Court and Courts of Cassation and the Execution Courts and submit defense and attend the appeals filed against the Company  in general to apply to refer cases and proceedings  from one court to another, to execute judgments for the recovery of any debt and to receive it on the behalf of the Company, to submit applications, to effect and accept service, to accept service of papers and documents relating to any claim, to appear at hearings, to effect and accept service, to deny, adjust, settle, compromise, arbitrate, admit, waive   Judgment partially or entirely, and abandon  the proceedings. To deny and impugn on the grounds of fraud or in any other manner, to plead, defend on the behalf of the Company, to issue notices and lodge all statements of claim, summons, counter-claims, interlocutory requests, papers and documents, pleadings and memoranda and to receive the same, to enter as third party  and to apply for joinder of third party, to apply for referring matters to arbitration, to agree to arbitration, to apply for the appointment of experts and arbitrators and their dismissal, to appear before them and make submissions and comments, to apply for ratification or rejection and annulment of their awards, to appoint and dismiss receivers, to call evidence, set limitations thereto, and submit the same, to challenge evidence, and to reject the same, to request statements and surveys, to apply for all kinds of oath to be taken, and to reject the same, and to challenge judges, experts, arbitrators and opponents. To waive, abandon, submit objections to execution, summary proceedings and orders on the basis of an application, to apply for precautionary and executory attachments, and to lift the same, to apply for receivership of third parties and its cancellation, to apply for declaration of bankruptcy and insolvency of third parties, to participate in the bankruptcy and insolvency of third parties at all stages of proceedings, to act on our behalf in proceedings for the execution of judgment issued in my/our favor and to receive amounts subject to such execution. To apply for the provisional attachment of any assets or to arrest, impound, or prevent departure from the jurisdiction of any assets or individuals;

to represent the Company in any court or tribunal of the UAE or any other international arbitration tribunal, with powers to institute, prosecute and pursue all kinds of cases or legal procedures; to file prosecute and perfect appeals, change the course of actions, or withdraw the same; to demand indemnity, to counterclaim and defend counterclaims, to intervene in lawsuits as a third party, to refer to arbitration, to appoint arbitrators and experts, to enjoin third parties to litigation, to issue executive writs, pursue proceedings, to collect sums adjudged, to come to any settlement abandon litigation or waive a judgment wholly or in part or by any channel of appeal, lift a lien or abandon guarantee while the remainder of the debt remains unpaid, claim forgery , accept or rejects a judge, arbitrator or expert; accept or reject a genuine offer, or undertake any and all other action for which the law requires special authorization;

to pay fees, give guarantees, to receive, pay, acknowledge, discharge, settle, compromise, set-off, give receipts, receive the same, receive funds and cheques, make offer and deposit and sign all papers and summons, and to make or receive payment of moneys on deposit in court owed to the Company or in respect of which judgment has been given in the Company’s favour;

to apply to refer proceedings from one court to another and claim exemption or postponement for payment of fees, to apply for retrial and for release from custody. For bailment and to act on the behalf of the Company in connection with any claim of whatsoever nature even if it is not specified in this Memorandum;

to engage and dismiss employees on behalf of the Company, fix their salaries and other conditions of employment, determine their job descriptions, supervise their performance, amend or terminate employment and settle their entitlements;

to apply for and obtain for the Company and its employees telephone, facsimile and telex connections, and to apply for and obtain all necessary amenities and permissions and no objections and approvals from all public utilities and public bodies;

[bookmark: _Hlk128564624]to register and establish  branches and subsidiaries, buy or incorporate companies or buy any shares of any of the companies incorporated in the United Arab Emirates or outside in the name of the Company and on its behalf, and on behalf of the Company to sell and assign any of the shares owned by the Company and to execute the decision of the Partners to increase or decrease the capital of any of the companies in which the Company owns shares in it, or to issue a decision on behalf of the Company to wind up or liquidate any company that the Company is owning shares in and to take all necessary procedures, and to sign all agreements, decisions and necessary addenda to execute such decisions before all competent authorities in the United Arab Emirates or outside, this includes without limitation the Notary Public, the Department, Ministry of Economy, Chamber of Commerce and Industry and all local and federal departments; to execute the decision of the Company to form joint ventures with any other person, branch, corporation, company or subsidiary for the purpose of either carrying out business similar or related to the business of the Company or for the purpose of acquiring any business as a going concern; to sign on behalf of the Company on the memorandum of associations, any subsequent addendums or amendments, sale and transfer of shares agreements and all shareholders resolutions for such company/companies or joint ventures in which the Company may acquire shares. To act as an agent for the companies, establishment and international organizations related to the Company's objectives and to represent the same in UAE and abroad; and to conduct any other businesses related to the Company’s objectives, and through other companies or through person(s) who deal in the same field of activity;

[bookmark: _Hlk128564772][bookmark: _Hlk117682988][bookmark: _Hlk117683000]to open and operate bank accounts in the name of the Company, both locally and internationally, for the main offices or any of the branches and/or subsidiaries (locally or internationally), to sign on any cheques, withdrawals, deposits and to deposit and withdraw moneys, to sign cheques, to draw, accept and endorse promissory notes, bill of exchange, sums cash orders, credit instruments of any kind, deposits from any bank, mandate documents (including the use of internet and electronic banking delivery channels), and other negotiable instruments, and to conduct all banking transactions in the name and on behalf of the Company and to close any bank account and sign off on all banking relationships with any banking or financial institutes (locally or internationally); to add and remove bank signatories, and issue corporate guarantee documents on behalf of the Company to third parties, in favour of Banks and/or other third parties in order to secure the facilities sanctioned by the Banks to third parties;



to give instructions to bank(s) regarding issuance of letter of credits, guarantee and bonds on account of the Company for any period of time (whether or not in excess of three years) and to execute applications, forms, documents and counter-guarantees; to sign and make request to open or amend documentary credits and to execute documents of any nature in connection with documentary credits and settlements of amounts thereof;

to borrow or obtain any credit facilities for any period of time (whether or not in excess of three years), including by way of loans, overdrafts, letter of credits, letter of guarantee, bonds,   cheques  /  bills discounting, facility in the name of the Company against such securities as may be required by the bank/s), including by way of pledge, charge, lien or mortgage on any properties and assets of the Company to secure or procure the performance of its obligations or the obligations of its shareholders or any other third party, and to execute all required documents in favor of the bank(s), as the Manager shall deem fit;



to defend compromise or settle or abandon any legal or administrative proceedings, accept service of legal process on behalf of the Company, submit to the jurisdiction of any court or arbitration, give security and indemnify for costs, pay money into court and obtain payment of money paid into court;

[bookmark: OLE_LINK50]to represent the Company before Federal Tax Authority (“FTA”); and to settle any and all concerns, sign, prepare, submit, revise, resubmit all required Documents including but not limited to application forms, tax forms, tax returns, agreements and undertake any appropriate action(s) which might be required (mandatorily/ voluntarily) for compliances pertaining to VAT or as may be required by FTA;

to sign any documents as may be required by the Road Transport Authority (“RTA”), to buy and sell vehicles on behalf of the Company;  

to delegate the above authorities to any person the Manager deems fit.





financial management



The Manager shall prepare the Company’s balance sheet and profit and loss account.  He shall also prepare an annual report of the Company’s activities, its financial position and the proposal for the distribution of profits.  All the foregoing should be completed within three (3) months from the end of the Company’s financial year.

The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted to the Partners for approval.

In the event that the Partners do not approve the balance sheet and profit and loss accounts within the period specified in clause (1) of this article, the Manager shall submit an application to the Department within (7) seven days, to be calculated from the date of the end of the period specified in clause (1) of this article, to invite the Partners to consider approving the balance sheet and the profit and loss account, and the Department shall obligate the Partners to decide on the approval decision within a period not exceeding (10) ten days from the date of notifying the Partners, provided that a copy of the balance sheet is deposited with the Department in accordance with the deadlines specified by the Department.

The Company shall prepare accounts on regular basis in accordance with international accounting standards and principles so that it reflects a correct and fair status of the Company’s profits or losses for the financial year and the Company’s position at the end of the financial year, and that it shall adhere to any requirements stipulated by the Commercial Companies Law and the decisions issued in implementation thereof. The Company shall apply international accounting standards and principles when preparing its interim and annual accounts and determining profits which can be distributed.





general assembly



[bookmark: OLE_LINK23]The Company shall have a General Assembly composed of all the Partners. The General Assembly shall be convened at the invitation of the Manager at least once a year on the date and at the place to be determined by the Manager during the four (4) months following the end of the financial year (such meeting to be referred to as the "Annual General Assembly") and at any other time if so requested by a number of Partners holding not less than ten percent (10%) of the Company’s share capital (“General Assembly”).

Except for the General Assembly adjourned due to absence of quorum, invitation to convene the General Assembly may be given by registered mail or the latest known address of the concerned party or by giving notice via email, provided that the notification of invitation of the General Assembly shall be sent at least twenty-one (21) days prior to the date of meeting. The Company shall notify and provide a copy of the invitation for the meeting of the General Assembly to the Department.

The notification of invitation must include the agenda, place, date and time of the first meeting and the second meeting (in the event of the absence of a quorum to validate the first meeting). 

If the invitation to the General Assembly meeting is announced before the date of the meeting for a period less than the period specified in Article (93) of the Commercial Companies Law, the invitation to convene the General Assembly shall be considered valid if approved by the Partners.

Every Partner shall have the right to attend a General Assembly irrespective of the number of shares he/it owns. A Partner may; by proxy; delegate another Partner other than the Manager, or any other person to represent him/it at the General Assembly. Each Partner shall have a number of votes equal to the number of shares he/it owns or represents.

The Annual General Assembly shall consider and decide on the following matters:

Review the report of the Manager on the Company’s activities and financial position during the past year, and the auditors’ report.

Discuss and ratify the balance sheet and profit and loss account.

Amend the Company’s Memorandum

Dissolve and liquidate the Company.

Amalgamating or converting the Company.

Increase or decrease the Company’s share capital.

Appoint or remove Manager/s, restrict their powers and determine their remuneration.

Appoint or remove one or more auditors and determine their remuneration.

To determine the Dividends to be distributed among the Partners;

Any other matter within its competence in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law or this Memorandum.



The General Assembly may not deliberate matters not included in the agenda unless serious issues were disclosed at the meeting that require discussion.  Should any one of the Partners request the inclusion of a specific matter on the agenda, the Manager must do so, but if the Manager fails to do so, the Partner shall have the right to appeal to the General Assembly.

Every Partner shall have the right to discuss matters included in the agenda.  The Manager is obliged to reply to any Partner’s question provided it is not detrimental to the Company's interest. Should one of the Partners consider the reply of the Manager to be insufficient, he may appeal to the General Assembly, whose resolutions shall be binding.

The quorum for a valid meeting of the General Assembly shall be the attendance of Partners who hold at least 75% of the shares of the company's capital, If the General Assembly is not quorate, at the first meeting, the General Assembly must be invited to a second meeting to be held within at least five (5) days (or a maximum of fifteen (15) days) from the date of the first meeting. The second meeting shall be deemed valid if it was attended by Partners regardless of their share capital. 

[bookmark: OLE_LINK45]Resolutions of the General Assembly shall not be valid unless adopted by at least (75%) of the Partners represented at the General Assembly meeting. Any written resolutions of the Partners shall be as valid as a resolution that is adopted in a General Assembly meeting.

The Manager may not participate in voting on resolutions relating to the discharge of his responsibility for the management of the Company.

Minutes adequately summarizing the discussions of the General Assembly shall be prepared.  The minutes and the resolutions of the General Assembly shall be recorded in a special register kept at the Company's head office.  Any of the Partners may review the register personally or through an attorney.  They may also review the Company's balance sheet, profit and loss account and annual report.

Without prejudice to the rights of third parties acting in good faith, a resolution adopted at a General Assembly in violation of the provisions of the Commercial Companies Law or this Memorandum, benefiting certain Partners or causing damage to other Partners without due consideration to the interests of the Company, shall be void.  In this event only the Partners who had objected to the adoption of the said resolution or those were unable to object thereto for acceptable reasons, may request the nullification of the resolution, and in such case the resolution shall be considered as void ab initio for all Partners.

the financial year



The financial year of the company shall commence on 1st January and shall end on 31st December each year, with the exception of the first financial year, which shall commence on the date of the registration of the Company in the Commercial Register and end on 31st December of the same year. Each financial year may not exceed 18 months and should not be less than 6 months.







profits and losses distribution



The Company shall allocate 5% of its net profits each year to create a statutory reserve. The Partners may resolve that the allocation of net profits to the statutory reserve be discontinued when the reserve reaches half of the capital. The Partners may allocate additional reserves as they deem fit.

The Partners shall allocate any other amounts of the Company’s net profits each year to create any additional reserves. The Partners may discontinue such reserves as they deem fit.

Dividends shall be declared by a resolution of Partners at a General Assembly representing no less than seventy five percent (75%) of the share capital of the Company and shall be paid by wire transfer or otherwise in immediately available funds to each Partner registered in the Company Register immediately prior to the meeting or proceeding of the General Assembly at which such Dividends are declared.  Such payment shall be made by the Company within thirty (30) days of each such General Assembly resolution.  The right to the Dividend shall vest on the date such Dividend is declared.

The Partners shall only be liable to the extent of the company capital share amount.

Dividends shall be distributed between the Partners in the following proportion:

The Shareholder’s name

Percent of Dividends

[First Party’s Name]

[*]

[Second Party’s Name]

[*]

[Third Party’s Name]

[*]





the company auditor



The Company shall have one or more auditors registered in the Emirate of [*], the General Assembly shall appoint and determine the remuneration of the auditor(s). The auditor is required to be registered with the Ministry and licensed to practice the profession by the Department. An auditor shall be appointed for a renewable period of one year, during which he shall monitor the accounts of the financial year. The auditor shall exercise his duties from the end of such meeting until the end of the next annual General Assembly meeting, the auditor(s) shall be subject to the same provisions concerning auditors of public joint stock companies as stipulated in the Commercial Companies Law and the decisions issued in implementation thereof.

The auditor shall have access at all times to all the information, entries, books, records, documents and other documents of the Company, and he may request clarifications that he deems necessary to perform his task. The auditor shall also verify assets, rights and obligations, and if he is unable to exercise his powers and perform his duties, he shall prove such in writing in a report submitted to the Manager. If the Manager does not enable the auditor to perform his tasks, the auditor must send a copy of the report to the Partners. Then, if he is unable to perform his duties, his report shall be addressed to the Department and to the General Assembly.

The auditor shall submit to the General Assembly a report that includes the data and information stipulated in the Commercial Companies Law.

The auditor must attend the General Assembly and read his report in the General Assembly, explaining any obstacles or interferences from the Manager encountered during the performance of his work, and that his report be characterized by independence and impartiality, and that he express his opinion in the meeting on everything related to his work, in particular on the Company’s budget and his observations on the Company’s accounts and financial position and any violations therein. The auditor shall be responsible for the accuracy of the data included in his report. The Partners may, during the General Assembly, discuss the auditor’s report and ask him for clarification on the contents of such.





VARIATION OF THIS MEMORANDUM

It shall only be permissible to amend this Memorandum by a resolution of at least seventy five percent (75%) of Partners represented at the General Assembly meeting.





dissolution of the company

The Company shall be dissolved for any of the following reasons:

Expiry of the period specified in this Memorandum or the Company’s articles of association unless such period is renewed.

Fulfilment of the object for which the Company was established;

Amalgamation of the Company in accordance with the Commercial Companies Law;

Resolution of the Partners to terminate the duration of the Company.

Depletion of all or most of the assets of the Company making beneficial investment of the remained of the assets, if any, impracticable.

Rendering a decision from the Court to dissolve the Company.





liquidation of the company

One or more liquidators shall be appointed by the Partners at a General Assembly and in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law, unless the Partners agree otherwise upon the dissolution of the Company.

If liquidation is due to decision of issued by a court in the Emirate of [*], the court shall determine the manner of the liquidation and shall appoint a liquidator, and the powers of the Manager shall cease when the liquidator is appointed.



notices

All notices, requests, consents and other communications hereunder to any Partner shall be deemed effective if contained in a written instrument delivered in person 
or by email or sent 
by internationally recognized overnight courier addressed to such Partner at the address set in this Memorandum or at such other address as may hereafter be designated in writing by such Partner to the Company and the other Partners.

All such notices, requests, consents and other communications shall be deemed to have been delivered (i) in the case of personal delivery or delivery by email, on the date of such delivery, and (ii) in the case of dispatch by internationally recognized overnight courier, on the third Business Day following such dispatch.



miscellaneous

The Company shall not have a corporate personality and shall not be allowed to perform its business until it is registered in the Commercial Register at the Department.

Matters not provided for in this Memorandum shall be subjected to the provisions of the Commercial Companies Law and its amendments and the ministerial decisions made in implementation thereof.

Each Partner agrees to keep, and shall cause its Affiliates to keep, all Confidential Information confidential, except Confidential Information that (i) is or becomes generally available to the public (other than as a result of disclosure by such Partner or any Affiliate of such Partner in breach of this Memorandum), (ii) the other Partners agree in writing may be disclosed or (iii) any Partner or the Company is required, pursuant to applicable law or applicable stock exchange regulation or rule to disclose, provided that each Partner shall consult with the other Partners prior to making any such disclosure, (iv) is developed independently by such Partner and is not based on or derived from Confidential Information previously disclosed by the other Partner, or (v) is known by such Partner prior to disclosure by the other Partner.  

This Memorandum and any amendments thereto shall be written in Arabic language and notarized by the competent authority, otherwise this Memorandum or amendments shall be void. Should there be any amendments made to this document, such amendments must be annexed hereto.



disputes

[bookmark: OLE_LINK69]Any dispute, difference, controversy, or claim of any kind whatsoever that arises or occurs from the affairs of the Company, whether between the Company and its Manager/s or among the Partners in the Company shall be exclusively and finally settled by the courts in the Emirate of [*] as per its’ rules and regulations.





copies

This Memorandum has been made of (*) true copies and signed by the Partners, one copy is given to each Partner, and the other copies are for registration as required under the Commercial Companies Law.

IN WITNESS WHEREOF, the Partners have signed and executed this Memorandum on the date mentioned on the notary stamp.







[bookmark: OLE_LINK110][bookmark: _Hlk117687778]Signed by: [*]

(First Party)



Signed by: [*]

(Second Party)



Signed by: [*]

(Third Party)

[bookmark: _Toc283808894][bookmark: _Toc295130235]
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“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”
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“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”
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12.One person Company - MOA - Template-AR002.docx
		اسم المستند:

		عقد تأسيس



		التاريخ:

		26 يناير 2023



		ملخص المستند:

		نموذج عام لـعقد تأسيس لشركة الشخص الواحد



		

يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.



		ملاحظات:

1) تنص المسودة على أن القانون الحاكم هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. تأكد من مناقشة هذه المسألة مع أحد كبار المحامين قبل توزيع المسودة الأولية للاتفاقية.

2) هذه المسودة عبارة عن نموذج عام لـعقد تأسيس لشركة الشخص الواحد

3) يتعين تعبئة كافة الأقسام بواسطة محامٍ أو بمساعدة وإشراف محامٍ، وهي مخصصة بما يتناسب مع القضية المحددة المطروحة.










عقد تأسيس





......................... ذ.م.م



شركة الشخص الواحد ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة




صدر عقد التأسيس ("العقد") في التاريخ المذكور أعلاه على النحو التالي:

السيد/ .......................................، ........ الجنسية، ويحمـل جواز سفر رقم: ....................................، مولود بتاريخ: .......................، وعنوانه هو ................................................................، الإمارات العربيـة المتحدة.

(يُشار إليه فيما بعد باسم "صاحب رأس مال أسهم الشركة")



ديباجة:

لقد قام صاحب رأس مال أسهم الشركة -بكامل الأهلية القانونية التي تجيز له التعاقد-على عقد تأسيس شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) في إمارة ........ وفقًا لأحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم 32 لعام 2021 بخصوص الشركات التجاريـة وتعديلاته.

لقد تعهَّد صاحب رأس مال أسهم الشركة أصولًا بالالتزام بكافة اللوائح والقواعد المعمول بها في القوانين المذكورة أعلاه واللوائح والقرارات لتنفيذ أحكامها وطبقًا للأحكام والشروط التالية:



المادة 1:

تعتبر الديباجة جزءًا لا يتجزأ من عقد التأسيس الماثل.



المادة 2: التعريفات

في هذا العقد، يكون للمصطلحات التالية المعانـي التالية:

قانون الشركات التجاريـة: يعني المرسوم بقانون الاتحادي رقم 32 لعام 2021 بشأن قانون الشركات التجاريـة وتعديلاته وكافة المراسيم والقرارات واللوائح الصادرة من حين لآخر في هذا الصدد، بما في ذلك كافة عمليات إعادة السن وإعادة الإصدار والتعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها من حين لآخر.

السجل التجاري: السجل التجاري لدائرة الاقتصاد والسياحة.

دائرة التنمية الاقتصادية: دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.

المدير العام: المدير العام للشركة المُعيَّن بموجب هذا العقد.

الوزارة: وزارة الاقتصاد.

شركة الشخص الواحد: الشركة التجاريـة المملوكة لشخص واحد يملك رأس مال أسهم الشركة، والمُشكَّلة بموجب هذا العقد.

الإمارات العربية المتحدة: دولة الإمارات العربيـة المتحدة.

المادة 3: اسم الشركة

اسم الشركة هو:

.............................. ذ.م.م



3-1 قد يوافق صاحب رأس مال أسهم الشركة على تعديل أو تغيير أو استبدال الاسم بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة.

3-2 تتمتع الشركة بشخصية قانونية مستقلة كليًا عن تلك الخاصة بصاحب رأس مال أسهم الشركة. لا يعتبر صاحب رأس مال أسهم الشركة مسؤولًا (باستثناء ما ورد النص عليه في قانون الشركات التجاريـة) عن ديون والتزامات ومسؤوليات الشركة.



المادة 4: الغرض من الشركة:

4-1 الغرض من الشركة هو:

4-1-1 الأهداف الرئيسية للشركة هي القيام بأنشطة:

·  ........................................

· ........................................

· ........................................

ويشمــل ذلك القيام بكافة الأنشطة التي تكون ذات صلة بها أو تبعية لها.

4-1-2 امتلاك و/ أو الاستحواذ على الشركات والمؤسسات الفردية ذات الصلة بأهداف الشركة وتأسيس شركات وفروع شقيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المختصة، والتصرف كوكيل للشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بأهداف الشركة وتمثيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها. يجوز للوكيل الاضطلاع بأي أعمال أخرى ذات صلة بالأهداف المذكورة أعلاه ومن خلال شركات أخرى أو من خلال أشخاص يعملون في نفس مجال النشاط.

4-1-3 الاستثمار في تأسيس الشركات التابعة التي تزاول أنشطة تجارية مختلفة بجانب استثمارات أو مساهمات أخرى في مؤسسات تجارية. يشمل ذلك أيضًا إدارة تلك الشركات التابعة وتنظيم شؤونها.

4-1-4 امتلاك حصصًا أو أسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة أو أي نوع آخر من الشركات أو الكيانات الاعتبارية، وصرف السُلف والائتمان والقروض والتمويل (في كل حالة؛ لأي فترة زمنية (سواء كانت تزيد أو لا تزيد عن ثلاث سنوات) لشركاتها التابعة وشراء الأصول (سواء المنقولة أو غير المنقولة) والعقارات المطلوبة لمباشرة نشاطها وإدارة الشركات التابعة لها واكتساب حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسومات والنماذج الصناعية أو حقوق الامتياز وتأجيرها لشركاتها التابعة أو لشركات أخرى.

4-1-5 لتحقيق الأهداف سالفة الذكر، يجوز للشركة إجراء المعاملات التجاريـة والمالية وتحرير وتنفيذ العقود والالتزامات الأخرى وسحب وقبول والتفاوض بشأن الصكوك القابلة للتفاوض، وفتح وإدارة الحسابات البنكية واقتراض الأموال لأي فترة زمنية مع أو بدون ضمان فيما يتعلق بأي أو جميع أصول الشركة، وإصدار الضمانات واستثمار الأموال وإدارة تلك الاستثمارات على مسؤوليتها، والقيام بشكل عام ببدء والمشاركة في ودعم المشاريع التجاريــة والعمليات من كافة الأنواع فيما يتعلق بالغرض التجاري للشركة والقيام بكافة الأشياء الأخرى التي قد تعتبر عرضية أو ذات صلة بالأهداف المذكورة أعلاه أو أي منها، وشراء و/ أو  الاستحواذ على الشركات والمؤسسات الفردية ذات الصلة بأهداف الشركة وإنشاء شركات شقيقة وفروع في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة واستخدام أموال الشركة من أجل الاستثمار في أي أنشطة اقتصادية ومجالات تتعلق بأنشطة الشركة، كما أن له الحق في الدخول في شراكات وتأسيس شركات مشتركة والحصول على مصلحة مهما كان نوعها مع أي شخص آخر أو شركة أو أي مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي بلدان أخرى سواء عن طريق شركة مشتركة أو أي نوع من الشركات والمشاركة في رأس مالها، وامتلاك العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر وأي حقوق أخرى والنماذج الصناعية وأي حقوق ملكية فكرية تعتبرها الشركة ضرورية لمزاولة أعمالها، والتصرف كوكيل للشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بأهداف الشركة وتمثيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. يجوز للوكيل الاضطلاع بأي أعمال أخرى ذات صلة بالأهداف المذكورة أعلاه من خلال الموارد الخاصة بالشركة ومن خلال شركات أخرى أو من خلال أشخاص يعملون في نفس مجال النشاط.

4-1-6 يتعين تفسير أهداف وصلاحيات الشركة المنصوص عليها في الفقرات أعلاه بشكل غير مقيد وبمعانِ واسعة. يجوز للشركة تنفيذ أهدافها وممارسة سلطاتها المذكورة أعلاه في أي منطقة جغرافية داخل الدولة أو خارجها. يجوز للشركة كذلك التوسع في أو تعديل تلك الأهداف بأي طريقة من حين لآخر بقرار من صاحب رأس مال أسهم الشركة.

4-2 لا يجوز للشركة مزاولة أعمال التأمين أو العمليات المصرفية.



المادة 5: عنوان الشركة والمقر الرئيسي

يقع عنوان الشركة والمقر الرئيسي في إمارة ............، ويجوز للشركة إنشاء فروعًا ومكاتب و/ أو وكالات في دولة الإمارات العربية وخارجها.







المادة 6: مدة الشركة

تبدأ مدة الشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتستمر لمدة غير محددة ما لم يتم إنهاؤها بقرار من صاحب رأس مال أسهم الشركة.



المادة 7: رأس مال الشركة

7-1 رأس مال الشركة هو مائة ألف درهم إماراتي (100,000 درهم إماراتي)، مقسمة إلى مائة (100) سهم بقيمة ألف درهم (1000) لكل منها.

7-2 يتعين توزيع الأسهم على النحو التالي:

عدد الأسهم: 100

قيمة الأسهم: 100,000

النسبة المئوية: 100%

7-3 يُقر صاحب رأس مال أسهم الشركة بأنه تم سداد قيمة الأسهم النقديــة بالكامل وإيداعها في الحساب البنكي للشركة.



المادة 8: إدارة الشركة



		8- 1 

		قرر صاحب رأس مال الشركة بموجبه وبموجب قانون عقد تأسيس الشركة وقانون الشركات التجارية، يتولى إدارة الشئون التجارية بالشركة مديرًا واحدًا فقط (حيث أن هذا الشرط مفهوم ومسلم به تمامًا في قانون الشركات التجارية). فيما عدا ما هو منصوص عليه في عقد تأسيس الشركة، يتولى صاحب رأس المال تقرير كافة الأمور، فيما عدا تلك المتعلقة بالشركة، والتي تعتبر لازمة وضرورية بموجب قانون الشركات التجارية. 





		8- 2 

		يقرر صاحب رأس مال الشركة بموجبه تعيين المذكور أدناه كمدير عام للشركة. 



		

		السيد/ --------------- مواطن ----------------------، الحامل لجواز سفر رقم --------------------------، تاريخ الميلاد ------------------، محل الإقامة في .................، الإمارات العربية المتحدة. 



		

		والمشار إليه فيما بعد باسم "المدير العام" لتفويضه بكافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة، وتمثيلها والتوقيع نيابة عنها. 





		8- 3 

		يحوز المدير العام كافة الصلاحيات لتمثيل الشركة وتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لأغراضها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 



		

		1) تنفيذ وإدارة العمليات اليومية للشركة والتوقيع بالنيابة عنها وتمثيلها وإجراء كافة المعاملات وإدارة وتنفيذ كافة الأشياء الضرورية أو التي ترتبط بأية وسيلة بشئون الشركة. 





		

		2) تمثيل الشركة أمام كافة الأطراف الأخرى، بما في ذلك الهيئات الرسمية وشبه الرسمية. توقيع نماذج الطلبات والمستندات الأخرى وإحالتها وتسليمها وتقديمها إلى الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب بهدف الحصول على تأشيرات المرور وتأشيرات الزيارة والتأشيرات الأخرى أو تصاريح الدخول نيابة عن الشركة وكذلك توقيع وإحالة أي مستند أو نموذج أو أية أوراق يمكن أن تطلبها الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب؛





		

		3) تنفيذ كافة المستندات المطلوبة لاستخدام الإنترنت/ وقنوات توصيل الخدمات المصرفية الإلكترونية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما في ذلك القدرة على الانتداب بشكل كامل أو بشكل فرعي وفق ما هو مطلوب لإنشاء إداريين ومستخدمين في نطاق هذه الخدمة الإلكترونية/ وقنوات توصيل الخدمات المصرفية الإلكترونية. 





		

		4) التفاوض بشكل عام أو الموافقة أو التوقيع أو تنفيذ أي مستند أو اتفاقية قد تكون ضرورية أو يعتبرها مناسبة باسم الشركة. كذلك تنفيذ أي عمل أو سند أو أي أمر يراه المدير لازمًا وضروريًا أو مناسبًا لتنفيذ كافة الأغراض أو الإجراءات كليًا أو جزيئيًا المخولة له. 



5) تنفيذ كافة أنواع الأنشطة التجارية والمالية والصناعية والأنواع الأخرى، دون تقييد، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأغراضها أو مرافقها أو بهدف تطوير الأعمال و/ أو تنفيذ وأداء كافة التعاقدات القانونية والالتزامات وفق ما تقتضيه الضرورة أو ترتبط بهذا العقد. 



6) الدخول في التعاقدات والاتفاقيات التي تتم بهدف حل المنازعات عن طريق الفصل. 



7) المبادرة والدفاع في أية إجراءات قانونية أو قضايا قد تنشغل بها الشركة أو ستكترث لها فيما بعد أو ترتبط بذلك أمام محاكم الإمارات العربية المتحدة (أو في أي مكان آخر في العالم) أو فيما يتعلق بأية إجراءات للفصل. كذلك فيما يتعلق بتفويض وإنابة محامي أو مستشار قانوني ومنحه السلطات والصلاحيات المذكورة في المادة (58) من قانون الإجراءات المدنية. بالإضافة إلى أن له الحق في تعيين أو فصل المحامين وإحالة أية قضايا أمام محاكم الإمارات العربية المتحدة على اختلاف درجاتها. 



8) تمثيل الشركة من خلال التوقيع على الطلبات والمستندات وتقديمها واستلامها والتخويل لدفع الرسوم الموضوعة لكافة الهيئات والكيانات الحكومي منها وغير الحكومي ولكافة الأشخاص القانونين والعاديين والوزارات والسلطات واللجان والمجالس والهيئات الحكومية والمدنية والأقسام وكذلك للهيئات التابعة للمنطقة الحرة في الدولة  ولمركز دبي متعدد السلع وفي غرف التجارة والصناعة وفي وزارة الموارد البشرية  والتوطين والشئون الاجتماعية، ووزارة الصحة وهيئة التطوير الاقتصادي والبلديات وإدارة الجنسية والإقامة والسلطات الداخلية ولهيئات الحدود والموانئ والجمارك والمرور والنيابات العامة وفي المحاكم والشهر العقاري وهيئة الاتصالات وسلطات المنطقة الحرة وكافة أنواع البنوك في الإمارات العربية المتحدة وللبنك المركزي ولوزارة العمل والشئون الاجتماعية وللإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب ولكافة غرف التجارة والصناعة وفي أقسام الشرطة وهيئة الطرق والمواصلات وهيئات تقسيم الأراضي والموانئ وشركات العقارات ومؤسسات الاتصالات وشركات التمكين والربط الإيجاري وفي اتحاد دبي و للهيئة الفيدرالية والمحلية للمياه والكهرباء وفي أية هيئة أخرى ذات صلة وكذلك في موانئ دبي الدولية بالإضافة إلى تمثيل الشركة في أي نزاع إيجاري يتعلق بالملكية أمام لجان الإيجارات وإحالة 







		
مادة (9): الإدارة المالية 



		9- 1 

		يتولى المدير العام مسئولية إعداد بيان الميزانية وحساب الأرباح والخسائر الخاص بالشركة. كما يقوم بإعداد التقرير السنوي عن أنشطة الشركة ووضعها المالي ومقترح توزيع الأرباح. جدير بالذكر أن كافة البيانات والحسابات هذه يجب أن تكون مكتملة في غضون ثلاثة (3) أشهر من نهاية السنة المالية للشركة، بناءً على مدى قدرة المدققين الحسابيين لإكمال تدقيق حسابات فروع الشركة. 





		9- 2 

		يقدم بيان الميزانية وحساب الأرباح والخسارة إلى صاحب الشركة وذلك لاعتماده والموافقة عليه. 





		مادة (10): قرارات صاحب الشركة 



		يمرر صاحب أسهم رأس مال الشركة قرارًا بشأن الأمور التالية: 



		

		(أ)

		استلام التقرير السنوي عن أنشطة الشركة ووضعها المالي خلال العام، إلى جانب استلام نسخة من الحسابات وتقرير عمليات التدقيق والمراجعة التي تمت على الحسابات؛ 



		

		(ب) 

		مراجعة بيان الميزانية وحساب الأرباح والخسارة والتصديق عليه. 



		

		(جـ) 

		تعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة. 



		

		(د) 

		حل الشركة وتصفيتها. 



		

		(ه) 

		دمج الشركة أو تحويلها. 



		

		(و) 

		زيادة أو إنقاص رأس مال الشركة. 



		

		(ز) 

		تعيين المدير العام أو فصله من منصبه وتقرير السلطات الممنوحة له ومستحقاته المالية. 



		

		(ح) 

		تقرير نسبة الأرباح المقرر الاحتفاظ بها والأخرى المقرر توزيعها. 



		

		(ط) 

		تعيين مدقق حسابي أو أكثر أو فصله من منصبه وتقرير كل ما يتعلق بمستحقاته المالية و؛ 



		

		(ي) 

		أية أمور أخرى في نطاق وحدود السلطات الممنوحة إليه بموجب أحكام قانون الشركات التجارية أو بموجب عقد التأسيس الماثل بين أيدينا. 





		مادة (11): السنة المالية 



		

		تبدأ السنة المالية للشركة في الأول (1) من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثون (31) من ديسمبر من كل عام، فيما عدا السنة المالية الأولى، حيث ستبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتنتهي في الحادي والثلاثين (31) من ديسمبر من نفس العام. يجب ألا تزيد السنة المالية عن ثمانية عشر (18) شهرًا ولا تقل عن ستة (6) أشهر. 





		مادة (12): توزيع الأرباح والخسائر 



		12- 1 

		تخصص الشركة نسبة نحو 5% من صافي أرباحها كل عام ليكون بمثابة احتياطي قانوني (نظامي). من الممكن أن يقرر صاحب رأس مال الشركة وقف تخصيص جزء من صافي الأرباح ومعاملته كاحتياطي قانوني عندما تصل قيمة هذا الاحتياطي إلى نصف رأس مال الشركة. من الجائز أن يخصص صاحب رأس مال الشركة احتياطات إضافية أخرى وفق ما يراه ملائمًا. 







12-2 يتم التصرف في الأرباح السنوية للشركة وفقًا لقرارات مالك رأس مال الشركة.



12-3 لا يكون مالك رأس مال الشركة مسؤولاً إلا بقدر مبلغ حصة رأس مال الشركة.



المادة 13: مراجع حسابات الشركة



يجب أن يكون لدى الشركة مدقق حسابات واحد أو أكثر مسجل في	يتم اختياره سنويًا من قبل مالك

رأس مال الشركة. يخضع مدقق (مدققو) الحسابات لنفس الأحكام المتعلقة بمدققي حسابات الشركات المساهمة العامة.





المادة 14: حل الشركة أو تصفيتها أو تعطيل نشاطها



تُحل الشركة لأي سبب من الأسباب التالية:



1. انتهاء المدة المحددة للشركة، ما لم يتم تجديدها وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه المذكرة؛



2. استيفاء الغرض الذي تأسست الشركة من أجله؛



3. اندماج الشركة وفقًا لقانون الشركات التجارية؛



4. قرار مالك رأس مال الشركة بإنهاء مدة الشركة؛



5. استنفاد جميع أو معظم أصول الشركة مما يجعل الاستثمار المفيد لبقية الأصول، إن وجدت، أمرًا غير عملي؛



6. صدور قرار من المحكمة بحل الشركة.



14-2 في حالة حل الشركة لأي سبب من الأسباب، يجب على المدير العام التأكد من تقديم الإخطارات المناسبة إلى السجل التجاري المناسب ونشر الحل في صحيفتين يوميتين محليتين باللغة العربية.



14-3 في حال صدور قرار بحل الشركة:



1. لا يجوز للشركة تقديم عطاءات أو الدخول في عقود أو التزامات جديدة؛



2. يجب على المدير العام إجراء تصفية منظمة للشركة (بعد أداء أو التنازل عن التزاماتها التعاقدية المعلقة (بما في ذلك أي التزامات ضمان أو صيانة)؛ و



3. إذا كان لدى الشركة أصول غير كافية للوفاء بالتزاماتها (مستحقة في ذلك الوقت)، فإن المبالغ التي يتم تكبدها في تنفيذ تصفية الشركة (بما في ذلك الرسوم المستحقة للمصفين والرسوم القانونية الأخرى) تظل ضمن مسؤولية الشركة وولن يتحمل مالك رأس مال الشركة مسؤولية شخصية تجاه أطراف ثالثة.













المادة 15: تصفية الشركة



15-1 عند تصفية الشركة، يتم تعيين مصفي واحد أو أكثر من قبل مالك رأس مال الشركة، وتتبع الأحكام المنصوص عليها في المادة 308 من قانون الشركات التجارية ما لم يوافق مالك رأس مال الشركة على خلاف ذلك عند حل الشركة. إذا أمرت المحكمة بالتصفية، تحدد هذه المحكمة طريقة التصفية وتعين مصفيًا وصلاحيات مالك رأس مال الشركة، وتتوقف صلاحيات المدير العام من تاريخ ووقت تعيين المصفي.



15-2 عند الحل، يكون المصفي(المصفيون) المعينون شركة من المحاسبين المحترفين ذوي السمعة الدولية الذين يعتبرون بحكم تعيينهم مخولين بجميع الصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام بواجباتهم لإنهاء شؤون الشركة وتوزيع أصول الشركة على المستحقين.







المادة 16: الإشعارات



يجب أن تكون الإشعارات المرسلة من الشركة إلى مالك رأس مال الشركة في شكل خطابات مسجلة إلى عنوان مالك رأس مال الشركة كما هو موضح في هذه المذكرة.



المادة 17: بنود متنوعة



17-1 لا تتمتع الشركة بشخصية اعتبارية ولا يسمح لها بمزاولة أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة.



17-2 تخضع الأمور غير المنصوص عليها في هذه المذكرة لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.



17-3 تكتب هذه المذكرة وأي تعديلات تطرأ عليها باللغة العربية وتوثق من قبل السلطة المختصة، وإلا تكون هذه المذكرة أو التعديلات باطلة. في حالة إجراء أي تعديلات على هذا المستند، يجب إرفاق هذه التعديلات بهذا المستند.



المادة 18: القانون الحاكم والمنازعات



18-1 تخضع هذه المذكرة وتفسر وفقًا للقوانين الاتحادية الموضوعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



18-2 تخضع أي نزاعات وخلافات من أي نوع تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذه المذكرة أو تفسيرها أو تطبيقها (أو أي جزء منها) للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.



المادة 19: النُسخ



19-1 حررت هذه المذكرة من ثلاثة (3) نسخ طبق الأصل وموقعة من مالك رأس مال الشركة، وتم تسليم نسخة واحدة له، والنسخ الأخرى للتسجيل كما هو مطلوب بموجب قانون الشركات التجارية.



19-2 في حالة وجود تعارض بين النصين العربي والإنجليزي لهذه المذكرة، يسود النص العربي.





وإثباتًا لما تقدم، قام ممثل مالك رأس مال الشركة بالتوقيع على هذه المذكرة وتنفيذها في اليوم والسنة المذكورين في ختم كاتب العدل.







وقعه:



السيد/ 



"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



11

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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		Document name:

		Memorandum of Association 





		Date Added:

		26 January 2023



		Document Summary:

		A generic Template of an MOA for a Sole Proprietorship company 





		PLEASE READ:

 

 

This precedent has been prepared without reference to any particular matter, transaction or set of facts.  Substantive changes to this precedent may be required to adapt it to the requirements of a specific client or matter.  Laws and/or procedures may have changed since this precedent was prepared.  Different approaches may be required depending on the jurisdiction in which the matter is being conducted.

 

 

This precedent is CONFIDENTIAL and comprises the INTELLECTUAL PROPERTY of Al Tamimi & Company.  You are not authorised to copy, transmit or distribute a copy of this precedent other than for the purposes of legal practise at our firm.  In any event you should not provide a copy of this precedent to any client or potential client in any circumstances.  Any breach of these requirements will be regarded most seriously.

 



		Notes: 



1. The draft contemplates the governing law to be UAE law.  Ensure this issue is discussed with a senior lawyer before an initial draft agreement is circulated.

1. This draft is a Template of MOA for a Sole Proprietorship company.

1. All sections are to be completed by a lawyer, or with the assistance and oversight of a lawyer, and tailored to the specific case at hand 







































































		MEMORANDUM OF ASSOCIATION

		

		عقد التأسيس



		Of 

		

		لـ



		…………………………………………… L.L.C

		

		……………….. ش.ذ.م.م



		

		

		



		Sole Proprietorship L.L.C

		

		شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م



		LIMITED LIABILITY COMPANY



		

		شركة ذات مسؤولية محدودة



		

		

		



		This Memorandum of Association (“Memorandum”) is entered into on the date mentioned on the notary stamp as per the following:

		

		أبرم عقد التأسيس الماثل ("عقد التأسيس") في التاريخ المذكور على ختم الكاتب العدل وفقاً لما يلي:



		

		

		



		[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Mr. ……………………….., ………………. national, holder of passport no. ……………………., born on …………………., having his address in Dubai, United Arab Emirates.

		

		[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK1]السيد/ ……………….، ……. الجنسية، يحمل جواز سفر رقم ……….، مواليد ………….، وعنوانه دبي، الإمارات العربية المتحدة.



		

		

		



		(referred hereinafter to as the “Owner of the Company Share Capital”)

		

		(ويشار إليها هنا فيما بعد بـ "مالك رأسمال الشركة")



		

		

		



		PREAMBLE:

		

		المقدمة: 



		

		

		



		The Owner of the Company Share Capital hereto, having full legal capacity to contract, has signed the Memorandum of Association of a One-Owner Limited Liability Company (LLC) in the emirate of Dubai, in accordance with the provisions of the Federal Decree Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies and its amendments. 

		

		قام مالك رأسمال الشركة، وهو بكامل الأهلية القانونية بتوقيع عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) في إمارة دبي طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لعام 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. 



		

		

		



		The Owner of the Company Share Capital, has duly declared commitment to all applicable regulations and rules stated in the above-mentioned laws, regulations and resolutions to implement its provisions and in accordance with the following terms and conditions:

		

		كما يقر مالك رأس مال الشركة بالتزامه بمراعاة كافة القواعد المقررة والمنصوص عليها في القوانين المذكورة، والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه، وذلك وفقاً للأحكام والشروط التالية:



		

		

		



		:

		

		: 



		

		

		



		The preamble shall constitute an integral part of this memorandum of association.

		

		تعتبر المقدمة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.



		

		

		



		: DEFINITIONS

		

		: تعريفات



		

		

		



		In this Memorandum, the following terms shall have the following meanings:

		

		يكون للكلمات التالية في هذا العقد المعاني التالية: 



		

		

		



		Commercial Companies Law: shall mean Federal Decree-Law No. 32 of 2021 concerning the Commercial Companies Law and as amended, and all decrees, decisions and regulations made or issued from time to time in relation thereto, including all re-enactments, re-issuances, modifications, variations, or alterations thereof for the time being in force.

		

		قانون الشركات التجارية: يعني المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته؛ وكافة المراسيم والقرارات واللوائح التي تصدر من وقت لآخر فيما يتعلق به ويشمل كافة حالات إعادة سنه أو إعادة إصداره أو أي تغييرات أو تعديلات تطرأ عليه وتكون نافذة في حينه..



		

		

		



		[bookmark: OLE_LINK3]Commercial Register: the commercial register at the Department of Economy and Tourism.

		

		السجل التجاري: السجل التجاري لدى الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.



		

		

		



		DED: the Department of Economy and Tourism in the Emirate of Dubai.

		

		[bookmark: OLE_LINK2]الدائرة: دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.



		

		

		



		General Manager: the General Manager of the Company appointed pursuant to this Memorandum.

		

		المدير العام: هو المدير العام للشركة المعين بموجب هذا العقد.



		

		

		



		Ministry: the Ministry of Economy.

		

		الوزارة: وزارة الاقتصاد.



		

		

		



		Sole Proprietorship Company: the commercial company owned by one person owning the company share capital formed pursuant to this Memorandum.

		

		شركة الشخص الواحد: الشركة التجارية المملوكة من شخص واحد مالكاً لرأس مال الشركة التي تأسست بموجب هذا العقد.



		

		

		



		UAE: means United Arab Emirates.

		

		الدولـــة: دولة الإمارات العربية المتحدة.



		

		

		



		: NAME OF THE COMPANY	

		

		: اسم الشركة 



		

		

		



		The name of the Company shall be:

		

		اسم الشركة هو: 



		

		

		



		………………………………… L.L.C

		

		…………….. ش.ذ.م.م



		

		

		



		The Owner of the Company Share Capital may agree to amend, change or substitute the name after obtaining the approval of the competent authorities.

		

		يجوز بقرار من مالك رأسمال الشركة تعديل الاسم التجاري أو تغييره أو تبديله بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة.



		

		

		



		The Company shall have a separate legal personality wholly distinct from that of the Owner of the Company Share Capital.  The Owner of the Company Share Capital shall not be liable (except as provided for in the Commercial Companies Law) for the debts, obligations and liabilities of the Company.

		

		يكون للشركة شخصية قانونية وإعتبارية مستقلة ومنفصلة تماما عن مالك رأسمال الشركة. لا يكون مالك رأسمال الشركة مسؤول عن ديون والتزامات الشركة (إلا في الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية).



		

		

		



		: THE PURPOSE OF THE COMPANY

		

		: أغراض الشركة



		

		

		



		The purposes of the company are:

		

		أغراض الشركة هي : 



		4-1-1 The principal objects of the Company shall be to carry out the activities of: 

		

		4-1-1 تكون الأغراض الرئيسيـة التي تأسست  "الشركة" لتمارسها هـي:



		

		

		



		· ………………………….

		

		· ………………….



		

		

		



		· …………………………..

		

		· ………………….



		

		

		



		· ……………………………

		

		· ………………….



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		which shall include carrying on all activities as are related or ancillary thereto. 

		

		وستشمل مزاولة كافة الأنشطة المتعلقة بهذه الأغراض أو المتصلة بها. 



		

		

		



		4-1-2 To acquire and/or possess, companies and establishments and sole establishments related to the Company’s objectives and to create sister companies and branches in or outside the UAE after having obtained the necessary authorizations from the competent authorities. And to act as an agent for the companies, establishment and international organizations related to the Company's objectives and to represent the same in UAE and abroad; and may conduct any other businesses related to the above objectives, and through other companies or through person(s) who deal in the same field of activity.

		

		4-1-2 أن تمتلك و/أو تحوز الشركات والمؤسسات الفردية ذات الصلة بنشاط الشركة وأن تنشئ شركات شقيقة أو فروع لها داخل الدولة وخارجها بعد الحصول على الإذن المطلوب من السلطات والجهات المختصة. ويشمل ذلك العمل كوكيل للشركات والمؤسسات والهيئات العالمية ذات الصلة بنشاط الشركة وأن تنوب عن تلك الشركات داخل الدولة وخارجها؛ وممارسة أي أعمال أخرى متصلة أو تتعلق بالأغراض أعلاه، وممارسة الأعمال بواسطة شركات أخرى أو بواسطة شخص أو أشخاص آخرين يعملون في نفس المجال.



		

		

		



		4-1-3 Investing in establishment of subsidiary firms which carry out various commercial activities, besides other investments or shareholdings in commercial enterprises. This also includes the management of such subsidiary companies and the organization of their affairs.

		

		4-1-3 توفير الاستثمارات المالية اللازمة لتأسيس المشروعات التابعة، والتي تزاول الأنشطة التجارية المختلفة وما إليها من مجالات الاستثمار في المشروعات التجارية أو المساهمة فيها، كما يشمل ذلك إدارة تلك المؤسسات التابعة وتنظيم شؤونها.



		

		

		



		4-1-4 To hold shares or stocks in Joint Stock Companies and Limited Liability Companies or any other type of companies or corporate entities, to provide advances, credit, loans, and finance (in each case, for any period of time (whether or not in excess of three years) to its subsidiaries, to acquire assets (whether  movables or immoveable) and real estate’s required to commence its activity, to manage its subsidiaries; and to acquire intellectual property rights from patents, trademarks, industrial drawings and designs or franchise rights, and to lease the same to its subsidiaries or to other companies.

		

		4-1-4 أن تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة،  أو أي نوع آخر من الشركات أو الكيانات القانونية، تقديم الإئتمانات، التسليفات، الديون، القروض والكفالات والتمويل ((في كل حالة، (لأي مدة كانت سواء كانت تزيد عن ثلاثة سنين أم لا)) للشركات التابعة لها، أن تملك الأصول، (سواء الثابتة او المنقولة)  والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها إدارة الشركات التابعة لها، أن تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات إختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.



		

		

		



		4-1-5 To achieve the forgoing objects, the Company may enter into commercial and financial transactions, execute and implement contracts and other obligations, draw, accept and negotiate negotiable instruments, open and operate bank accounts and borrow money for any period of time with or without security on any or all of the assets of the Company, issue guarantees, invest monies and deal 
with such investments on its own account and generally to institute, participate in or promote commercial and mercantile enterprises and operations of all kinds in relation to or for the purpose of the business of the Company, and to do all such other things as may be considered to 
be incidental to or conducive to the above objects or any of them. To acquire and/or possess, companies and establishments and sole establishments related to the Company’s objectives and to create sister companies and branches in or outside UAE after having obtained the necessary authorizations from the competent authorities. To use Company's funds in order to invest in any economical activities and fields related to the company's activities, and have the right to participate, form joint ventures and have an interest of whatsoever nature with any other person, company or any organization and institution in UAE and in other countries whether by way of joint venture or otherwise in any type of business and to participate in their capital; and to own trademarks, patents, authors rights and any other rights, industrial forms and any intellectual property rights the Company deems it necessary for its business. To act as an agent for the companies, establishment and international organizations related to the Company's objectives and to represent the same in UAE and abroad; and may conduct any other businesses related to the above objectives, and through the Company's own resources or through another company or through person(s) who deal in the same field of activity.

		

		4-1-5 لتحقيق الأهداف المحددة لها السابق ذكرها، لها أن تقوم بالعمليات التجارية والمالية وإنجاز والتوقيع على العقود والالتزامات الأخرى وسحب وقبول وحسم الأوراق التجارية القابلة للتداول وفتح وإدارة  الحسابات البنكية واقتراض الأموال لأية فترة زمنية سواء مقابل ضمانات أو دون ضمانات على أي أو جميع موجودات "الشركة" وإصدار الضمانات واستثمار الأموال والتعامل مع هذه الاستثمارات لحسابها الخاص وعلى وجه العموم إقامة أو الإسهام في أو تطوير الأعمال أو العمليات التجارية من جميع الأشكال  المتعلقة بأغراض "الشركة" أو التي  تخدم أغراضها وكذلك القيام بجميع تلك الأمور الأخرى أو بأي من الأمور الأخرى التي تكون مرتبطة مع  الأغراض المذكورة أعلاه أو التي تكون عرضية معها أو مع أي منها. أن تمتلك و/أو تحوز الشركات والمؤسسات الفردية ذات الصلة بنشاط الشركة وأن تنشئ شركات شقيقة أو فروع لها داخل الدولة وخارجها بعد الحصول على الإذن المطلوب من السلطات والجهات المختصة. استثمار أموال الشركة في المجالات والنشاطات الاقتصادية ذات الصلة بنشاط الشركة، وأن تشترك وتساهم ويكون لها مصلحة بأي وجه من الوجوه مع أي شخص، شركة أو مع غيرها من الهيئات والمؤسسات داخل وخارج الدولة وذلك إما بموجب أعمال مشتركة أو غيرها وفي كافة المجالات وأن تساهم فيها، وأن تمتلك العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والحقوق المجاورة لها والنماذج الصناعية وجميع حقوق الملكية الفكرية التي تراه ضرورية لأعمالها. العمل كوكيل للشركات والمؤسسات والهيئات العالمية ذات الصلة بنشاط الشركة وأن تنوب عن تلك الشركات داخل الدولة وخارجها؛ وممارسة أي أعمال أخرى متصلة أو تتعلق بالأغراض أعلاه، وممارسة الأعمال ذات الصلة بوسائل الشركة الخاصة أو بواسطة شركات أخرى أو بواسطة شخص أو أشخاص آخرين يعملون في نفس المجال.



		

		

		



		4-1-6 The objects and powers of the Company set forth in the above paragraphs shall be interpreted in a non-restrictive fashion and in their broadest meanings. It shall be permissible for the Company to carry out its objects and to exercise its aforesaid authorities in any geographical territory in or outside the State. It may also expand, modify or amend these objects in any manner from time to time by a resolution of the Owner of the Company Share Capital.

		

		4-1-6 تُفسر أغراض وصلاحيات الشركة المنصوص عليها في الفقرات أعلاه بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، ويجوز للشركة أن تحقق أغراضها وتمارس صلاحياتها المذكورة في أي إقليم جغرافي داخل أو خارج الدولة، كما يجوز للشركة توسيع هذه الأغراض وتغييرها وتعديلها بأي طريقة من وقت لآخر بقرار من مالك رأسمال الشركة.



		

		

		



		4-2 The Company shall not carry on the business of insurance or banking.

		

		لا يجوز للشركة أن تمارس أعمال التأمين والمصارف. 



		

		

		



		: THE COMPANY ADDRESS & THE HEAD OFFICE

		

		: عنوان الشركة ومركزها الرئيسي



		

		

		



		The Company address and the head office shall be in the Emirate of Dubai. It shall be permissible for the Company to establish branches, office and/or agencies in the UAE and abroad.

		

		يكون عنوان الشركة ومركزها الرئيسي في إمارة دبي، ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة وخارجها. 







		

		

		



		: DURATION OF THE COMPANY

		

		: مدة الشركة



		

		

		



		The duration of the Company shall commence from the date of its registration in the Commercial Register and shall continue for an indefinite period unless terminated by a resolution of the Owner of the Company Share Capital. 

		

		تبدأ مدة الشركة من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وتستمر بعد ذلك لمدة غير محددة ما لم يتم حلها وفقا لقرار مالك رأسمال الشركة.



		

		

		



		: THE CAPITAL OF THE COMPANY

		

		: رأس مال الشركة 



		

		

		



		The capital of the Company is one hundred thousand UAE Dirhams (Dhs. 100,000) divided into one hundred (100) shares; the value of each share being one thousand Dirham (Dhs 1,000).

		

		حدد رأسمال الشركة بمبلغ مائة ألف درهم درهم (100,000 درهم إماراتي) مقسمة إلى مائة (100) حصة، قيمة كل حصة مبلغ ألف درهـــم (1,000 درهم). 



		

		

		



		The shares shall be distributed as follows:

		

		توزع الحصص كما يلي: 



		

		

		



		No. of Shares 

		Value of Shares 

		Percentage

		

		النسبة % 

		قيمة الحصص

		عدد الحصص



		100

		100,000

		100%

		

		100%

		100,000

		100



		

		

		



		The Owner of the Company Share Capital declares that the value for the cash shares has been paid in full and has been deposited in the Company’s bank account.

		

		يقر مالك رأسمال الشركة بان قيمة الحصص النقدية قد دفعت بالكامل من قبله وقد تم إيداعها في حساب الشركة لدى المصرف.



		



		

		



		: MANAGEMENT OF THE COMPANY 

		

		: إدارة الشركة



		

		

		





		The Owner of the Company Share Capital hereby  decided that, subject to the Memorandum and the Commercial Companies Law, the business and all affairs of the Company shall be managed by one  General Manager (as such term is understood in the Commercial Companies Law). Except as set forth in this Memorandum, all matters except those matters in respect of the Company, which are required under the Commercial Companies Law to be decided by The Owner of the Company Share Capital.

		

		قرر مالك رأسمال الشركة وفقا للعقد وقانون الشركات التجارية أن تتم إدارة جميع شؤون الشركة بواسطة مدير عام واحد (كما يفهم من هذا التعبير في قانون الشركات التجارية). وباستثناء ما هو منصوص عليه في هذا العقد، وعدا الأمور فيما يتعلق بالشركة التي وفقا لقانون الشركات التجارية يتطلب إقرارها بواسطة مالك رأسمال الشركة.







		

		

		



		The Owner of the Company Share Capital hereby decided to appoint the following individual as the General Manager of the Company 



· Mr. …………………………….., ………….. national, holder of passport no. ……………………, born on ………………., having his address in Dubai, United Arab Emirates, 



(referred to him as the “General Manager”) to have all the powers necessary for the management of the Company, representing the Company and signing on its behalf.

		

		قرر مالك رأسمال الشركة على أن تعيين التالي أسمه كمدير عام للشركة:



· السيد/ ...............، ........ الجنسية، يحمل جواز سفر رقم ...........، مواليد ..............، وعنوانه دبي، الإمارات العربية المتحدة، 



  (يشار اليه بـ"المدير العام") ليكون له جميع الصلاحيات المطلوبة لإدارة الشركة وتمثيلها والتوقيع بالنيابة عنها.



		

		

		



		The General Manager shall have all the powers to represent the company, and to carry out all the works required for its purposes, including without limitation:

		

		يكون للمدير العام جميع الصلاحيات المطلوبة لإدارة الشركة وتمثيلها والتوقيع بالنيابة عنها والقيام بأداء كافة الأعمال التي تتطلبها أغراضها وتشمل دون تحديد:



		

		

		



		1) To carry on and manage the day to day operations of the Company and to sign on behalf of and represent the Company and transact, manage and carry on and do all things necessary or in any manner connected to the affairs of the Company.



		

		1) القيام بممارسة وإدارة العمليات اليومية للشركة والتوقيع نيابة عن الشركة وتمثيلها والتعامل بإسمها وإدارة وممارسة وعمل جميع الأشياء المطلوبة أو الضرورية أو المتصلة بأي شكل وأن لها علاقة بشئون للشركة.



		2) To represent the Company before all third parties, including official and semi-official departments.  To sign, file, deliver and submit application forms and other documents to the General Directorate of Residency and Foreigners Affairs for the purpose of obtaining transit visas, visit visas, and other types of visas or entry permits on behalf of the Company and to sign and file any document, form or papers that may be required by the General Directorate of Residency and Foreigners Affairs;



		

		2) تمثيل الشركة أمام كافة الأطراف الأخري بما في ذلك الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقيام بالتوقيع وإيداع وتسليم وتقديم نماذج الطلبات والمستندات الأخرى لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للحصول على تأشيرات الترانزيت وتأشيرات الزيارة والأنواع الأخرى من التأشيرات أو تصاريح الدخول بالنيابة عن الشركة وللقيام بتوقيع وإيداع أي مستند أو نموذج أو أوراق قد تطلبها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.





		3) execute all documents required for the  use of Internet / Electronic Banking Delivery Channels and take all necessary actions including the ability to delegate and sub-delegate as required for the establishment of administrators and users within  such Internet / Electronic Banking Delivery Channels.

		

		3) تنفيذ جميع الوثائق المطلوبة لاستخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية وخدمات الإنترنت  وقنوات التسليم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك القدرة على التفويض والتفويض من الباطن كما هو مطلوب لإنشاء الإداريين والمستخدمين ضمن قنوات الإنترنت هذه/ والخدمات المصرفية الإلكترونية وقنوات التسليم.





		4) To generally, negotiate, agree, sign and execute in the name of the Company any document or agreement which may be required as he deems appropriate. To carry out any act, bond or thing that the Manager deems necessary or appropriate to implement all or any of the purposes or procedures authorized vested to him;



		

		4) القيام بصورة عامة باسم الشركة بالتفاوض وإعطاء الموافقة والتوقيع وإبرام أي عقد أو مستند قد يكون مطلوباً، والقيام بأي تصرف أو سند أو شيء قد يعتبره المدير العام ضرورياً أو ملائماً لتنفيذ جميع أو أي من الأغراض أو الإجراءات المخول بها؛ 





		5) To carry out, without limitation, all kinds of commercial, financial, industrial and other activities related directly or indirectly to its objects or facilities or for developing the business and/or to execute and perform all such lawful contracts and obligations as may be necessary in connection therewith;



		

		5) القيام وبدون تحديد بأداء جميع النشاطات التجارية والمالية والصناعية وغيرها من النشاطات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بأغراض الشركة أو مرافقها أو لتطوير العمل و/أو تنفيذ وإنجاز العقود والالتزامات القانونية كما يعتبر مناسباً بشأن ذلك؛





		6) to enter into contracts, and agreements which provide for disputes to be resolved by Arbitration.

		

		6) الدخول في وتوقيع أية عقود او اتفاقيات والتي تمنح الحق في حل النزاعات في التحكيم





		7) Rent offices, warehouses, any properties and all the things that are required or suitable for the business of the company, as well as to signing the lease contract thereof, to pay all amounts to be paid on behalf of the company. To rent, mortgage or otherwise dispose of all movable and immovable assets during the normal course of business of the company, conclude or terminate of any license, contract, agency or representation agreement with any principal or any other agreement whatsoever;



		

		7) استئجار مكاتب ومستودعات وأية عقارات وجميع الأشياء التي تعتبر مطلوبة أو مناسبة لعمل الشركة كما و التوقيع على عقود الإيجار الخاصة بها و دفع كافة المبالغ الواجب دفعها بالنيابة عن الشركة؛ تأجير، رهن أو بشكل آخر التصرف بجميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة أثناء سير العمل الإعتيادي للشركة إبرام أو إنهاء أي ترخيص، عقد، وكالة أو إتفاقية تمثيل مع أي أصيل أو أي إتفاقية أخرى مهما كانت؛





		8) Initiating and defending in any legal actions, procedures or cases that the company may or may later become interested in or concerned therewith before the Courts of the United Arab Emirates (or any other place in the world) or in relation to any arbitration procedures, as well as assigning and hiring a lawyer or legal consultant in this regard and authorizing and dismissing advocates and consultants and granting the powers mentioned in Article 58 of the Civil Procedure Law. He has the right to appoint or dismiss advocates and file any cases before all the courts of the United Arab Emirates of various degrees.



		

		8) المباشرة والمدافعة في اية اجراءات قانونية او دعاوى تكون الشركة طرفاّ فيها او ربما تصبح فيما بعد مهتمة او معنية بها امام محاكم الأمارات العربية المتحدة (او اي مكان اخر في العالم) او فيما يتعلق باي اجراءات تحكيم وكذلك تعيين واستخدام محامي او مستشار قانوني بهذا الخصوص وتوكيله وعزله وإعطائه الصلاحيات الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات المدنية، وله أن يقوم بتعيين أو اعفاء المحامين وان يرفع أية دعاوي امام كافة محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف درجاتها.





		9) To represent the company by signing, submitting and receiving requests and documents and to pay the prescribed fees before all official and unofficial bodies, entities and all natural and legal persons, ministries, authorities, committees, councils, governmental and civil authorities and departments, the free zones authorities in the State, Dubai Multi Commodities Centre, the chambers of commerce and industry, the Ministry of Human Recourses and Emiratization and Social Affairs, the Ministry of Health, Department of Economic Development, Municipalities, Naturalization and Residency Administration, Interior authorities, Borders, Ports, Customs, Traffic, Public Prosecutions, Courts, Notary Public, Communications, Free Zone authorities and all types of banks in the state, Central Bank, Ministry of Labour and Social Affairs, General Directorate of Residency and Foreigners Affairs, Chambers of Commerce and Industry, Notary Public, Municipalities, Traffic Departments, Police, the Roads and Transport Authority, Lands Department, Port Departments, Customs, Real Estate Companies, Telecommunications Corporation, Empower and Ejari Connection Companies, DU, Federal and Local Water and Electricity Authority, and any other related authority and Dubai International Ports, representing the company in any rental dispute related to the property before the Rental Committees, filing reports and complaints of bounced cheques issued by the lessees, waiving such complaints after collecting and fulfilling their value, reconciling, assigning, waiving, settling, acknowledging, discharging, disbursing and receiving any amounts resulting from the legal cases and complaints, attending investigations and making statements before it. He has the right to follow up the legal claim on behalf of the company and proceed with the procedures thereof until the final stages thereof before all courts within the State of all types and degrees whether the Court of First Instance, Appeal  or Cassation, carrying out all litigation procedures, defending, submitting and receiving memos, documents, petitions, warnings, notices, expert reports, legal announcements and judicial papers, notifying and being notified, appearing before all Investigation and Execution Departments, Notaries Public and all Official, National and Foreign Departments and References in the State, receiving their reports, establish authenticating proofs, object evidence of the opponent and request experts. The General Manager has the right also to intervene in any claim, whether as the plaintiff or defendant or join the case concerning its rights, request the intervention of others, file, drop and waive counter claim, notify default judgments and report and proceed all methods prescribed for challenging or grieving  judgments, decisions and orders by appeal, request re-examination and legal possession, extract copies of judgments and their writ of execution, file grievances of execution,  sign, submit and receive papers and documents from the courts and all Administrative Authorities, Public Prosecutors, Police Stations, Official and Unofficial Departments, Companies, Institutions, natural and legal persons, to appear  before Arbitration and Settlement Bodies and Authorities. He has the right to receive and obtain any bounced or withdrawn cheques on any of the banks operating in the State and receiving them under cheques from Police Stations and Courts in the name of the company.



		

		9) تمثيل الشركة بالتوقيع و تقديم الطلبات والمعاملات و استلامها و سداد الرسوم المقررة  امام جميع الجهات و الدوائر الرسمية و غير الرسمية ولدى عموم الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين والوزارات والهيئات واللجان والمجالس والمراجع والدوائر الحكومية والمدنية وسلطات المناطق الحرة بالدولة ومركز دبي للسلع المتعددة وغرف التجارة والصناعة ووزارة الموارد البشرية وشؤون التوطين، والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ، ودائرة التنمية الاقتصادية والبلديات والجنسية والإقامة وسلطات الداخلية والحدود والموانئ والجمارك والمرور والنيابات العامة والمحاكم والكاتب العدل والاتصالات و سلطات المناطق الحرة وجميع أنواع البنوك في الدولة والبنك المركزي ،  و وزارة العمل و الشئون الاجتمائية والإدارة العامة للإقامة وؤشوون الأجانب و غرف التجارة و الصناعة و كاتب العدل و والبلديات و ادارات المرور و الشرطة و هيئة الطرق و المواصلات ودائرة الأراضي والأملاك و دوائر الموانئ و الجمارك و الشركات العقارية و مؤسسة الاتصالات وهيئة اتصالات إمباور و إيجاري و دو و هيئة الماء و الكهرباء  الإتحادية والمحلية و اي جهة اخرى ذات علاقة وموانئ دبي العالمية ، تمثيل الشركة في أي نزاع إيجاري يتعلق بالعقار أمام لجان الإيجارات وتقديم البلاغات بالشيكات المرتدة الصادرة عن  المستأجرين، والتنازل عنها بعد استيفاء قيمتها، وفي الصلح والتنازل والتسوية والإقرار والإخلاء وصرف وقبض أي مبالغ ناتجة عن الدعاوى والبلاغات وحضور التحقيقات والإدلاء بالإفادات أمامه، وله حق متابعة المطالبة القضائية عن الشركة والسير في إجراءاتها حتى مراحلها النهائية أمام جميع المحاكم داخل الدولة على اختلاف أنواعها ودرجاتها ابتدائي واستئناف ونقض أو تمييز والقيام بكافة إجراءات التقاضي والدفاع فيها وتسليم وتسلم المذكرات والمستندات والالتماسات والإنذارات والإعذارات وتقارير الخبراء والإعلانات والأوراق القضائية والتبليغ والتبلغ ، والحضور أمام جميع دوائر التحقيق والتنفيذ والكتاب العدل وجميع الدوائر الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في الدولة ، واستلام تقاريرهم وفي إقامة البينة والتصديق عليها والاعتراض على بينة الخصم وطلب الخبراء ، وله حق التدخل في أي دعوى مدعياً أو مدعى عليه أو منضماً في الدعوى التي تمس حقوقها وطلب إدخال الغير وإقامة الدعوى المتقابلة والتنازل عنها وتبلغ الأحكام الغيابية والتقرير ومباشرة كافة الطرق المقررة للطعن أو التظلم في الأحكام والقرارات والأوامر بطريق الاستئناف والتماس إعادة النظر والحيازة القانونية ، وسحب صور الأحكام وتنفيذها وتقديم إشكالات التنفيذ ، وفي توقيع وتقديم واستلام الأوراق والمستندات لدى المحاكم وكافة الجهات الإدارية والنيابات العامة ومراكز الشرطة والدوائر الرسمية وغير الرسمية والشركات والمؤسسات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفي الحضور أمـام هيئـات التحكيـم والتخالص عـن الأحكام، وله الحق في إستلام والحصول على اي شيكات مرتدة أو مسحوبة على اي من  البنوك العاملة بالدولة واستلامها بموجب شيكات من مراكز الشرطة والمحاكم بإسم الشركة. 



		10) To appoint and dismiss employees, auditors, lawyers and arbitrators, determine their fees and remunerations, pay debts and collect rights, debt commissions and due compensation.



		

		10) تعيين وإقالة الموظفين والمدققين والمحامين والمحكمين ، وتحديد أتعابهم ومكافآتهم ، وتسديد الديون وجمع الحقوق ، عمولات الديون والتعويضات المستحقة.



		11) To represent the Company and sign any documents of whatsoever nature as may be required by the Road Transport Authority (“RTA”), to buy and sell vehicles on behalf of the company.

		

		11) تمثيل الشركة ولتوقيع على أية وثائق من أي طبيعة كانت والتي تطلبها هيئة الطرق والمواصلات ("هيئة الطرق والمواصلات")، وشراء المركبات وبيعها بالنيابةً عن الشركة.





		12) To open, operate and close any account with any exchange house and/or any bank in the United Arab Emirates and to file any and all documents and books of accounts, represent the Company, sign on its behalf and make payments for VAT as may be required by the Federal Tax Authority (“FTA”) on behalf of the company.

		

		12) فتح وإدارة وإغلاق أي حساب لدى أي من مؤسسات الصرافة و/أو أي بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم أي وجميع الوثائق ودفاتر الحسابات، وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها ودفع ضريبة القيمة المضافة وفقًا لما تتطلبه الهيئة الاتحادية للضرائب ("الهيئة الاتحادية للضرائب") بالنيابةً عن الشركة.





		13) To represent the Company before the Federal Tax Authority and before all other UAE governmental and quasi-governmental Federal or Local Departments for the purpose of registration and management of VAT or any other tax and to submit all transactions to the said authorities and to receive the same, to sign any papers or documents related to VAT or any other tax on behalf of the Company before all competent authorities and references with the right to update the Company’s data;



		

		13) تمثيل الشركة أمام هيئة الضرائب الاتحادية وكافة الدوائر الأخرى الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، لغرض تسجيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة وأي ضريبة أخري ، والقيام بتقديم كافة المعاملات إلى الهيئات المذكورة واستلامها ، وتوقيع أية أوراق أو مستندات ذات الصلة وبضريبة القيمة المضافة وأي ضريبة أخري نيابة عن الشركة ، أمام كافة السلطات والمراجع المختصة وله الحق في تحديث البيانات للشركة.



		14) To purchase, sell and register a phone or car number or a postal code and to handle or dispose of all of the numbers owned or purchased by the Company using all aspects of disposition including sale and assignment, to finalize the transfer of ownership procedures, to obtain the forms designed for such purpose and to sign thereon, to pay any fees and to spend the remaining and to do whatever is necessary in this respect;



		

		14) شراء، بيع وتسجيل رقم هاتف أو رقم سيارة أو رقم بريد والتصرف بالارقام المملوكة للشركة أو التي قام الشركة بشرائها بكافة أوجه التصرف والبيع والتنازل وإنهاء إجراءات نقل ملكية الرقم وسحب النماذج المعدة وتوقيعها وسداد أية رسوم وصرف بواقيها والقيام بكل ما يلزم لهذه الإجراءات.





		15) To submit requests and get for the company and employees thereof connection of telephone and Fax services, and submitting requests and obtaining all facilities, permits, no-objection certificates and approvals from all public utility bodies and public authorities. The General Manager may pay all costs, and expenses related to the establishment and registration of the company and all costs and expenses to maintain the validity of the company registration as a limited liability company; and



		

		15) تقديم طلبات والحصول للشركة وموظفيها على توصيل خدمات الهاتف والفاكس، وتقديم طلبات والحصول على كافة المرافق والتصاريح وشهادات عدم الممانعة والموافقات من جميع جهات النفع العام والهيئات العامة.  للمدير العام دفع جميع التكاليف والنفقات والمصروفات المتعلقة والتابعة لتأسيس وتسجيل الشركة وجميع التكاليف والمصروفات المتعلقة والخاصة بالمحافظة على سريان مفعول تسجيل الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة؛ و





		16) To institute lawsuits in the Company’s name, whether as plaintiff or defendant, before all courts of various levels, and approve or request approval of arbitration, and the retaining of lawyers for these and other Company-related purposes. To represent the Company in any court or tribunal of the United Arab Emirates or any other international or domestic arbitration tribunal or institution, with powers to institute, prosecute and pursue all kinds of cases or legal procedures; to file prosecute and perfect appeals, change the course of actions, or withdraw the same, discharge, waiver and to demand indemnity, to counterclaim and defend counterclaims, to intervene in lawsuits as a third party, to refer to arbitration, to appoint arbitrators and experts, to enjoin third parties to litigation, to issue executive writs, pursue proceedings, to collect sums adjudged, to come to any settlement, to abandon litigation or waive a judgment wholly or in part or by any channel of appeal and he shall have all authorities stipulated in Article 58 of the Civil Procedures Code and also he shall have the right to lift a lien or abandon guarantee while the remainder of the debt remains unpaid, claim forgery , accept or rejects a judge, arbitrator or expert; accept or reject a genuine offer, or undertake any and all other action for which the law requires special authorization.



		

		16) إقامة الدعاوى القانونية باسم الشركة سواء مدعي أو مدعى عليها أمام كافة المحاكم على اختلاف درجاتها والموافقة أو طلب الموافقة على التحكيم وتوكيل المحامين لهذه الأغراض والأغراض الأخرى المتعلقة بالشركة. تمثيل الشركة أمام أية محكمة أو هيئة قضائية في الإمارات العربية المتحدة أو أي هيئة تحكيم دولية مع الصلاحية لرفع ومتابعة ومتابعة كافة أنواع القضايا أو الإجراءات القانونية وتقديم ومتابعة الاسئنافات و النقض وتغيير مسار الدعوى أو سحبها و الاسقاط و الابراء و التنازل وطلب تعويض وتقديم المطالبات المقابلة والدفاع فيها والتدخل في القضايا القانونية كطرف ثالث وإحالة الأمور إلى التحكيم وتعيين المحكمين والخبراء وإدخال الغير في أية إجراءات وإصدار الأوامر التنفيذية ومتابعة الإجراءات وتحصيل المبالغ النقدية المحكوم بها والتسوية وترك الخصومة أو التنازل عن الحكم بشكل كلي أو جزئي أو بموجب أي استئناف ورفع الرهن أو التخلي عن الضمان دون تسديد بقية الدين والطعن بالتزوير وقبول أو طلب رد القضاة أو المحكمين أو الخبراء وقبول أو رفض عرض حقيقي أو القيام بأي وكافة الإجراءات الأخرى التي تتطلب تفويض خاص بموجب القانون





		17) To appoint, employ and dismiss staff and employees for the Company.

		

		17) القيام بتعيين وتوظيف وإنهاء خدمات الموظفين والمستخدمين في الشركة





		18) The General Manager shall also be entitled to attend the General Assemblies and represent the company before the companies wherein the company is a partner holding shares and shall have the right to vote and authorize third parties to attend the General Assembly meetings of the companies mentioned above and vote therein.



		

		18) حضور  الجمعيات العمومية لأي شركة وتمثيل الشركة أمام في الجمعيات العمومية للشركات التي تكون فيها الشركة شريكة مالكة لحصص  و حق التصويت وتفويض الغير لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المذكورة أعلاه والتصويت على قراراتها



		19) Moreover, the General Manager may delegate any of his powers or authorities to any third party as he deems fit and may withdraw delegation of the same at any time (the said party shall practice the powers and authorities vested upon it as instructed by the General Manager).



		

		19) يجوز للمدير العام تفويض أي من صلاحياته وتفويضاته إلى اي طرف ثالث حسبما يراه مناسبا، وسحب أي ندب من هذا القبيل في أي وقت، (ويجب على الطرف المذكور ممارسة الصلاحيات الموكلة إليه وفقا للتوجيهات التي يوعز بها المدير العام). 





		20) Performing the daily administrative works of the Company, the annual budget arrangements, obtaining the insurance necessary for the Company, and appointment and removal of employees 



		

		20) القيام بالأعمال الإدارية اليومية للشركة والترتيبات للميزانية السنوية، و وضع التأمين اللازم للشركة ، و تعيين وعزل الموظفين وأي مستشارين أو مقاولين آخرين وتحديد مهامهم ومكافأتهم.





		
: FINANCIAL MANAGEMENT

		

		: الإدارة المالية



		

		

		



		The General Manager shall prepare the Company’s balance sheet and profit and loss account. He shall also prepare an annual report of the Company’s activities, its financial position and the proposal for the distribution of profits. All the foregoing should be completed within three (3) months from the end of the Company’s financial year, subject to the auditors being able to finalize the auditing of the subsidiaries of the Company.

		

		يجب على المدير العام إعداد الميزانية العمومية لـ"الشركة" وحساب الأرباح والخسائر وأيضاً عليه تحضير تقرير سنوي عن أنشطة "الشركة" ووضعها المالي وطريقة توزيع الأرباح وذلك كله خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لـ"الشركة"، وذلك شريطة قيام مدقق حسابات الشركة من الإنتهاء من إعداد الميزانية العمومية وتحضير التقارير السنوية للشركات التابعة للشركة. 



		

		

		



		The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted to the Owner of the Company for approval.

		

		يجب تقديم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى مالك رأسمال الشركة لاعتمادها.



		

		

		



		: THE RESOLUTIONS OF THE OWNER OF THE COMPANY 

		

		: قرارات مالك رأسمال الشركة



		

		

		



		The Owner of the Company Share Capital shall resolve about the following matters: 

		

		يختص مالك رأسمال الشركة بالأمور الآتية: 



		

		

		



		Receipt of the annual report on the Company’s activities and its financial position during the year, together with a copy of the Accounts and the Auditor’s report on the Accounts;

		

		استلام التقرير السنوي حول نشاطات الشركة ووضعها المالي خلال السنة، مع صورة عن الحسابات وتقرير مدقق الحسابات فيما يتعلق بالحسابات؛ 



		

		

		



		Review and ratify the balance sheet and profit and loss account; 

		

		النظر في الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما؛ 



		

		

		



		Amend the Company’s memorandum of association. 

		

		تعديل عقد تأسيس الشركة؛ 



		

		

		



		Dissolve and liquidate the Company. 

		

		حل الشركة وتصفيتها؛



		

		

		



		Amalgamating or converting the Company 

		

		اندماج الشركة أو تحويلها؛



		

		

		



		Increase of decrease the Company capital share;

		

		زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه؛ 



		

		

		



		Appoint or remove the General Manager, and determine his powers and his remuneration; 

		

		تعيين أو عزل  المدير العام، وتحديد سلطاته ومكافآته؛



		

		

		



		Determine the share of profits to be transferred to reserves and those to be distributed;

		

		  تحديد حصص الأرباح التي ينبغي تحويلها إلى الاحتياطي وتلك الواجب توزيعها؛ 



		

		

		



		Appoint or remove one or more auditors and determine their remuneration; and

		

		تعيين مدقق حسابات أو أكثر أو عزلهم وتحديد مكافآتهم؛ و 



		

		

		



		Any other matter within its competence in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law or this Memorandum.

 

		

		أية مسائل أخرى تدخل ضمن اختصاصه بموجب أحكام قانون الشركات التجارية أو هذا العقد. 



		

		

		



		: THE FINANCIAL YEAR

		

		: السنة المالية



		

		

		



		The financial year of the company shall commence on 1st January and shall end on 31st December each year, with the exception of the first financial year, which shall commence on the date of the registration of the Company in the Commercial Register and end on 31st December of the same year. Each financial year may not exceed 18 months and should not be less than six months.

		

		تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من نفس السنة. على أن لا تجاوز السنة المالية الأولى للشركة (18) ثمانية عشر شهراً وألا تقل عن (6) ستة أشهر.



		

		

		



		: PROFITS AND LOSSES  DISTRIBUTION

		

		: توزيع الأرباح والخسائر



		

		

		



		The Company shall allocate 5% of its net profits each year to create a statutory reserve. The Owner of the Company Share Capital may resolve that the allocation of net profits to the statutory reserve be discontinued when the reserve reaches half of the capital. The Owner of the Company Share Capital may allocate additional reserves as it is seen fit.

		

		يتم تخصيص نسبة 5% من صافي أرباح الشركة كل سنة لتكوين احتياطي قانوني. ويجوز لمالك رأس المال أن يقرر وقف هذا التجنيب إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال. كما يجوز لمالك رأس المال تخصيص احتياطات إضافية حسب ما يراه مناسباً.





		

		

		



		The Company's annual profits shall be disposed of according to the decisions of the Owner of the Company Share Capital.

		

		يتمّ التصرف في أرباح الشركة السنوية وفقاً لما يقرره مالك رأسمال الشركة. 



		

		

		



		The Owner of the Company Share Capital shall only be liable to the extent of the company capital share amount.



		

		لا يسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأسمال الشركة.



		: THE COMPANY AUDITOR

		

		: مدقق حسابات الشركة 



		

		

		



		The Company shall have one or more auditors registered in Dubai to be selected by the Owner of the Company Share Capital every year. The auditor(s) shall be subject to the same provisions concerning auditors of public joint stock companies.

		

		يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر المرخص لهم بالعمل في إمارة دبي يعينهم مالك رأس مالك الشركة كل سنة وتسري في شأنهم الأحكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة.



		

		

		



		: DISSOLUTION, LIQUIDATION OR DEACTIVATING OF THE COMPANY

		

		: حل الشركة أو تصفيتها أو وقف نشاطها 



		

		

		



		The Company shall be dissolved for any of the following reasons:

		

		تحل الشركة لأي من الأسباب التالية: 



		

		

		



		The expiry of the specified duration of the Company, unless it is renewed in accordance with the terms set out in this Memorandum;

		

		انتهاء المدّة المحدّدة للشركة ما لم تجدد 
وفقاً للقواعد الواردة بهذا العقد؛ 



		

		

		



		Fulfillment of the object for which the Company was established;

		

		 انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله؛ 



		

		

		



		Amalgamation of the Company in accordance with the Commercial Companies Law; 

		

		الاندماج وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية؛ 



		

		

		



		Resolution of the Owner of the Company Share Capital to terminate the duration of the Company;

		

		قرار من مالك رأسمال الشركة بإنهاء مدتها؛



		

		

		



		Depletion of all or most of the assets of the Company making beneficial investment of the remained of the assets, if any, impracticable; and

		

		هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً؛ و 



		

		

		



		Rendering a decision from the Court to dissolve the Company. 

		

		صدور حكم قضائي بحل الشركة. 



		

		

		



		In the event of the dissolution of the Company for whatever reason, the General Manager shall ensure that the appropriate notifications are given to the appropriate Commercial Register and that the dissolution is published in two (2) local daily Arabic newspapers.

		

		في حال حلّ الشركة لأيّ سبب مهما كان، على المدير العام أن يتأكد من أنّ الإخطارات الملائمة قد أرسلت إلى السجل التجاري المختص وأنّ الحلّ قد نشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية.



		

		

		



		In the event of a decision to dissolve the Company, then:

		

		في حال صدور قرار بحلّ الشركة فإنه:



		

		

		



		The Company shall not bid for nor enter into new Contracts or commitments;

		

		لا يحقّ للشركة أن تقدم عطاءً أو تبرم أيّ عقود أو التزامات جديدة؛



		

		

		



		The General Manager shall effect an orderly winding up of the Company (subsequent to the performance or assignment of its outstanding Contractual commitments (including any warranty or maintenance obligations); and

		

		يتولى المدير العام اتخاذ الإجراءات الصحيحة لحلّ الشركة (بعد أداء أو التنازل عن أيّ التزامات تعاقدية غير مسددة، بما فيها أيّ موجبات ضمان أو صيانة)؛و



		

		

		



		Should the Company have insufficient assets to meet its liabilities (as then outstanding) such sums as are incurred in effecting the winding up of the Company (including fees payable to the liquidators and other legal charges) shall remain the liability of the Company and the Owner of the Company Share Capital shall not have personal liability to third parties.

		

		في حال لم تتوفر لدى الشركة أصول كافية للإيفاء بالتزاماتها (غير المسددة عندئذ) تبقى المبالغ التي يتمّ تكبدها لإجراءات حلّ الشركة (بما في ذلك أتعاب المصفين والرسوم القانونيّة الأخرى) التزامات بذمة الشركة ولن يتحمل مالك رأسمال الشركة أيّ التزام شخصي عنها اتجاه الغير.



		

		

		



		: LIQUIDATION OF THE COMPANY

		

		: تصفية الشركة 



		

		

		



		Upon the winding up of the Company, one or more liquidator(s) shall be appointed by the Owner of the Company Share Capital, and the provisions set out in Article 308 of the Commercial Companies Law shall be followed unless the Owner of the Company Share Capital agrees otherwise when the Company is dissolved. If the liquidation is ordered by a Court, such Court shall determine the manner of the liquidation and shall appoint a liquidator and the powers of the Owner of the Company Share Capital, and the General Manager shall cease from the date and time the liquidator is appointed.

		

		عند حلّ الشركة، يتمّ تعيين مصفٍ واحد أو أكثر من قبل مالك رأسمال الشركة، وتطبق أحكام المادة 308 من قانون الشركات التجاريّة ما لم يقرر مالك رأسمال الشركة خلاف ذلك عند حلّ الشركة. ولكن في حال تصفية الشركة بأمر من المحكمة، تقرر هذه الأخيرة طريقة التصفية وتقوم بتعيين مصفٍ وتتوقف صلاحيات مالك رأسمال الشركة والمدير العام اعتبارا من تاريخ ووقت تعيين المصفي.



		

		

		



		On dissolution, the liquidator(s) appointed shall be a firm of professional Accountants of international repute which shall by virtue of its appointment be deemed to be vested with all requisite powers and authorities to carry out its duties to wind up the affairs of the Company and distribute the Company’s assets to those entitled.

		

		عند حلّ الشركة يتمّ تعيين مصفٍ (مصفّين) من بين المحاسبين المهنيين الذين يتمتعون بسمعة عالمية، ويعتبر المصفي بمجرد تعيينه أنه قد تمّ تخويله بكافة السلطات والصلاحيات المطلوبة للقيام بمهامه في تصفية شؤون الشركة وتوزيع أصول الشركة على أصحاب الحقوق.



		

		

		



		: NOTICES

		

		: الاخطارات



		

		

		



		Notices sent by the Company to the Owner of the Company Share Capital shall be in the form of registered letters to the address of the Owner of the Company Share Capital as shown in this Memorandum. 

		

		تكون الاخطارات الموجهة من الشركة إلى مالك رأسمال الشركة بواسطة خطابات مسجلة على عنوان مالك رأسمال الشركة كما هو مبين في هذا العقد. 



		

		

		



		: MISCELLANEOUS 

		

		: أحكام متفرقة



		

		

		



		The Company shall not have a corporate personality and shall not be allowed to perform its business until it is registered in the Commercial Register at the competent authority.

		

		لا يكون للشركة شخصية اعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة. 



		

		

		



		Matters not provided for in this Memorandum shall be subjected to the provisions of the Commercial Companies Law and its amendments and the ministerial decisions made in implementation thereof.

		

		تكون المسائل غير المنصوص عليها في هذا العقد خاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات الوزارية المنفذة له.



		

		

		



		This Memorandum and any amendments thereto shall be written in Arabic language and notarized by the competent authority, otherwise this Memorandum or amendments shall be void. Should there be any amendments made to this document, such amendments must be annexed hereto.

		

		يجب أن يكون هذا العقد وكل تعديل يطرأ عليه مكتوباً باللغة العربية وموثقاً من قبل الجهة الرسمية المختصة وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً. كما يجب إرفاق كل التعديلات بهذا العقد.



		

		

		



		: GOVERNING LAW AND DISPUTES 

		

		: القانون وحلّ النزاع 



		

		

		



		This Memorandum shall be governed by and construed in accordance with the substantive of Federal Laws of UAE.

		

		يخضع هذا العقد ويفسّر وفقاً للقوانين الاتحادية للإمارات العربيّة المتحدة.



		

		

		



		Any disputes and differences whatsoever arising out of or in connection with this Memorandum or the construction or application of this Memorandum (or any part of it) shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of UAE.

		

		أية خلافات ونزاعات مهما كانت طبيعتها تنجم عن أو تتعلق بهذا العقد أو تفسير أو تطبيق هذا العقد (أو أي جزء منه) تخضع للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم  الإمارات العربية المتحدة.



		

		

		



		: COPIES 

		

		: النسخ 



		

		

		



		This Memorandum has been made of (3) true copies and signed by the Owner of the Company Share Capital, one copy is given to him, and the other copies are for registration as required under the Commercial Companies Law. 

		

		حرر هذا العقد من (3) نسخ متطابقة وتم توقيعه من قبل مالك رأسمال الشركة، وأعطي له نسخة منه، وتكون النسخ الأخرى لأغراض التوثيق والتسجيل وفقاً لما يقتضيه قانون الشركات التجارية. 



		

		

		



		In the event of a discrepancy between the Arabic and English texts of this Memorandum, the Arabic text shall prevail.

		

		في حال وجود أيّ اختلاف بين النصين العربي والإنجليزي لهذا العقد فإنّ النصّ العربي هو الذي يسود.



		

		

		



		IN WITNESS WHEREOF, the representative of the Owner of the Company Share Capital have signed and executed this Memorandum on the day and year mentioned on the notary stamp.

		

		إشهاداً على ذلك، قام ممثل "مالك رأس مال الشركة" بتوقيع "عقد التأسيس" هذا في اليوم والسنة المذكورين في ختم كاتب العدل.



		

		

		



		Signed by:

		

		وقعت من قبل:



		

		

		



		Mr. ………………………………………………

		

		السيد/ ……………………









“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”
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		اسم المستند:

		اتفاقية خدمات



		

يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.



		

ملاحظات:

1. يدرس إعداد المشروع الخدمة التي تُقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة ويُجرى إعدادها بالإشارة إلى نوع من اتفاقيات التوظيف مع التركيز على حقوق الملكية الفكرية، يوجد العديد من اتفاقات الخدمات، ويجب النظر فيها بعناية وبدراسة محددة لنوع الخدمة التي يجب تقديمها.

2. يدرس إعداد المشروع أن القانون الحاكم هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

3. ينبغي النظر في رسوم الخدمة بناءًا على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الأطراف.

4. أُعدت الاتفاقية لشركة برو









































اتفاقية الخدمات

أُبرمت هذه الاتفاقية في تاريخ ]   [ 

بين كلًا من:	



1. ]     [، شركة ]    [ تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة ويكون عنوانها الرئيسي هو ]  [، دبي، الإمارات العربية المتحدة (الـ"شركة")؛ و

2. ]     [،]    [ تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة ويكون عنوانها الرئيسي هو ]  [، ص.ب ]  [، دبي، الإمارات العربية المتحدة (الـ"مستشار").



حيث أن:

1. حيث ترغب "الشركة" في توظيف المستشار لإنشاء واستكمال المشروع؛

2. حيث أن "المستشار" متخصص في ]   [، ولديه المؤهلات والمهارات اللازمة لإنشاء واستكمال المشروع، ويرغب في أن توظفه الشركة لمثل هذه المشاريع.

وبناءًا عليه، فقد اُتفق على الاتي:



1- التعاريف

في هذه الاتفاقية، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المنطبقة ما لم يقتضي السياق غير ذلك:

"تاريخ البدء" يعني التاريخ الذي تُوقع فيه الاتفاقية وتُنفذ قانونيًا من خلال الأطراف؛

"الأطراف المستحقة للتعويض" تعني الأشخاص المُحددة في البند رقم 8 من هذه الاتفاقية؛ و

"حقوق الملكية الفكرية" تعني أي وجميع حقوق الملكية الفكرية من أي طبيعة أو نوع (سواء أكانت مُسجلة أم غير ذلك) بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر أي وجميع العلامات التجارية واسماء الأنشطة التجارية والاسماء التجارية واسماء المعاملات التجارية وأسماء النطاقات والتصاميم الصناعية وحقوق التأليف والنشر.

"المشروع" يعني ] إضافة وصف المشروع بالكامل [ وبما يتوافق مع المواصفات الواردة في الجدول رقم 1؛



2- مدة الاتفاقية

1.2 ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ البدء وستستمر حتى استكمال المشروع ما لم تنهيها الشركة في وقت سابق وفقًا لشروط هذه الاتفاقية.









     3-   التزامات المستشار

      1.3 سينشئ المستشار المشروع ويستكمله بأفضل ما لديه من مهارة وقدرة فنية؛ وسيؤدي جميع الخدمات ذات الصلة على نحو قانوني وبعناية وبشكل عاجل لضمان استكمال المشروع بالتوقيت المحدد للأداء. يتعهد المستشار بأن أي من الخدمات المتعلقة بالمشروع التي تسلمتها الشركة بالفعل قد نُفذت وفقًا لهذا البند رقم 3 بالقدر الذي ينطبق.

2.3 يوافق المستشار ويتعهد بإنشاء المشروع وإكماله وفقًا للتعليمات المقدمة من الشركة، وإجراء أي تعديلات مطلوبة على النحو المعقول الذي تطلبه الشركة.

3.3 يوافق المستشار ويتعهد بإنشاء المشروع وإكماله بمفرده دون المشاركة أو التعاون مع الغير دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.

4.3 يوافق المستشار على أن المشروع لا يعتبر قد سُلم ولا مكتملًا ما لم تؤكد الشركة صراحة هذا التسليم والاستكمال كتابة، وفقًا للبند رقم 5 من هذه الاتفاقية.



4- الرسوم

1.1 النظر الكامل والنهائي لإنشاء المشروع واستكماله ولأي التزامات أخرى قد تُحدد في إطار هذه الاتفاقية، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية للشركة، ستدفع الشركة للمستشار مبلغ قدره ]  [  حتى يُدفع في ]   [.



5-  التسليم والاستكمال

1.2 يوافق المستشار على تسليم المشروع خلال ]  [.

2.2 سيكون أمام الشركة فترة أربعة عشر (14) يومًا من استلام المشروع لإخطار المستشار، كتابة، بقبول فنيًا وتجاريًا المشروع المستلم، في حالة ما إذا قررت الشركة أن المشروع لا يفي بالمتطلبات، يوافق المستشار على إدراج أي تعديلات وعمليات تحرير في المشروع قد تخطر الشركة المستشار، وقد تتكرر هذه العملية إلى أن يفي المشروع بالكامل بمتطلبات الشركة.



 6-  حقوق الملكية الفكرية

1.3 يقر المستشار ويوافق على أن جميع حقوق الملكية الفكرية في المشروع وللمشروع تمثل وستكون ملكًا للشركة.

2.3 بالنظر إلى رسوم المشروع، يتنازل المستشار بموجب هذه الاتفاقية للشركة بشكل لا رجعة فيه عن جميع حقوق الملكية الفكرية والحقوق والمصالح أيًا كانت طبيعتها، سواء أكانت مخولة أم مشروطة، بما في ذلك الحق في الاستخدام في جميع وسائل الإعلام وبجميع الوسائل المعروفة الآن أو التي يشار إليها فيما بعد، وجميع حقوق المستشار في المشروع أو المتعلقة به بموجب هذه الاتفاقية، والتنازل عن نفس الشيء للشركة بشكل مطلق، في جميع أنحاء العالم للفترة الكاملة لحماية الملكية الفكرية وجميع عمليات التجديد، وتراجع الملكية والتمديدات وفيما بعد يستمر إلى المدى المسموح به بموجب القوانين المنطبقة، سواء أكان الحق في هذه التجديدات أو تراجع الملكية أو التمديدات يتواجد الآن أو يُنشئ فيما بعد بموجب القوانين السارية في أي جزء من العالم.

3.3 ستكون الشركة المالك الوحيد لحقوق النشر والتأليف في المشروع، ولها الحق في الاستفادة من المشروع، وجميع الحقوق ذات الصلة والملحقة به، وفقًا لتقديرها الوحيد.

4.3 دون تقييد عمومية الحقوق المنصوص عليها بموجب هذا البند رقم 5، ستشمل حقوق الملكية للشركة الحق الحصري في النسخ، إعادة إصدار، والتصنيع، والإعلان، والبيع، والتأجير، والترخيص، والبث، والتوزيع، والاتصال بالجمهور، استخدام المشروع أو التعامل معه أو استغلاله بكل أو بأي طريقة سواء كانت معروفة الآن أو مطورة فيما بعد وفي جميع مجالات الاستخدام في جميع أنحاء العالم ووفقًا للأحكام والشروط التي قد تقررها الشركة وفقًا لتقديرها الوحيد.

5.3يوافق المستشار على تنفيذ وتسليم أي مستندات قد تطلبها الشركة لاستغلال الحقوق المخصصة بموجب أحكام هذا البند رقم 5 بشكل فعال.

6.3 سيبقى هذا البند رقم 5 ساري المفعول بعد تنفيذ هذه الاتفاقية أو إنهائها أو انتهاء صلاحيتها.





7-  الإقرارات والضمانات

1.4. يقر المستشار ما يلي ويضمنه:

(1) يتمتع المستشار بكامل الصلاحية لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها ولا يلتزم بأي اتفاقية سابقة تؤثر سلبًا على هذه الاتفاقية.

(2) لن يحتوي المشروع (وأي جزء منه) على أي مواد فاحشة أو مهينة أو مسيئة، وسوف يمتثل من جميع النواحي لجميع القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة ولن يعرض الشركة لأي إجراءات مدنية أو جنائية.

(3) يكون للمستشار القدرة التامة على الوفاء بالالتزامات المحددة في هذه الاتفاقية.

(4) يكون المشروع (وأي جزء منه) أصلي ولا ينتهك أي حقوق ملكية فكرية لأي طرف ثالث؛ 

(5) إن استغلال المشروع بأي شكل من الأشكال لن ينتهك حقوق أي طرف ثالث.

2.4. يوافق المستشار على تعويض ويعفى من تحمل أي خسارة للشركة وأي مكلف أو مرخص له أو وكلاء و/أو موزعين للمشروع، وأي شركة تابعة أو فرعية أو شركات جماعية، وموظفين، ووكلاء، وأفراد طاقم آخرين، وشركاء ومساهمين في أي من الكيانات المذكورة أعلاه (معًا وجميعًا الأطراف المستحقة للتعويض) من أي مطالبات أو التزامات أو خسائر أو تكاليف أو أضرار، بما في ذلك أتعاب المحامين وتكاليفهم، الناشئة عن الإخلال بأي من التزامات المستشار بموجب هذه الاتفاقية.



8-  الإنهاء

1.5. يجوز للشركة إنهاء هذه الاتفاقية بإرسال إخطار مكتوب إلى المستشار، وفي هذه الحالة، لا يحق للمستشار سوى دفع الرسوم المستحقة الدفع لجزء المشروع الذي يتم الانتهاء منه وفقًا لتعليمات الشركة حتى تاريخ الإنهاء.

2.5. تُنهى الاتفاقية دون الحاجة إلى الحصول على أمر من المحكمة إذا كان المستشار قد أخل بأي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية ولم يعالج الإخلال في غضون 60 يومًا من تلقي إخطار الإخلال من الشركة.

3.5. في حالة الإنهاء بموجب هذا البند رقم 9، يتفق الطرفان على أن الشركة لن تكون مسؤولة عن أي خسائر تبعية أو غير مباشرة يتكبدها المستشار أو أي طرف ثالث.



9-  قابلية الانفصال

1.6. إذا ثبت، لأي سبب كان، بطلان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، لا يؤثر هذا البطلان، بشكل كلي أو جزئي، إلا على الجزء الذي يثبت بطلانه من هذا الحكم، وفي جميع الجوانب الأخرى يظل التنازل نافذًا وساريًا بالكامل ولا يتأثر بهذا الحكم الباطل كما لو لم يكن قد أدرج فيه.



10-  اللغة

1.7. وعلى الرغم من أي ترجمة قد تكون لازمة لغرض معين، لا يُفسر هذا التنازل ويُفسر فقط وفقًا للنص المكتوب باللغة العربية.



11-  القانون الحاكم والاختصاص القضائي

1.8. يُنظم هذا التنازل ويُفسر وفقًا لقوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

2.8. أي نزاع ينشأ عن تكوين هذا التنازل أو أدائه أو تفسيره أو إبطاله أو إنهائه أو إلغائه، بأي شكل من الأشكال

تنظر فيه وتبت فيه محاكم الإمارات العربية المتحدة.



إشهادًا لما تقدم، قد نفذ الطرفان هذا التنازل باعتباره مستند في اليوم والسنة المشار إليهم أعلاه.



الشركة:

الاسم:

المسمى الوظيفي:

التوقيع:





المستشار:

الاسم:

المسمى الوظيفي:

التوقيع:
















جدول رقم 1

مواصفات المشروع





























"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



4

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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		[bookmark: OLE_LINK1]Document name:

		Service Agreement  



		PLEASE READ:

 

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]This precedent has been prepared by Al Tamimi & Company without reference to any particular matter, transaction or set of facts.  Substantive changes to this precedent may be required to adapt it to the requirements of a specific client or matter.  As of the date of publication, this template has been drafted pursuant to all applicable legislation and statutes. Laws and/or procedures may have changed since this precedent was published.  

 

 

 NOTE: THIS IS A BASIC SAMPLE ONLY AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM COUNSEL DULY LICENSED TO OPINE ON THE LAWS OF THE UNITED ARAB EMITRATES PRIOR TO A PARTY ENTERING INTO SUCH AN AGREEMENT.





		Notes: 

1. [bookmark: OLE_LINK8]The draft contemplates a service to be provided in the UAE. It is drafted with reference to a work for hire type of agreement with a focus on the IP rights. There are different forms of service agreements, and it has to be looked at carefully and specific consideration on the type of service to be provided.

1. The draft contemplates the governing law to be UAE law.

1. The service fees should be considered based on the commercial agreement between the parties. 

1. The agreement is drafted pro company


















SERVICE AGREEMENT



		THIS AGREEMENT is dated        [       ]  



		

BETWEEN:



		



		1. [                ], a [                   ] company incorporated in the United Arab Emirates and whose principal address is [ ], Dubai, United Arab Emirates (the “Company”); and





		



		2. [                       ], a [                   ] incorporated in the United Arab Emirates and whose principal address [  ], P.O. Box [ ], Dubai, United Arab Emirates (the “Consultant”).





		



		Each of the Assignor and the Assignee are referred to as a “Party”, and together as the “Parties”.



		



		WHEREAS:



		



		1. [bookmark: OLE_LINK78]Whereas the Company wishes to hire the Consultant for the creation and completion of the Project; and



		



		1. Whereas the Consultant is specialized in [   ], having the requisite qualifications and skills required to create and complete the Project, and wishes to be hired by the Company for this projects.  



		



		NOW, THEREFORE, it is agreed as follows:



		



		1. DEFINITION



In this Agreement, the following terms will have the applicable meanings unless the context demands otherwise:



“Commencement Date” means the date on which this Agreement is duly signed and executed by the Parties;



[bookmark: OLE_LINK86]“Indemnified Parties” means the persons set out in Clause 8 of this Agreement; and



“Intellectual Property Rights” means any and all intellectual property rights of whatever nature and kind (whether registered or unregistered) including without limitation any and all trademarks, business names, trade names, trading names, domain names, industrial designs, and copyrights.



“Project” means [ add full description of the project]  and in accordance with the specifications provided in Schedule 1;





2. TERM OF ENGAGMENT



		



		1. 

1. 

1. This Agreement will take effect from the Commencement Date and will continue until the completion of the Project unless terminated earlier by the Company pursuant to the terms of this Agreement.



		



		3. CONSULTANT OBLIGATIONS



		



		3.1 The Consultant will create and complete the Project to the best of his technical skill and ability and will perform all the related services lawfully, diligently and expeditiously to ensure the completion of the Project with time being of the essence. The Consultant undertakes that any of the services related to the Project already delivered to the Company have been performed in accordance with this Clause 3 to the extent applicable. 



3.2 The Consultant agrees and undertakes to create and complete the Project according to the instructions provided by the Company, and to make any needed amendments as reasonably required by the Company.





3.3 The Consultant agrees and undertakes to create and complete the Project alone without engaging or collaborating with any third party without the prior written consent of the Company.



3.4 The Consultant agrees that the Project shall not be considered delivered nor completed unless the Company explicitly confirms such delivery and completion in writing, in accordance with Clause 5 of this Agreement



		



		4. [bookmark: OLE_LINK59]FEES



1.1.  As full and final consideration for the creating and completing the Project and for any other obligations that may be set out under this Agreement including the Intellectual Property Rights granted under this Agreement to the Company, the Company will pay to the Consultant the amount of [  ] to be paid in [].



5. DELIVERY AND COMPLETION 



2. 

2.1. The Consultant agrees to deliver the Project by [       ].



2.2.  The Company will have a period of fourteen (14) days from receipt of the Project to notify the Consultant, in writing, of the technical and commercial acceptability of the Project delivered. In the event that the Company determines that the Project does not meet the requirements, the Consultant agrees to incorporate any amendments and edits in the Project as may be communicated to the Consultant by the Company. Such process may be repeated until the Project fully meets the Company’s requirements. 



6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT



3. 

3.1. The Consultant acknowledges and agrees that all Intellectual Property Rights in and to the Project are and will be the property of the Company. 



3.2. In consideration of the  Project Fee, the Consultant hereby irrevocably assigns to the Company, all Intellectual Property right, title and interest of whatsoever nature, whether vested or contingent including the right to exploit in all media and by all means now known or hereafter invented and all rights of the Consultant in or related to the Project under this Agreement, and to assign the same to the Company absolutely, throughout the world for the full period of Intellectual property protection and all renewals, revivals, reversions and extensions and thereafter in perpetuity to the extent permitted by applicable law, whether the right to these renewals, revivals, reversions or extensions now exists or is hereafter created by the laws in force in any part of the world.



3.3. The Company will be the sole owner of the copyright in the Project, with the right to make use of the Project, and all allied and ancillary rights thereto, in its sole discretion. 



3.4. Without limiting the generality of the rights assigned under this Clause 5, the Company’s rights of ownership will include the exclusive right to copy, reproduce, manufacture, advertise, sell, lease, license, broadcast, distribute, communicate to the public, use, deal, or exploit the Project by all or any method whether now known or hereafter developed and in all fields of use throughout the world and upon such terms and conditions as the Company may decide in its sole discretion.



3.5. The Consultant agrees to execute and deliver any documentation which may be required by the Company to effectively exploit the rights assigned under the provisions of this Clause 5. 



3.6. This Clause 5 will survive the performance, termination or expiry of this Agreement.









7. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES



4. 

4.1. The Consultant represents and warrants that:



(i) The Consultant has full authority to enter into and perform this Agreement and not bound by any previous agreement which adversely effects this Agreement.



(ii) The Project (and any part thereof) will not contain any obscene, derogatory or offensive material and will in all respects comply with all laws in the UAE and will not expose the Company to any civil or criminal proceedings.



(iii) The Consultant is fully capable of performing the obligations specified in this Agreement.



(iv) The Project (and any part thereof) is original and does not infringe any Intellectual Property Rights of any third party; and



(v) The exploitation of the Project in any manner will not infringe the rights of any third party.



4.2. The Consultant agrees to indemnify and hold harmless the Company, any assigns, licensees, agents and/or distributors of the Project, any affiliate, subsidiary or group companies, officers, employees, agents, other crew members, partners and shareholders of any of the aforesaid entities (collectively, the ‘Indemnified Parties’) from any claims, liabilities, losses, costs or damages, including attorneys' fees and costs, arising out of the Consultant’s breach of any of his obligations under this Agreement





8. TERMINATION



5. 

5.1. The Company may terminate this Agreement by sending a written notice to the Consultant and in such a case, the Consultant is only entitled to payment of the fees payable for the part of the Project that is completed in accordance with the Company’s instructions up to the date of termination. 



5.2. The Agreement shall be terminated without the need for a Court order if the Consultant was in breach of any of its obligations under this Agreement and failed to cure the breach within 60 days from receiving the Company’s breach notice. 



5.3. In the event of termination under this Clause 9, the Parties agree that the Company will not be held liable for any consequential or indirect losses incurred by the Consultant or any third party.





9. SEVERABILITY





		6. 

6.1. If, for any reason whatsoever, any provision of this agreement should prove to be invalid, in whole or in party, such invalidity shall only affect the portion of such provision which shall be proven to be invalid and in all other aspect assignment shall remain in full force and effect and unaffected by such invalid provision as if the same had not be included herein.







		



		10. LANGUAGE



		



		7. 

7.1. Notwithstanding any translation which might be required for a particular purpose, this agreement shall be construed and interpreted solely in accordance with the Arabic text.



		



		11. GOVERNING LAW AND JURISDICTION



		



		8. 

8.1. This Assignment shall be governed by and construed in accordance with the laws and regulations of the United Arab Emirates. 

8.2. Any dispute arising out of or in connection with the formation, performance, interpretation, nullification, termination or invalidation of this Assignment, in any manner whatsoever, shall be heard and determined by the courts of the United Arab Emirates.



		



		



		



		IN WITNESS whereof the parties to this Assignment have executed it as a deed the day and year first above written



		



		



		Company: 



		Name :



		Title :



		Signature: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



		







		Consultant: 



		Name :



		Title :



		Signature: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ










Schedule 1

PROJECT SPECIFICATIONS 





“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”
4
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		اسم المستند:

		اتفاقية تسوية



		يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.









إرشادات الاستخدام:



· يجب إكمال جميع الأقسام الموضحة بين قوسين [...] بواسطة محام، أو بمساعدة وإشراف محام، ومصممة خصيصًا للقضية المحددة قيد النظر.



· يجب أيضًا النظر في جميع عمليات الإدراج المكتوبة بالخط الأحمر وإكمالها بعناية من قبل محامٍ، أو بمساعدة وإشراف محامٍ، ومصممة خصيصًا للقضية المحددة قيد النظر.








اتفاقية تسوية



حُررت بتاريخ --/--/----



بين كل من



1. [...]، يشار إليها بشكل فردي باسم [...]





و



2. [...]، يشار إليها بشكل فردي باسم [...]




حُررت اتفاقية التسوية الماثلة بتاريخ/	/ (" الاتفاقية ") 



بين كل من

(1) [...]، [شركة تأسست في [...] بموجب ترخيص رقم [....] ويقع مكتبها المسجل في [....] وفروعها وخلفائها والشركات التابعة لها ووكلائها والمتنازل لهم ] [أو] [...] الجنسية ويحمل جواز سفر رقم [...]، ويقع عنوانه في [...] وجميع خلفائه/ خلفائها والشركات التابعة والوكلاء والمتنازل لهم]. يشار إليها بشكل فردي باسم [...].



و



(2) [...]، [شركة تأسست في [...] بموجب ترخيص رقم [....] ويقع مكتبها المسجل في [....] وفروعها وخلفائها والشركات التابعة لها ووكلائها والمتنازل لهم ] [أو] [...] الجنسية ويحمل جواز سفر رقم [...]، ويقع عنوانه في [...] وجميع خلفائه/ خلفائها والشركات التابعة والوكلاء والمتنازل لهم] يشار إليها بشكل فردي باسم [...].



يُشار إلى كل منهما منفردًا بلفظ "الطرف" ويُشار إليهما معًا بلفظ "الطرفان ".

 

الحيثيات:

لا تعتبر حيثيات النبذة التعريفية ذات الصلة بمثابة تمهيد شامل أو مفصل ولكنها فقط تقدم الاتفاقية بإيجاز.



تتوافق المصطلحات المحددة المستخدمة في هذه الاتفاقية مع التعريفات المنصوص عليها في البند 1، باستثناء الحالات التي يشار فيها إلى خلاف ذلك.



(أ)	[أدرج الحيثيات]

وبناء على ذلك، يتفق الطرفان، اللذان يعتزمان أن يكونا ملزمين قانونًا، على ما يلي:



1. التعريفات والتفسيرات

في هذه الاتفاقية، وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك، تنطبق التعريفات التالية:



1.1 التعريفات



1.1.1 "درهم" يعني الدرهم، العملة القانونية المستخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛



1.1.2 "الشركة التابعة" تعني، فيما يتعلق بأي شخص، الشخص الذي يتحكم أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال وسيط واحد أو أكثر، على طرف أو يخضع لسيطرة مشتركة مع هذا الطرف ويشمل خلفاء الشخص. ولجميع أغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح السيطرة (بما في ذلك، بالمعنى المترابط، المصطلحات الخاضعة للسيطرة وتحت السيطرة المشتركة)، كما هو مستخدم فيما يتعلق بأي شخص، امتلاك، بشكل مباشر أو غير مباشر، سلطة توجيه أو التسبب في توجيه إدارة وسياسات هذا الشخص، أو سلطة الاعتراض على القرارات السياسية الرئيسية لهذا الشخص، سواء من خلال ملكية الأوراق المالية التصويتية، عن طريق عقد أو غير ذلك؛



1.1.3 "الاتفاقية" تعني هذه الاتفاقية مع أي تغييرات أو تعديلات على هذه الاتفاقية قد يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر كتابةً من قبل الأطراف؛



1.1.4 "يوم (أيام) العمل" يعني أي يوم (أيام) بخلاف يومي السبت والأحد؛



1.1.5 "تاريخ هذه الاتفاقية" يعني التاريخ الذي يوقع فيه الطرفان على هذه الاتفاقية، وفي حالة عدم توقيع الطرفين على هذه الاتفاقية في نفس اليوم، فإن تاريخ الاتفاقية هو التاريخ الذي يوقع فيه آخر طرف من الطرفين على هذه الاتفاقية؛

1.1.6 "الرهن" يعني الرهن العقاري أو حق التصرف أو التعهد أو حق الحجز على ممتلكات الغير أو حق الخيار أو حق التقييد أو الحق في الرفض الأول أو حق الشفعة أو حق الطرف الثالث أو المصلحة أو غير من ذلك من التكليف العقاري أو حق ضمان من أي نوع أو أي نوع آخر من الترتيبات التفضيلية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ترتيب نقل الملكية أو الاحتفاظ بها) والتي لها التأثير المماثل؛



1.1.7 "القوانين" تعني جميع القوانين واللوائح الداخلية والقواعد واللوائح والأوامر والمراسيم والبروتوكولات والقواعد والمبادئ التوجيهية والسياسات والإشعارات والتوجيهات والأحكام المعمول بها أو المتطلبات الأخرى لأي سلطة حكومية في تاريخ هذه الاتفاقية؛



1.1.8 "الشخص" يعني أي فرد أو كيان أو مؤسسة أو شركة أو شراكة أو مشروع مشترك أو جمعية أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو منظمة أو ائتمان أو جمعية غير مدمجة أو وصي أو حارس قضائي أو مصفي أو أي سلطة حكومية، بما في ذلك الممثلين القانونيين الشخصيين والخلفاء (أو منفذي وورثة الفرد المتوفى)؛



1.1.9 "التزامات الدفع" تعني [يرجى إدراج التعريف هنا]؛



1.1.10 "الأطراف ذات الصلة" تعني الشركة الأم للطرف أو الشركات التابعة أو المتنازل لهم أو المنقول إليهم أو الممثلين أو المديرين أو الوكلاء أو المسؤولين أو المديرين؛



1.1.11 "إ.ع.م" تعني الإمارات العربية المتحدة;



1.1.12 "الدولار الأمريكي" يعني الدولار الأمريكي، العملة القانونية للولايات المتحدة الأمريكية.



2. التسوية



2.1 من خلال تنفيذ هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بشكل لا رجعة فيه على ما يلي:



2.1.1 [يقوم المحامي بصياغة شروط التسوية]







3. عواقب مخالفة الاتفاقية



3.1 [يتم صياغتها من قبل المحامي]



4. التكاليف



4.1 يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة فيما يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ هذه الاتفاقية وجميع المستندات الأخرى المشار إليها فيها.



5. إبراء الذمة



يجب على [إدراج الأطراف] حماية [إدراج الأطراف] والمتنازل لهم والموظفين والمسؤولين والمديرين التابعين له والدفاع عنهم وتعويضهم وإبراء ذمتهم من وضد جميع الخسائر والتكاليف والمسؤوليات والمطالبات والأضرار والنفقات من كل نوع وطابع، المتكبدة، أو الناتجة عن أو المتعلقة أو الناشئة عن أي مطالبة أو إجراء قانوني ضد [إدراج الأطراف] من قبل [إدراج الأطراف].



6. الإعفاء



هذه الاتفاقية هي التسوية الكاملة والنهائية، ويقوم كل طرف بموجب هذه الاتفاقية بإبراء ذمة الطرف الآخر وإعفائه ضد جميع و/أو أي إجراءات أو مطالبات أو حقوق أو مطالب أو مقاصة أو أضرار و/أو التزامات سواء في هذه الولاية القضائية أو أي دولة أخرى، سواء كانت معروفة حاليًا للأطراف أو للقانون أم لا، وسواء كانت ناشئة في العقد أو الضرر أو التنظيم أو غير ذلك مما كان عليه هو أو الشركات التابعة له أو الأطراف ذات الصلة أو أي منهم على الإطلاق، أو قد يكون له أو يمكن أن يكون له فيما بعد، أو قد يكون له ضد كل طرف آخر أو أي من الشركات التابعة له والأطراف ذات الصلة الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو المرتبطة بما يلي:



1) النزاع؛

2) [يتم صياغتها من قبل المحامي] 

3) (يُشار إليها بشكل جماعي بلفظ "المطالبات المعفى عنها")



7. الاتفاق على عدم رفع دعوى أو متابعة أي إجراء قانوني أو تنظيمي



7.1 يوافق كل طرف، نيابة عن نفسه ونيابة عن الأطراف ذات الصلة به، على عدم رفع دعوى أو بدء أو مساعدة طواعية بأي شكل من الأشكال أو مقاضاة أو التسبب في بدء أو مقاضاة الطرف الآخر أو الأطراف ذات الصلة به أي إجراء أو دعوى أو إجراء آخر يتعلق بالمطالبات المعفاة، في هذا الاختصاص القضائي أو أي ولاية أخرى.



7.2 لا ينطبق البند [x] والبند [x] على أي مطالبات تتعلق بأي خرق لهذه الاتفاقية، ولا تشمل المطالبات التي تم إصدارها أي مطالبات تتعلق بأي خرق لهذه الاتفاقية.







8. عدم الاعتراف



تم إبرام هذا الاتفاق فيما يتعلق بحل وسط للمسائل المعلقة وفي ضوء اعتبارات أخرى. وإنه ليس، ولا يجوز اعتباره أو تفسيره من قبل الأطراف على أنه اعتراف بالمسؤولية أو مخالفة من جانب أي من طرفي هذه الاتفاقية أو أي شخص أو كيان آخر.



9. السرية



9.1 يجب على الأطراف وكل شخص طبيعي مشارك في التفاوض و/ أو تنفيذ هذه الاتفاقية التعامل مع وجود ومحتوى هذه الاتفاقية بسرية تامة.



9.2 يتخذ الطرفان التدابير اللازمة ويكونان مسؤولين عن التعامل مع وجود ومحتوى هذه الاتفاقية بسرية من قبل أي من مديريها و/أو موظفيها و/ أو أي من مساعديها و/ أو الشركات التابعة لها التي يتم الكشف عن وجود و/ أو محتوى الاتفاقية لها.



9.3 ولتجنب الشك، تكون شروط هذه الاتفاقية، ومضمون جميع المفاوضات المتعلقة بها، سرية للأطراف ومستشاريهم، الذين لا يفصحون عنها لأي طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الآخر بخلاف:



9.3.1 إمدققي الحسابات وشركات التأمين والمحامين المعنيين بالطرفين بشروط تحافظ على السرية؛ و



9.3.2 بموجب أمر صادر عن محكمة مختصة، أو بموجب أي أمر أو طلب مناسب صادر عن أي سلطة أو هيئة مختصة حيث تكون ملزمة قانونًا أو تنظيميًا بإجراء مثل هذا الإفصاح؛ و



9.3.3 بقدر ما هو ضروري لتنفيذ وإنفاذ أي من شروط هذه الاتفاقية.



10. الأثر الملزم والتعديلات والتغييرات



10.1 تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول وملزمة قانونًا لجميع الأطراف بأثر فوري عند توقيعها من قبل الأطراف.



10.2 لن يكون أي تغيير في هذه الاتفاقية ساريًا ما لم يكن خطيًا وموقعًا من قبل أو نيابة عن كل من الطرفين.



11. شمولية الاتفاقية



11.1 تشكل هذه الاتفاقية والوثائق والمسائل المشار إليها هنا التفاهم والاتفاق الكامل بين الطرفين وتحل محل وتسقط جميع

الاتفاقات والوعود والتأكيدات والضمانات والإقرارات والتفاهمات السابقة بينهما، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، فيما يتعلق بموضوعها.



11.2 يقر كل طرف بأنه لم يدخل في الاتفاقية بالاعتماد كليًا أو جزئيًا على أي تمثيل أو ضمان مقدم من الطرف الآخر أو نيابة عنه (سواء شفهيًا أو كتابيًا) بخلاف ما هو منصوص عليه صراحة في الاتفاقية.



12. عدم التنازل



لا يجوز أن يكون فشل أو تأخير أي طرف في الإصرار على أو ممارسة أو إنفاذ أي حق أو تعويض ممنوح بموجب هذه الاتفاقية، أو يعتبر، أو يفسر على أنه تنازل عن الحق أو التعويض أو أي حقوق أو تعويضات أخرى وأي فشل أو تأخير من هذا القبيل لا يمنع أي طرف من ممارسة أو إنفاذ هذا الحق أو الانتصاف في أي وقت أو أوقات بعد ذلك.



13. النسخ



13.1 يجوز تنفيذ هذه الاتفاقية في أي عدد من النسخ المطابقة، يشكل كل منها، عند تنفيذ هذه الاتفاقية، نسخة أصلية مكررة، ولكن يجب أن تشكل جميع النسخ اتفاقية واحدة. 



13.2 يصبح إرسال نسخة من هذه الاتفاقية (ولتجنب الشك ليس صفحة التوقيع فقط) عن طريق (أ) الفاكس أو (ب) البريد الإلكتروني (بتنسيق PDF أو JPEG أو أي تنسيق آخر متفق عليه) ساري المفعول باعتباره تسليم نسخة من هذه الاتفاقية. وإذا تم اعتماد أي من طريقتي التسليم، دون المساس بصحة الاتفاقية المبرمة على هذا النحو، يجب على كل طرف تزويد الآخرين بأصل هذه النسخة في غضون [أدخل فترة الإرسال].



14. التعاون



يتعهد كل طرف بموجب هذه الاتفاقية بشكل لا رجعة فيه ويتفق مع كل طرف آخر على أنه سيقوم أو يدبر كافة الأمور التي يتعين القيام بها والمطلوبة بشكل معقول لتنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك عند الضرورة استقدام أطراف ثالثة تحت سيطرته للتصرف بشكل مناسب ووفقًا لشروط هذه الاتفاقية.



15. الضمانات والسلطة



15.1 يتعهد كل طرف ويقر بأنه لم يقم ببيع أو نقل أو التنازل أو التصرف بأي شكل آخر في [التوضيح من قبل المحامي]



15.2 يضمن كل طرف ويتعهد للآخرين فيما يتعلق بنفسه أن لديه الحق الكامل والسلطة والصلاحية  لتنفيذ وتسليم وأداء هذه الاتفاقية.



16. التعويضات



يعوض كل طرف بموجب هذه الاتفاقية الطرف الآخر ويستمر في تعويضه عن جميع التكاليف والأضرار (بما في ذلك جميع النفقات القانونية للأطراف) المتكبدة في جميع وأي إجراءات ومطالبات تتعلق بأي من المطالبات المفرج عنها والتي قد يرفعها هو أو الشركات التابعة له أو الأطراف ذات الصلة أو أي منهم ضد الطرف الآخر أو الشركات التابعة له أو الأطراف ذات الصلة أو أي منهم.







17. عدم الاعتراف



تم إبرام هذا الاتفاق فيما يتعلق بحل وسط للمسائل المعلقة وفي ضوء اعتبارات أخرى. وإنه ليس، ولا يجوز اعتباره أو تفسيره من قبل الأطراف على أنه اعتراف بالمسؤولية أو مخالفة من جانب أي من طرفي هذه الاتفاقية أو أي شخص أو كيان آخر.



18. التغيير



لن يكون أي تغيير في هذه الاتفاقية ملزما إلا إذا تم تسجيله في مستند موقع من قبل كل من الطرفين أو نيابة عنهم. 



19. استقلالية الأحكام



إذا كان أي من أحكام هذا الاتفاق غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ بموجب أي قانون، لا تتأثر صحة وقانونية وإنفاذ ما تبقى من الاتفاق.



20. شروط عامة



20.1 لا يجوز التنازل عن هذه الاتفاقية أو أي مزايا أو التزامات بموجب هذه الاتفاقية من قبل أي طرف دون موافقة خطية مسبقة من كل طرف آخر.



20.2 هذه الاتفاقية تؤول وملزمة لكلا الطرفين وخلفائهم المعنيين والمتنازَل لهم.



20.3 يجب أن يكون أي حق أو تعويض للأطراف فيما يتعلق بانتهاك أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بالإضافة إلى ودون المساس بجميع الحقوق وسبل الانتصاف الأخرى للأطراف، بما في ذلك سبل الانتصاف الأخرى في القانون، ولن يؤدي أي إخفاق في ممارسة أو تأخير في ممارسة أو إنفاذ أي حق أو تعويض إلى إضعاف أو تشكيل تنازل من قبل هذا الطرف عن ذلك أو أي من حقوقه أو سبل الانتصاف الأخرى، ولا يجوز لأي ممارسة أو إنفاذ واحد أو جزئي لأي حق أو تعويض من هذا القبيل أن يمنع أو يقيد أي ممارسة أو إنفاذ آخر لأي حق أو تعويض آخر.



21. الإخطارات



21.1 يجب أن يكون أي إشعار أو اتصال آخر يتم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية كتابيًا، وباللغتين الإنجليزية و/أو العربية ويتم تسليمه باليد أو بالبريد الإلكتروني أو إرساله عن طريق البريد السريع (تُدفع الرسوم مسبقًا) إلى العناوين الفعلية أو عناوين البريد الإلكتروني للأطراف ومحاميهم على النحو المنصوص عليه في هذا البند [أدخل رقم هذا البند]:



21-1-1

1. للمحامين [....]: 

عناية: [أدخل اسم المحامي] [أدخل العنوان]

البريد الإلكتروني: [إدراج] 

الهاتف: [إدراج]



1-1-2

1.	للمحامين [....]: 

                       عناية: [أدخل اسم المحامي] [أدخل العنوان]

البريد الإلكتروني: [إدراج] 

الهاتف: [إدراج]



1. القانون الحاكم والولاية القضائية



1.1 تخضع هذه الاتفاقية وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنها أو فيما يتعلق بها أو موضوعها أو تشكيلها حصريًا وتفسر وفقًا لـ [أدخل القانون الحاكم].



1.2 يخضع  أي نزاع بين الطرفين ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو صلاحيتها أو إنهائها، حصريًا للاختصاص القضائي لمحاكم [أدخل المحاكم].



حُررت هذه الاتفاقية من قبل أو نيابة عن الطرفين في اليوم والسنة المذكورين أعلاه.





وقعه [أدخل اسم المفوض بالتوقيع] بصفته الممثل المفوض لـ [... ] [أو] بصفته الشخصية:







وقعه [أدخل اسم المفوض بالتوقيع] بصفته الممثل المفوض لـ [... ] [أو] بصفته الشخصية:









"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



2

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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		اسم المستند:

		اتفاقية مشروع مشترك – 50/50



		تمت إضافة التاريخ: 

		19 يناير 2023



		ملخص المستند:

		اتفاقية مشروع مشترك تنص على تأسيس شركة مشتركة حيث يمتلك فيها كل شريك من الشركاء 50٪ من الأسهم.



		

يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.






















		

ملحوظات:

1. تنص المسودة على أن القانون الحاكم هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. التأكد من مناقشة هذه المسألة مع أحد كبار المحامين وإدارة التحكيم قبل تعميم مسودة أولية للاتفاقية.

2. ينبغي دائمًا النظر في ما إذا كان الضامن مطلوبًا لضمان التزامات الطرف، لا سيما عندما تكون هناك التزامات تمويل كبيرة مستمرة.

3. إذا لزم الأمر، يجب التأكد من أن نموذج المشروع المشترك مناسب للنوع والنطاق الجغرافي للأنشطة التي سيقوم بتوليها.

4. فيما يتعلق ببند المدة والإنهاء، لا يلزم إدراج مفهوم قدرة الطرف غير المقصر على شراء طرف مقصر. وفيما يتعلق بشرط عدم التصويت، يجب النظر في ما إذا كانت هذه الأمور ستكون سارية بالفعل في الواقع في ضوء نوع الكيان المستخدم باعتباره مشروع مشترك.
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[الطرف الأول]

و

 [الطرف الثاني]
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جدول المحتويات

البنود 

1. التعريفات والتفسير 

2. تأسيس الشركة والتمويل 

3. حسن النية 

4. أعمال الشركة 

5. إبرام نموذج المستندات المتفق عليه

6. الإسهامات الإضافية للأطراف 

7. مجلس الإدارة 

8. الجمعية العمومية 

9. التوقف التام 

10. الروليت الروسي

11. الميزانيات والمعلومات المالية

12. سياسة توزيع الأرباح 

13. تحويل الأسهم – حالات التحويل المسموح بها 

14. تحويل الاسهم – فترة الترتيبات المالية 

15. تحويل الاسهم – حق الرفض الأول 

16. القيمة العادلة 

17. التعهد بعدم المنافسة 

18. مدة الاتفاقية والانهاء 

19. تكاليف ما قبل التأسيس والتكاليف الأخرى

20. السرية 

21. الشروط الأخرى 

الملحق 1 

الملحق 2

الملحق 3 




بين 

1. [الطرف الأول] [اذكر التفاصيل] ("الطرف الأول")؛ و

2. [الطرف الثاني] [اذكر التفاصيل] ("الطرف الثاني")،

(يشار إلى كل منهما على حدة بـ "الطرف" ويشار إليهما معاً بـ "الأطراف")

حيث أن:

1. اتفق الأطراف على تأسيس [اذكر نوع الشركة] شركة ذات مسؤولية محدودة لغرض إدارة الأعمال والدخول [، والتسبب في دخول شركات تابعة معينة،] في ترتيبات معينة مع هذه الشركة.



2. تحدد هذه الاتفاقية الأساس الذي يتم وفقاً له تأسيس هذه الشركة ويجب أن تحكم العلاقة بين الأطراف كمساهمين في هذه الشركة [وتحدد كذلك أساس بعض الترتيبات الأخرى التي سيتم الدخول فيها بين الأطراف و/أو الشركات التابعة لها من جهة وهذه الشركة من جهة أخرى].

[يمكن إضافة مزيد من التفاصيل إلى الحيثيات وفقاً لما هو ضروري]



الآن، تم الاتفاق بموجب هذا على ما يلي: 



1. التعريفات والتفسير: 

في هذه الاتفاقية، تطبق التعريفات وقواعد التفسير الواردة في هذا البند. 

1-1 التعريفات 

· "درهم إماراتي" ويقصد به درهم الإمارات العربية المتحدة وهي العملة القانونية الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 

· "شركة تابعة" لأي من الأطراف، باستثناء الشركة (المحددة أدناه)، ويقصد بها شخص أو مؤسسة أو جمعية أو كيان أخر يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الطرف أو يتحكم فيه هذا الطرف أو يخضع لسيطرة مشتركة مع هذا الطرف؛

· "النظام الأساسي" ويقصد به [النظام الأساسي للشركة بالصيغة المرفقة به كملحق 1 / أو الإشارة إلى مواد النموذج القياسي كما أصدرتها السلطة المختصة]؛

· "مراجع الحسابات" ويقصد به مراجع الحسابات التابع للشركة؛ 

· "المجلس" ويقصد به مجلس الإدارة الخاص بالشركة؛ 

· "الشركة" ويقصد بها الشركة الواجب تأسيسها من قبل الأطراف وفقاً لما هو منصوص عليه في البند 2؛

· "المعلومات السرية" ويقصد بها المعلومات و/أو البيانات، سواء كانت مكتوبة أو شفهية من أي نوع أو شكل أو طبيعة أياً كانت بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(1) المعلومات الواردة في هذه الاتفاقية؛ 

(2) وجود أو محتويات أي مناقشات و/أو مفاوضات تتعلق بطبيعة هذه الاتفاقية؛

(3) المعلومات المتصلة بـ أو المتعلقة بأي شكل من الأشكال بالشركة أو الأعمال التجارية أو التجارة أو الأمور المالية أو الأصول أو معلومات الملكية أو التعهدات أو الالتزامات أو المعاملات أو العمليات أو الإدارة أو التسويق أو الشؤون الأخرى لأي من الطرفين؛

(4) المعلومات والمستندات المتعلقة بالسجلات القانونية وسجلات سكرتارية الشركة والسجلات الأخرى لأي من الطرفين؛

(5) الدراية والأسرار التجارية والاكتشافات والأفكار والمفاهيم والتصميمات والمواصفات والنماذج والإجراءات والتحسينات وخطط التطوير والتوقعات والتنبؤات والميزانيات والبيانات المالية والحسابات ومواد التسويق وسجلات أي من الطرفين؛

(6) المعلومات غير العامة التي تم تحديدها على أنها سرية أو التي يجب، في ظل الظروف المحيطة بالإفصاح، التعامل معها على أنها سرية؛ و

(7) أي معلومات تم وضع علامة "معلومات سرية" عليها من قبل أي من الطرفين.

· "السيطرة" ويقصد بها، فيما يتعلق بالشخصية الاعتبارية، سلطة الشخص في ضمان إدارة شؤونه وفقًا لرغبات ذلك الشخص:

(1) عن طريق حيازة الأسهم أو حيازة حق التصويت في أو فيما يتعلق بهذه الهيئة أو أي شخصية اعتبارية أخرى؛ أو

(2) عن طريق الحصول على الحق في تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة الذين يتمتعون بأغلبية حقوق التصويت التي يمكن ممارستها في اجتماعات مجلس الإدارة الخاصة بذلك التعهد؛ أو

(3) بموجب أي صلاحيات ممنوحة من قبل النظام الأساسي أو أي وثيقة أخرى تنظم ذلك أو أي هيئة اعتبارية أخرى،

[ويجب أن يقع "تغيير السيطرة" إذا توقف الشخص الذي يسيطر على أي شركة أو تعهد عن القيام بذلك، أو إذا استحوذ شخص أخر على السيطرة على أي مما سبق؛]

· "اشعار  التوقف التام" ويقصد به المعنى الموضح لهذا المصطلح في البند 9-2؛

· "الطرف المقصر" ويقصد به المعنى الموضح لهذا المصطلح في البند 18-3؛

· "اشعار عدم التصويت" ويقصد به الموضح لهذا المصطلح في البند 18-5؛

· "حدث التقصير" ويقصد به كل أو أي من الأمور المنصوص عليها في البند 18-3؛

· "القيمة العادلة" ويقصد بها قيمة أي أسهم محددة وفقًا للبند 16؛

· "حدث الاعسار" ويقصد به، فيما يتعلق بأي شركة أو فرد، أن هذه الشركة أو الفرد قد توقفت عن ممارسة الأمور التجارية أو أن لديها حارس قضائي أو حارس قضائي إداري أو مسؤول أو مدير معين على كامل أو أي جزء من أصولها أو تعهدها، أو أصبحت معسرة أو تم تصفيتها (ما لم تكن هذه التصفية لأغراض إعادة الإعمار أو الاندماج الميسر)، أو فرض الحجز عليها أو دخولها في الترتيب لتسوية الديون مع دائنيها بشكل عام أو كانت غير قادرة على الوفاء بديونها عند استحقاقها أو تعرضت لأي إجراء مماثل نتيجة للديون؛

· "فترة الترتيبات المالية" ويقصد بها المعنى الموضح لهذا المصطلح في البند 14؛

· "الطرف غير المقصر" ويقصد به المعنى الموضح لهذا المصطلح في البند 18-3؛

· "المساهم المستمر" ويقصد به المعنى الموضح لهذا المصطلح في البند 15-1؛

· "الممثلين" ويقصد بهم المعنى الموضح لهذا المصطلح في البند 20-2؛

· "الاسهم المقيدة" ويقصد بها المعنى الموضح لهذا المصطلح في البند 18-5؛

· "اشعار روليت" ويقصد به المعنى الموضح لهذا المصطلح في البند 10-1؛

· "البائع" ويقصد به المعنى الموضح لهذا المصطلح في البند 15-1؛

· "الاسهم" ويقصد بها الاسهم في رأس مال الشركة؛ 

· "شركة تابعة" ويقصد بها فيما يتعلق بتعهد (تعهد الشركة القابضة)، أي تعهد أخر يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة تعهد الشركة القابضة (أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابةً عنها) وأي تعهد يكون تابع لتعهد أخر يجب أن يكون أيضًا تابع لتعهد الشركة القابضة هذا؛ و

· "اشعار تحويل" ويقصد به التعديل المعطى لهذا المصطلح في البند 15-1؛



1-2 التفسير 

(1) في هذه الاتفاقية، الإشارات إلى البنود هي إشارة إلى بنود هذه الاتفاقية.

(2) تشكل الحيثيات جزءًا من هذه الاتفاقية ويكون لها نفس القوة والأثر كما لو تم تحديدها في نص هذه الاتفاقية وتتضمن الإشارات إلى هذه الاتفاقية الإشارة إلى الحيثيات.

(3) لن تؤثر العناوين الواردة في هذه الاتفاقية على تفسير هذه الاتفاقية.



2. تأسيس الشركة والتمويل 

2-1 [مع مراعاة [اذكر أي شروط]،] تتخذ الأطراف كافة الإجراءات اللازمة بشكل مشترك لإنشاء [اذكر نوع الشركة التي سيتم تأسيسها] شركة ذات مسؤولية محدودة تسمى "[اذكر الاسم المقترح]" (أو أي اسم أخر وفقاً لما هو مقبول لـ [اذكر السلطة ذات الصلة] ويتفق عليه الأطراف) والتي تقر النظام الأساسي كعقد تأسيس أولي لها. وفي حالة عدم إنشاء الشركة في أو قبل [اذكر تاريخ السريان] (أو أي تاريخ لاحق حسبما يتفق عليه الأطراف)، تنتهي هذه الاتفاقية دون أي مسؤولية من قبل أي طرف تجاه الطرف الأخر، باستثناء ما يتعلق بأي خرق سابق.

2-2 يتفق الطرفان بموجب هذا على أن رأس المال الأولي للشركة يجب أن يكون [درهم إماراتي] [           ] مقسم إلى [            ] أسهم عادية بقيمة [درهم إماراتي] [           ] يملكها الأطراف بالنسب التالية (ويساهم كل طرف مساهمات رأس المال الخاصة بهم في الشركة نقدًا عند تأسيسها):





		اسم المساهم

		عدد الاسهم

		النسبة المئوية



		الطرف الأول 

		[                  ]

		50%



		الطرف الثاني 

		[                  ]

		50%





[يقر الطرفان ويوافقان على أنه يجوز لأي منهما ترشيح واحد أو أكثر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو الكيانات الإماراتية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفاظ بكافة أو بعض أسهمها طبقاً لما هو موضح أعلاه وبالنيابة عنها كمساهم ومالك انتقالي مؤقت (ولتجنب الشك، فإن الطرف الذي يحتفظ المرشح بأي أسهم نيابةً عنه يجب أن يظل مسؤولاً عن ضمان امتثال أي مرشح من هذا القبيل لشروط هذه الاتفاقية عند الاقتضاء).]

2-3 يخضع ضخ المزيد من الأموال في الشركة من قبل الأطراف، سواء عن طريق المساهمات الرأسمالية الإضافية و/أو قروض المساهمين، لموافقة الأطراف [ملحوظة، في حالة وجود ترتيبات تفصيلية سوف تنعكس فيما يتعلق بترتيبات التمويل المستمر، يجب مراعاة النص عليها في بند منفصل].



3. حسن النية 

3-1 يجب إجراء كافة المعاملات المبرمة بين الطرفين والشركة بحسن نية وعلى أساس ما هو منصوص عليه أو مشار إليه في هذه الاتفاقية أو، في حالة عدم النص عليه في هذه الاتفاقية، فيكون وفقًا لما يتفق عليه الطرفان وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق، فيكون على أساس تجاري بحت.

3-2 يتصرف كل طرف في جميع الأوقات بحسن نية تجاه الطرف الأخر ويبذل كافة المساعي المعقولة لضمان الامتثال لشروط هذه الاتفاقية.

3-3 سوف يبذل كل طرف كافة الأشياء الضرورية والمرغوبة لتفعيل روح ومقصد هذه الاتفاقية.

4. أعمال الشركة 

تتمثل أعمال الشركة في [اذكر وصف أعمال الشركة] جنبًا إلى جنب مع الأعمال الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان من حين لأخر.



5. إبرام نموذج المستندات المتفق عليه

[فور تأسيس الشركة، تبرم الشركة، ويبرم الطرف المعني و/أو يجعل الشركة (الشركات) التابعة له تقوم بإبرام (حسب الاقتضاء)، نموذج المستندات المتفق عليه التالية:

5-1 اذكر أي نموذج مستندات متفق عليه، إن وجدت. وكمثال، قد تكون هناك اتفاقيات توظيف يتم إبرامها مع الأفراد الرئيسيين. ويجب إرفاق أي نموذج مستندات متفق عليه كملحق للاتفاقية، ويجب أن يشير المصطلح المحدد الذي يصف المستند إلى المستند على أنه "جوهريًا في النموذج المرفق بهذه الاتفاقية كملحق [X]"].



6. الإسهامات الإضافية للأطراف 

[بالإضافة إلى مساهمات رأس المال التي يتعين على الأطراف تقديمها إلى الشركة وفقاً لما هو منصوص عليه في البند 2-2 والمساهمة بأي أموال أخرى قد يتم الاتفاق عليها طبقاً لما هو منصوص عليه في البند 2-3، يوافق الطرف الأول على تقديم المشورة والمساعدة إلى الشركة خلال مدة هذه الاتفاقية طبقاً لما هو موضح في الملحق 2 [(بدون تكلفة على الشركة)] ويوافق الطرف الثاني على تقديم المشورة والمساعدة للشركة خلال مدة هذه الاتفاقية طبقاً لما هو موضح في الملحق 3 [(بدون تكلفة على الشركة)].]



7. مجلس الإدارة 

7-1 يجوز لمجلس الإدارة ممارسة كافة هذه الصلاحيات والقيام بكافة هذه التصرفات نيابةً عن الشركة واللازمة لإدارة الشركة في تسيير أعمالها.

7-2 يتألف مجلس الإدارة من [أربعة] ([4]) أعضاء مع الطرف الأول المخول بتعيين وعزل واستبدال [اثنين] ([2]) من أعضاء مجلس الإدارة والطرف الثاني المخول بتعيين وعزل واستبدال [اثنين] ([2]) من أعضاء مجلس الإدارة).

7-3 يجب أن يمثل رئيس مجلس الإدارة عضواً بمجلس الإدارة يتم ترشيحه لمدة سنة واحدة ([1]) على أساس التناوب من قبل كل طرف. ويجب على الطرف الأول ترشيح أول رئيس لمجلس الإدارة. ولا يجوز أن يكون للرئيس صوت مرجح.

7-4 يتكون مجلس الإدارة الأول مما يلي:

(1) [اذكر الاسم] – مرشح الطرف الأول [ورئيس مجلس الأول]؛

(2) [اذكر الاسم] – مرشح الطرف الأول؛

(3) [اذكر الاسم] - مرشح الطرف الثاني؛ و

(4)  [اذكر الاسم] - مرشح الطرف الثاني.

7-5 يجوز لأي طرف ترشيح عضو مجلس الإدارة وعزل عضو مجلس الإدارة الذي قام بترشيحه، عن طريق تقديم إشعار للشركة والطرف الأخر. وبعد استلام هذا الإشعار، يجب على الأطراف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة (على حساب الطرف الطالب) لانفاذ هذا التعيين و/أو العزل. [يسري التعيين أو العزل اعتبارا من التاريخ الذي يتم فيه تسجيل هذا التعيين أو العزل مع [اذكر اسم السلطة المختصة] - ملحوظة، يجب توخي الحذر فيما يتعلق بمسألة موعد الاعتراف رسميًا بالتعيين أو العزل. وكمثال، في سياق شركة دبي ذ.م.م. حيث لا تسرد مذكرة الاتفاقية أعضاء مجلس الإدارة ولكنها تشير ببساطة إلى حق كل مساهم في ترشيحهم، ويجب أن يقع التعيين عندما يتم توثيق القرار / الإعلان المناسب من قبل المساهم القائم بالترشيح.

[يجب تعديل البند حسب الاقتضاء].

7-6 يجب على الطرف الذي يقوم بعزل عضو مجلس الإدارة تعويض الشركة ضد أي مطالبة تتعلق بعزل عضو مجلس الإدارة من منصبه.

7-7 لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على أي مكافآت بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة. ومع ذلك، يتفق الأطراف على أن أي نفقات يتم تكبدها بشكل صحيح والتي يتكبدها أعضاء مجلس الإدارة في أداءهم لواجباتهم كأعضاء في مجلس الإدارة يجب تعويضها من قبل الشركة.

7-8 تنوي الأطراف أن يكون هناك اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة [مرة واحدة] على الأقل كل عام في مكان يقرره مجلس الإدارة.

7-9 يجوز لعضو مجلس الإدارة، بناءً على طلب أحد أعضاء مجلس الإدارة، أن يدعو إلى اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة بعد أربعة عشر (14) يوم من تقديم الإشعار الكتابي إلى أعضاء مجلس الإدارة الأخرين مع تحديد التاريخ والوقت المقترحين للاجتماع مع تفاصيل الأمور التي يجب مناقشتها. ويجوز أن تتم الدعوة إلى اجتماع مجلس الإدارة في وقت أقصر إذا وافق كل من أعضاء مجلس الإدارة كتابياً على ذلك.

7-10 النصاب القانوني في أي اجتماع أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك الإجتماعات المؤجلة) هو [ثلاثة] ([3]) أعضاء من مجلس الإدارة.

7-11 لن يتم إجراء أي أعمال في أي اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة ما لم يكتمل النصاب في بداية الاجتماع وفي الوقت الذي يكون فيه هناك تصويت على أي عمل. ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في أي اجتماع لمجلس الإدارة عن طريق الهاتف أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو غيرها من وسائل الاتصال التي تسمح لجميع الأشخاص المشاركين في الاجتماع بالتواصل مع بعضهم البعض بشكل متزامن وفوري، وتشكل المشاركة في هذا الاجتماع حضورًا شخصيًا في هذا الاجتماع.

7-12 في حالة عدم اكتمال النصاب في غضون 30 دقيقة بعد الوقت المحدد لاجتماع أعضاء مجلس الإدارة في إشعار الاجتماع، سوف يتم تأجيله لمدة سبعة (7) أيام.

7-13 سوف يتم اتخاذ القرارات في اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة من خلال إصدار القرارات. ويجب إصدار القرارات إذا تمت الموافقة عليها بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين أو الممثلين في اجتماع مجلس الإدارة المكتمل النصاب والتصويت.

7-14 في اجتماع أعضاء مجلس الإدارة، يكون لكل عضو مجلس إدارة صوت واحد.

7-15 يجوز لأي عضو مجلس إدارة يتغيب عن الاجتماع، مع تقديم إشعار كلا الطرفين، تعيين ممثل مفوض للعمل كبديل له في الاجتماع. ولأغراض الاجتماع، على عضو مجلس الإدارة البديل:

(1) اعتبار أنه قد تم تعيينه من قبل الطرف الذي عيّن عضو مجلس الإدارة الذي يعمل عضو مجلس الإدارة البديل كبديل له ويمكن، على وجه الخصوص، التصويت واحتساب النصاب القانوني بدلاً من عضو مجلس الإدارة هذا؛ و

(2) أن يكون عضو مجلس الإدارة المعين كعضو مجلس إدارة بديل أيضًا عضو مجلس إدارة في حد ذاته (ويجوز أن يصوت ويُحسب ضمن النصاب القانوني).

7-16 قد يتم إصدار قرارات مجلس الإدارة كتابيًا دون عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا تم التوقيع على صك ينص على هذا القرار (والذي يمكن تحريره من عدد من النسخ المتطابقة) من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة.

8. الجمعية العمومية 

8-1 تعقد الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة وفقاً لأحكام النظام الأساسي.

8-2 يجب أن تكون قرارات الجمعية العمومية سارية إذا تم اعتمادها من قبل مالكي ما لا يقل عن 51٪ من إجمالي رأس المال المصدر للشركة (ما لم يتطلب أي قانون معمول به أغلبية أكبر، وفي هذه الحالة يتم تطبيق مثل هذه الأغلبية الأكبر).



9. التوقف التام 

9-1 سوف يقع التوقف التام إذا تم اقتراح قرار في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد على النحو الواجب أو في اجتماع يُعقد حسب الأصول لمساهمي الشركة أو إذا:

(1) لم يتم تحقيق النصاب القانوني في الاجتماع ولم يتم تحقيق النصاب القانوني أيضاً في أي اجتماع مؤجل بخلاف عدم حضور مقترح القرار ("مقترح القرار" هو ممثل مفوض حسب الأصول للطرف المقترح في حالة اجتماع المساهمين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة (أو من ينوبون عنهم) المرشح من قبل الطرف الذي يقترح عضو مجلس الإدارة المرشح من قبله القرار في حالة اجتماع مجلس الإدارة)؛ أو

(2) يصوت أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين (بخلاف ممثل الطرف المقترح) ضد القرار أو يمتنع عن التصويت مما يؤدي إلى عدم إصدار القرار.

9-2 يجوز لأي من الطرفين في غضون ثلاثين (30) يوم من الحدث الذي أدى إلى الوصول إلى حالة التوقف التام تقديم إشعار ("إشعار التوقف التام") إلى الطرف الأخر يشير إلى أنه في رأيه قد وقع التوقف التام وتحديد المسألة التي وفقاً لها قام الأطراف بتفعيل التوقف التام.

9-3 يتعهد الأطراف بأنه، بعد تقديم إشعار التوقف التام، يجب عليهم على الفور إحالة المسألة التي أدت إلى الوصول إلى التوقف التام إلى رؤساء كل من الطرفين، وأن يبذل كل منهما كافة المساعي المعقولة بحسن نية لحل النزاع.



10. الروليت الروسي 

10-1 إذا لم تتمكن الأطراف من حل التوقف التام في غضون ثلاثين (30) يوم من تاريخ إحالة مسألة التوقف التام إلى الرؤساء بموجب البند 9-3، عندئذٍ يجوز لأي من الطرفين تقديم إشعار كتابي ("إشعار الروليت") في أي وقت في غضون ثلاثين (30) يوم من انتهاء فترة الثلاثين (30) يوم، عرض شراء جميع (ولكن ليس بعضها فقط) أسهم الطرف الأخر أو بيع جميع (وليس فقط بعضها) أسهمه في الشركة نقدًا بسعر السهم المحدد في إشعار الروليت. ويجب أن يكون إشعار الروليت نهائي وغير قابل للإلغاء.

10-2 في غضون ثلاثين (30) يوم من إرسال إشعار الروليت، يجوز للمستلم عن طريق تقديم إشعار مضاد لمقدم إشعار الروليت إما:

(1) اختيار شراء جميع (ولكن ليس بعضها فقط) أسهم مقدم إشعار الروليت وفقاً للسعر المحدد للسهم؛ أو

(ب)   بيع جميع أسهمه (وليس بعضها فقط) إلى الخادم بسعر السهم المحدد.

10-3 إذا لم يتم تقديم إشعار مضاد من قبل المستلم بموجب البند 10.2، فسيتم اعتبار المستلم قد قبل العرض في إشعار الروليت.

10-4 عند قبول إشعار الروليت أو عند تقديم إشعار مضاد بموجب البند 10.2، يصبح الطرفان ملزمين بالبيع والشراء حسب مقتضى الحال، ويجب أن يتم تحويل هذه الأسهم في التاريخ أو قبله بما لا يزيد عن ستين (60) يومًا بعد القبول المفترض لإشعار الروليت أو تاريخ تقديم الإشعار المضاد بموجب البند 10.2 ويجب على الأطراف أو من ينوبون عنهم تنفيذ جميع هذه المستندات والحضور في مكاتب [أدخل السلطة ذات الصلة] حسب الضرورة من أجل تنفيذ هذا التحويل لأسهم البيع خلال فترة الستين (60) يومًا.

10-5 إذا لم يقدم أي طرف إشعار الروليت خلال فترة الثلاثين (30) يومًا المشار إليها في البند 10.1، فسيتم إنهاء هذه الاتفاقية وسيتم إنهاء الشركة من قبل الأطراف في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد ذلك وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارات.

11. الميزانيات والمعلومات المالية

11-1 السنة المالية للشركة هي [السنة التقويمية].

11-2 يتعين على الأطراف ضمان أن تقوم الشركة بإعداد وتسليم كل منهم بتنسيق متفق عليه ما يلي:

(أ) قبل بدء كل سنة مالية ولكن في موعد لا يتجاوز [30 أكتوبر]، الميزانية السنوية والتدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية التالية التي وافق عليها المجلس؛

(ب) خلال خمسة عشر (15) يومًا من نهاية كل ربع سنة، حسابات الإدارة غير المدققة (بما في ذلك المقارنات مقابل الميزانية) التي تم إنشاؤها حتى نهاية كل ربع سنة؛

(ج) في غضون ستة (6) أسابيع بعد بدء كل سنة مالية، مسودة حسابات سنوية في شكل معتمد بشكل كبير من قبل مدققي حسابات الشركة؛

(د) بذل كل الجهود الممكنة لتقديم حسابات سنوية مدققة للشركة في غضون ثلاثة (3) أشهر وما لا يزيد عن أربعة (4) أشهر من نهاية السنة المالية المتعلقة بها؛ و

(هـ) التفاصيل الكاملة لأي تغيير مادي فعلي أو محتمل في الأعمال أو المركز المالي للشركة، عند توفرها.

11-3 يجب أن تتضمن التقارير المالية بيان الدخل غير المدقق أو المدقق السنوي (حسب الاقتضاء)، وبيان التدفق النقدي، والميزانية العمومية، والتغيرات في حسابات رأس المال، ويجب أن تتبع الأداء الفعلي مقابل الأداء المدرج في الميزانية.

11-4 يجب أن تكون الدفاتر والسجلات والمستندات الداعمة للشركة متاحة للفحص من قبل أي من الطرفين أو من ينوب عنهم في جميع الأوقات المعقولة.

12. سياسة توزيع الأرباح

12-1 وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة وإلى الحد الذي يسمح به أي قانون معمول به، يجب على الشركة أن تدفع للمساهمين بعد خصم الضرائب الأرباح السنوية المتاحة للتوزيع كأرباح، بعد خصم الاحتياطيات القانونية، بما في ذلك المبالغ المخصصة أو الملتزم بها لميزانيات الشركة، وإعادة الاستثمار في حسابات الشركة أو الإدارة وأي احتياطيات أخرى يتفق الطرفان على الاحتفاظ بها من قبل الشركة لأغراض أخرى.

12-2 عند تحديد سياسة توزيع الأرباح للشركة، يجب على مجلس الإدارة إيلاء الاعتبار الواجب لمتطلبات التدفق النقدي المستقبلية المدرجة في الميزانية للشركة.

13. تحويل الأسهم - التحويلات المسموح بها

بصرف النظر عن أي حكم آخر من هذه الاتفاقية، يجوز لأي من الطرفين، من خلال إشعار كتابي مسبق قبل ثلاثين (30) يومًا للطرف الآخر، تحويل بعض أو كل أسهمه إلى شركة تابعة، وبعد أي إشارات تحويل إلى هذا الطرف، تُعتبر إشارات إلى هذا الطرف والشركة التابعة معًا أو ، في حالة تحويل جميع أسهم الطرف إلى شركة تابعة إلى هذا الشريك (ويتعين على الشركة التابعة الموافقة على الالتزام بشروط هذه الاتفاقية على هذا الأساس كشرط لمثل هذا التحويل وكذلك الموافقة على إعادة هذه الأسهم إلى الطرف المحول في حالة توقف هذه الشركة التابعة عن كونها تابعة لهذا الطرف المحول).

14. تحويل الأسهم - فترة الإغلاق

باستثناء أي عمليات تحويل مسموح بها من قبل أي من الطرفين وفقًا للبند 13، لا يجوز لأي من الطرفين بيع أو تحويل أسهم كل منهما في الشركة دون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الآخر من تاريخ هذه الاتفاقية حتى تاريخ [أدخل نهاية فترة الإغلاق، غالبًا ما تكون سنتان أو ثلاث سنوات تعتبر مناسبة] ("فترة الإغلاق").

15. تحويل الأسهم - حق الشفعة

15-1 بعد فترة الإغلاق، يجب على أي طرف يرغب في تحويل الأسهم ("البائع") تقديم إشعار كتابي ("إشعار التحويل") إلى الطرف الآخر ("المساهم المستمر") يحدد تفاصيل التحويل المقترح بما في ذلك هوية المشتري المقترح وسعر الأسهم (ويحق للبائع فقط تحويل جميع أسهمه وليس بعضها فقط وفقًا لهذا البند 15، ويتطلب تحويل أي من الطرفين لبعض أسهمه فقط موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر).

15-2 في غضون ثلاثين (30) يومًا من استلام إشعار التحويل، يجوز للمساهم المستمر تقديم إشعار كتابي إلى البائع يفيد بأنه يرغب في:

(أ) شراء الأسهم الواردة في إشعار التحويل بالسعر المحدد؛ أو

(ب) شراء الأسهم الواردة في إشعار التحويل ولكن السعر المحدد مرتفع للغاية.

15-3 إذا رغب المساهم المستمر في شراء أسهم البائع ولكنه اعتبر أن السعر المحدد مرتفع للغاية، فسوف يسعى الطرفان إلى الاتفاق على السعر. إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق في غضون ثلاثين (30) يومًا من إشعار التحويل، فيجب على الأطراف إحالة القرار المتعلق بالقيمة العادلة لأسهم البائع إلى مدقق حسابات مستقل يعينه المدقق في غضون خمسة عشر (15) يومًا من طلب البائع أو المساهم المستمر القيام بذلك ويكون هذا القرار نهائيًا. يتم اختيار المدقق المستقل الذي سيتم تعيينه من إحدى شركات التدقيق الدولية.

15-4 إذا لم يوافق البائع على القيمة العادلة كما هو معتمد في الإخطار الكتابي للمراجع المستقل، فيحق له إلغاء إشعار التحويل عن طريق إشعار خطي خلال سبعة (7) أيام من تسليم الإخطار الكتابي للمراجع المستقل. إذا ألغى البائع إشعار التحويل، فلا يحق له تحويل الأسهم إلا وفقًا لهذه الاتفاقية.

15-5 إذا لم يوافق المساهم المستمر على القيمة العادلة كما هو معتمد في الإخطار الكتابي للمدقق المستقل، فيجب عليه إرسال إشعار إلى البائع في غضون سبعة (7) أيام من تسليم الإخطار الكتابي من المدقق المستقل.

15-6 مع مراعاة عدم ممارسة البائع لحقه في إلغاء إشعار التحويل، وما لم يقدم المساهم المستمر إشعارًا كتابيًا إلى البائع في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ الإخطار الكتابي من المدقق المستقل بأنه لا يرغب في شراء الأسهم، فإن إكمال بيع الأسهم التي يتضمنها إشعار التحويل بالقيمة العادلة أو السعر المحدد والمتفق عليه وفقًا للبند 15.2 (حسب مقتضى الحال) يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، ويتفق الطرفان على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ هذا التحويل للأسهم.

15-7 إذا فشل المساهم المستمر في تقديم إشعار بموجب البند 15.2، أو قدم إشعارًا بموجب البند 15.5، فعندئذٍ:

(أ) يحق للبائع تحويل جميع أسهمه (وليس بعضها فقط) إلى المشتري الخارجي المحدد في إشعار التحويل بسعر لا يقل عن السعر المحدد في إشعار التحويل (أو القيمة العادلة، إذا كانت أقل)؛ و

(ب) يتعين على البائع ضمان أن أي مشتر للأسهم ليس طرفًا في هذه الاتفاقية يجب، عند استكمال تحويل الأسهم، يجب أن يبرم اتفاقية المساهمين مع المساهم المستمر وفقًا لنفس الشروط والأحكام كما هو مبين في هذه الاتفاقية ولكن مع المشتري الخارجي الذي يحل محل البائع.

15-8 تتحمل الشركة تكلفة أي إشارة إلى المدقق والمدقق المستقل بموجب هذا البند 15.



16. القيمة العادلة

16-1 يجب أن تكون القيمة العادلة لأي أسهم سيتم تحويلها بموجب هذه الاتفاقية هي تلك النسبة من المبلغ الذي يعتبره المدقق المستقل المعين بموجب البند 15 في رأيه القيمة العادلة لكامل رأس مال الأسهم المصدر للشركة الذي تتحمله أسهم البائع لكامل رأس مال الأسهم المصدر للشركة (بدون خصم على حجم مساهمة البائع).

16-2 عند تحديد القيمة العادلة لكامل رأس مال الأسهم المصدر للشركة، يجب أن يعتمد المدقق المستقل على الافتراضات التالية:

(أ) يتم البيع بين البائع الراغب والمشتري الراغب.

(ب) يتم بيع الأسهم خالية من جميع القيود والامتيازات والرسوم والأعباء الأخرى؛

(ج) يتم البيع في تاريخ تعيين المراجع المستقل.

17. اتفاقية عدم المنافسة

17-1 يتعهد كل طرف بأنه أثناء كونه مساهمًا في الشركة ولمدة [أربعة وعشرين] ([24]) شهرًا بعد توقفه عن كونه مساهمًا، فإنه يتعين عليه ضمان عدم قيام أي من الشركات التابعة له بما يلي:

(أ) أن تكون معنية أو مهتمة إما بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء نيابة عنها أو نيابة عن أو بالاشتراك مع آخرين وبأي صفة مهما كانت في الاستمرار في المنافسة مع الشركة أو أي شركة تابعة للشركة في أي مكان داخل [أدخل منطقة جغرافية مُقيّدة معقولة] أي عمل مماثل أو مشابه إلى حد كبير للأعمال، أو أي مجالات عمل جديدة تنتقل إليها الشركة أو أي من الشركات التابعة لها (بخلاف امتلاك ما لا يزيد عن 5٪ من الأسهم التي تحمل حقوق تصويت غير مقيدة في أي شركة تكون أسهمها مدرجة في أي بورصة معترف بها)؛

(ب) إما نيابة عن نفسها أو نيابة عن أي شخص آخر أو مؤسسة أو شركة أخرى، استدراج أو استقطاب الزبائن أو السعي لحثهم على تجنب التعامل مع الشركة أو أي من الشركات التابعة لها، أو أي شخص أو مؤسسة أو شركة تكون عميلًا أو معتادة على التعامل مع الشركة أو أي شركة تابعة لها، أو في أي وقت خلال الاثني عشر شهرًا قبل أن يتوقف هذا الطرف عن كونه مساهمًا؛

(ج) إما نيابة عن نفسها أو نيابة عن أي شخص أو مؤسسة أو شركة، استقطاب أي موظف في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها أو السعي لحثهم على تجنب التعامل مع الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

17-2 يعتبر الطرفان أن القيود الواردة في هذا البند معقولة ولكن إذا تبين أن أي قيد من هذا القبيل غير قابل للتنفيذ ولكنه سيكون سارياً إذا تم حذف أي جزء منه أو تم تخفيض فترة أو منطقة التطبيق، فسيتم تطبيق هذا القيد مع مثل هذا التعديل الذي قد يكون ضروريًا لجعله سارياً ونافذاً.

18. المدة والإنهاء

18-1 تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ هذه الاتفاقية وستظل سارية المفعول ونافذة بالكامل حتى يتم حل الشركة وتصفيتها إما طواعية أو عن طريق أمر محكمة أو، فيما يتعلق بأحد الأطراف، عندما يتوقف هذا الطرف عن امتلاك أي أسهم في الشركة نتيجة لتحويل الأسهم وفقًا لهذه الاتفاقية. يتم إنهاء هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي من الطرفين دون المساس بحقوق أي من الطرفين المستحقة قبل هذا الإنهاء أو بموجب أي حكم ينص صراحة على عدم تأثره بهذا الإنهاء بما في ذلك ما يتعلق بأي خرق سابق لهذه الاتفاقية وأي حق بموجب البند 20.

18-2 في حالة وقوع أي من الأحداث التالية:

(أ) استنفاد كل أو معظم الأصول مما يجعل الاستثمار النافع للباقي مستحيلاً؛

(ب) يتفق الطرفان بالإجماع على حل الشركة وإنهاء هذه الاتفاقية؛ أو

(ج) عند صدور قرار من محكمة مختصة بحل الشركة،

عندئذٍ يقوم كل طرف بممارسة حقوق التصويت الخاصة به كمساهم في الشركة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة في حدود سلطته من أجل حل / تصفية الشركة طوعيًا وفقًا لقوانين [أدخل حسب الاقتضاء].

18-3 بصرف النظر عن البند 14، إذا قام أحد الأطراف ("الطرف المتخلف") بما يلي:

(أ) ارتكب خرقًا ماديًا لهذه الاتفاقية غير قادر على التعويض أو، إذا كان قادرًا على التعويض، لم يتم إصلاحه في غضون ثلاثين (30) يومًا من إرسال الطرف الآخر إشعارًا كتابيًا إلى الطرف المتخلف عن المطالبة بمثل هذا التعويض؛

(ب) كان خاضعًا لحدث إفلاس؛ أو

(ج) [إذا كان هناك تغيير في الجهة المتحكمة في ذلك الطرف (لم يوافق عليه كتابةً الطرف الآخر)]،

عندئذٍ يجوز للطرف الآخر ("الطرف غير المتخلف")، دون المساس بأي حقوق أو تعويضات أخرى قد تكون لديه، أن يرسل إشعارًا مكتوبًا إلى الطرف المتخلف ("إشعار التخلف") في أي وقت خلال الستين (60) يومًا بعد حدث التقصير الذي يصل إشعار الطرف غير المتخلف.

18-4 قد يتطلب إشعار التخلف من الطرف المتخلف عرض جميع أسهمه (ولكن ليس بعضها فقط) للبيع للطرف غير المتخلف (و / أو من ينوب عنه)، وفي مثل هذه الحالة، تسري أحكام البند 15، مع إجراء التغييرات اللازمة، كما لو كان الطرف المتخلف هو المساهم البائع والطرف غير المتخلف (و / أو من ينوب عنه) هو المساهم غير البائع، كما هو مشار إليه في البند 15، شريطة أن يخضع أي سعر بيع للسهم تم التوصل إليه وفقًا للبند 15 لخصم بنسبة [عشرين] في المائة ([20]٪).

18-5 إذا وقع حدث إفلاس فيما يتعلق بأي من الأطراف، فيجوز للطرف غير المتخلف أيضًا إرسال إشعار إلى الطرف المتخلف ("إشعار الحرمان من الحقوق") فيما يتعلق بأسهم الطرف المتخلف ("الأسهم المقيدة") والتي تخول الطرف غير المتخلف تلقائيًا ممارسة جميع حقوق الطرف المتخلف فيما يتعلق بالأسهم المقيدة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) الحق في الحضور والتصويت في الاجتماعات العامة للشركة (سواء برفع الأيدي أو في الاقتراع) كما لو كان صاحب الأسهم المقيدة؛ و

(ب) الحق في عزل أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل الطرف المتخلف وتعيين أعضاء مجلس الإدارة المعينين كما لو كان صاحب الأسهم المقيدة.

إذا قام الطرف غير المتخلف بعزل أحد أعضاء مجلس الإدارة من مكتبه وفقًا للبند 18.5 (ب)، يكون الطرف المتخلف مسؤولاً عن الطرف غير المتخلف والشركة ويعوضهما عن أي خسارة أو مسؤولية أو تكلفة قد يتعرض لها أي منهما تعاني أو تتكبد نتيجة لأي مطالبة من قبل عضو مجلس الإدارة هذا للفصل غير العادل أو غير المشروع الناشئ عن هذا الفصل.

18-6 يقوم متلقي إشعار الحرمان من الحقوق بموجب هذا الاتفاقية بتعيين الطرف غير المتخلف كمحام قانوني له لغرض تلقي الإخطارات والحضور والتصويت في جميع اجتماعات أعضاء الشركة من تاريخ تقديم إشعار الحرمان من الحقوق ويفوض بموجب هذا الاتفاقية ما يلي:

(أ) الشركة لإرسال أي إخطارات فيما يتعلق بالأسهم المقيدة إلى الطرف غير المتخلف؛ و

(ب) يجب على الطرف غير المتخلف إكمال بالطريقة التي يراها مناسبة وإعادة بطاقات الوكيل، ونماذج تعيين ممثل لحضور اجتماع عام للشركة، والموافقة على مهلة قصيرة وأي مستند آخر مطلوب التوقيع عليه بصفته عضوًا.

18-7 لا يجوز سحب أي إشعار تخلف يتم اعتباره مقدمًا وفقًا لهذا البند 18.

18-8 عند تحويل أي أسهم وفقًا لهذا البند 18:

(أ) يجب على الطرف المحول سداد جميع القروض ورأس مال القروض والسلف والمديونية في طبيعة السلف المستحقة للشركة من ذلك الطرف (بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة عليها)؛ و

(ب) يجب على الطرف المحول طلب استقالة أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين من قبله.

19. تكاليف ما قبل التأسيس والتكاليف الأخرى

19-1 يعتزم الأطراف أن يتحملوا جميع المصروفات المتكبدة في إنشاء الشركة بما يتناسب مع حصصهم الأولية في الشركة. وبالتالي، وبعد التأسيس، يتعين على الشركة أن تسدد لكل طرف من رأس المال الأولي للشركة جميع النفقات المعقولة التي دفعها كل طرف فيما يتعلق بتأسيس الشركة.

19-2 يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به فيما يتعلق بالإعداد والتفاوض وتنفيذ هذه الاتفاقية.

20. السرية

20-1 يوافق كل طرف على أنه سيتعامل مع جميع المعلومات السرية على أنها سرية ولن يفشي أو يستخدم أو يسمح بالكشف عن هذه المعلومات السرية أو استخدامها، باستثناء ما هو منصوص عليه فيما يلي.

20-2 يجوز لأي طرف أو شخص متلقي الإفصاح عن المعلومات السرية فقط لأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والموظفين والمديرين والأعضاء والوكلاء أو المستشارين التابعين له والشركات التابعة لها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المحامون والمحاسبون والاستشاريون والمستشارون الماليون) (يشار إليهم بشكل جماعي باسم "الممثلون") الذين لديهم حاجة واضحة إلى معرفة هذه المعلومات والذين تم إبلاغهم بالطبيعة السرية لهذه المعلومات (من المفهوم أن كل طرف سيبلغ ممثليه بالطبيعة السرية للمعلومات السرية وسيكون مسؤولاً عن تعامل هؤلاء الممثلين مع هذه المعلومات السرية بالطريقة نفسها التي يُطلب من الطرف المتلقي التعامل معها بموجب هذه الاتفاقية).

20-3 القيود المشار إليها في هذا البند 20 لا تنطبق على أي معلومات سرية إلى الحد الذي تكون فيه هذه المعلومات:

(أ) معروفة بالفعل دون قيود على الاستخدام أو التزامات السرية الأخرى للطرف أو الشخص الذي تم الكشف عنها له؛ أو

(ب) متاحة للعامة أو أصبحت متاحة للعامة بخلاف ما يكون نتيجة أي خرق لهذه الاتفاقية؛ أو

(ج) تم تطويرها بشكل مستقل من قبل الطرف أو الشخص الذي تم الإفصاح عنها له كما هو موضح كتابيًا؛ أو

(د) مذكورة صراحة من قبل الطرف المفصح عن عدم الخضوع لالتزام السرية.

20-4 في حالة مطالبة الطرف أو الشخص المتلقي (عن طريق أسئلة شفهية أو استجوابات أو طلبات للحصول على معلومات أو مستندات في إجراء قانوني أو أمر استدعاء أو طلب تحقيق مدني أو عملية أخرى مماثلة) بالكشف عن أي من المعلومات السرية الخاصة بالطرف المفصح، فإن الطرف أو الشخص المتلقي سوف يسعى بحسن نية إلى تقديم إشعار سريع للطرف المفصح عن أي طلب أو مطلب من هذا القبيل حتى يتمكن الطرف المفصح من السعي للحصول على أمر وقائي أو وسيلة انتصاف مناسبة أخرى و / أو التنازل عن الامتثال لأحكام هذا القانون. إذا قرر الطرف أو الشخص المتلقي بحسن نية أنه مطلوب بالرغم من ذلك الكشف عن المعلومات السرية، في حالة عدم وجود أمر وقائي أو أي وسيلة انتصاف أخرى مماثلة أو استلام تنازل من قبل الطرف المفصح عن المعلومات، يجوز للطرف أو الشخص المتلقي، دون أي مسؤولية بموجب هذه الاتفاقية، الإفصاح إلى هذه المحكمة فقط عن ذلك الجزء من المعلومات السرية التي يقرر أنه مطلوب الكشف عنها، شريطة أن يبذل الطرف أو الشخص المتلقي جهودًا معقولة للحفاظ على سرية المعلومات السرية الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر من خلال التعاون مع الطرف المفصح (على حساب الطرف المفصح) للحصول على أمر حماية مناسب أو أي ضمان آخر موثوق بأن هذه المحكمة ستمنح معاملة سرية للمعلومات السرية الأخرى.

20-5 يظل الالتزام بالسرية في هذا البند 20 ساريًا حتى بعد إنهاء هذه الاتفاقية ويستمر ما لم وإلى أن تصبح جميع المعلومات السرية المقدمة إلى أي طرف أو شخص متلقي بموجب هذه الاتفاقية متاحة للعامة دون أي خطأ من هذا الطرف أو الشخص المتلقي أو أي شخص آخر بسبب واجب السرية تجاه أي طرف مفصح.

21. الشروط الأخرى

21-1 سوف يمارس كل طرف، إلى الحد الذي يمكنه من القيام بذلك، جميع حقوق التصويت الخاصة به والسلطات الأخرى فيما يتعلق بالشركة لضمان مراعاة أحكام هذه الاتفاقية بشكل صحيح وسريع ومنحها القوة والتأثير الكامل وفقًا لنوايا الأطراف.

21-2 في حالة تعارض أي بند في النظام الأساسي مع أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، تسود هذه الاتفاقية (إلى الحد المسموح به بموجب أي قانون معمول به).

21-3 سوف يمارس الطرفان، عند الضرورة، سلطاتهما في التصويت وأي حقوق وصلاحيات أخرى لديهم لتعديل أو التنازل عن أو تعليق حكم متعارض في النظام الأساسي إلى الحد الضروري وإلى الحد المسموح به بموجب أي قانون معمول به للسماح بإدارة الشركة وأعمالها على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

21-4 يتعهد كل طرف ويوافق على اتخاذ مثل هذا الإجراء على الفور (على نفقته الخاصة) وتنفيذ وتسليم جميع هذه المستندات، والقيام بكل هذه الأشياء، كما قد يطلبها الطرف الآخر من وقت لآخر بشكل معقول لغرض الإنفاذ الكامل لأحكام هذه الاتفاقية.

21-5 الإشعارات

(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في مكان آخر في هذه الاتفاقية، تكون أي وجميع الإخطارات والعروض والقبول والطلبات والشهادات والموافقات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مكتوبة ويتم تقديمها شخصيًا أو إرسالها عن طريق الفاكس أو عن طريق البريد الجوي المسجل أو المعتمد أو البريد السريع مع إمكانات التتبع، إلى العنوان الأخير المقدم إلى الطرف الآخر. يتم تحديد العنوان ورقم الفاكس لكل طرف أدناه ويوافق كل طرف على إخطار الطرف الآخر والشركة بأي تغيير في العنوان و / أو رقم الفاكس.

[الطرف أ]

[أدخل التفاصيل]

الفاكس: [                ]

[الطرف ب]

[أدخل التفاصيل]

الفاكس: [                ]

(ب) يعتبر أي إشعار مُبلغًا عند تسليمه إذا تم تقديمه شخصيًا، وإذا تم إرساله عن طريق الفاكس، فسيتم اعتباره مُبلغًا عند إرساله، وإذا تم إرساله بالبريد المسجل، فسيُعتبر مُبلغًا بعد [ثمانية وأربعين] ([48]) ساعة بعد الإرسال على عنوان في الإمارات العربية المتحدة [أو [سبعة] ([7]) أيام بعد الإرسال أو إرساله بالبريد إلى عنوان خارج الإمارات العربية المتحدة]] وإذا تم إرساله عن طريق البريد في التاريخ الذي تؤكد فيه خدمة البريد السريع على أنه تاريخ تسليم الإشعار. عند إثبات تقديم أي إشعار، يكفي إثبات، في حالة وجود خطاب، أن هذا الخطاب قد تم تسليمه على العنوان المعطى للإشعار؛ أو أنه تم ختمه وتوجيهه ووضعه في البريد بشكل صحيح أو، في حالة الفاكس، أن هذا الفاكس قد تم إرساله على النحو الواجب إلى رقم الفاكس الحالي للمرسل إليه.

21-6 هذه الاتفاقية شخصية للأطراف ولا يمكن التنازل عنها كليًا أو جزئيًا بدون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

21-7 القوة القاهرة

(أ) فشل أو تأخير أي من الطرفين في أداء أي التزام بموجب هذه الاتفاقية فقط بسبب القضاء والقدر أو أعمال الحكومة أو أعمال الشغب أو الحروب أو الأعمال الإرهابية أو أسباب أخرى خارجة عن إرادته لا يعتبر انتهاكًا لهذه الاتفاقية ويجب على الطرف الذي يُمنع على هذا النحو من الامتثال لهذه الاتفاقية أن يستمر في اتخاذ جميع الإجراءات التي في حدود سلطته للامتثال إلى أقصى حد ممكن لهذه الاتفاقية.

(ب) باستثناء الحالات التي تمنعه فيها طبيعة الحدث من القيام بذلك، يجب على الطرف الذي يعاني من هذه القوة القاهرة إخطار الطرف الآخر كتابيًا في غضون أربعة عشر (14) يومًا بعد حدوث مثل هذه القوة القاهرة ويجب في كل حالة أن يبذل قصارى جهده لإزالة أو معالجة هذا السبب بكل إرسال معقول إلى الحد الذي يمكنه من القيام بذلك.

21-8 تسري هذه الاتفاقية لصالح الطرفين وتكون ملزمة لهم بهذه الاتفاقية ولورثتهم ومنفذيهم ومسؤوليهم وخلفائهم.

21-9 يمكن تنفيذ هذه الاتفاقية في أي عدد من النسخ التي يكون كل منها نسخة أصلية عند إبرامها وتسليمها، ولكن تشكل جميع النسخ معًا نفس المستند.

21-10 لن يكون أي تغيير في هذه الاتفاقية ساريًا ما لم يكن مكتوبًا وموقعًا من قبل كل من الأطراف أو ممثليهم المفوضين.

21-11 لا يشكل أي ممارسة أو فشل في ممارسة أو تأخير من قبل أي من الطرفين في ممارسة أي حق أو سلطة أو تعويض بموجب هذه الاتفاقية تنازلاً من هذا الطرف عن أي حق أو سلطة أو تعويض آخر.

21-12 يجوز لأي من الطرفين الإفراج عن مسؤولية الطرف الآخر أو المساومة عليها أو منح الطرف الآخر أي وقت أو أي نوع آخر من التساهل دون التأثير على حقوقه فيما يتعلق بهذا الطرف الآخر.

21-13 تخضع هذه الاتفاقية من جميع النواحي ويتم تفسيرها وتدخل حيز التنفيذ وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

21-14 أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بتشكيل أو أداء أو تفسير أو إلغاء أو إنهاء أو إبطال هذه الاتفاقية أو ينشأ عنها أو يتعلق بها بأي شكل من الأشكال ولم يتم حله يخضع للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإثباتًا لما تقدم، أذن الطرفان لممثليهما المفوضين حسب الأصول بتنفيذ هذه الاتفاقية أو نسخة منها ، وذلك اعتبارًا من التاريخ المكتوب أولاً أعلاه.

		تم التوقيع بواسطة:



[                                                             ]

مخول حسب الأصول لصالح وبالنيابة عن

[الطرف أ]

		

		تم التوقيع بواسطة:



[                                                             ]

مخول حسب الأصول لصالح وبالنيابة عن

[الطرف ب]










[bookmark: _Hlk133845744]الجدول 1

النظام الأساسي




الجدول 2

المشورة والمساعدة المراد تقديمها من قبل الطرف أ




الجدول 3

المشورة والمساعدة المراد تقديمها من قبل الطرف ب

































التميمي ومشاركوه 

للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

2



2

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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		Document name:
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		PLEASE READ:

 

[bookmark: OLE_LINK3]This precedent has been prepared by Al Tamimi & Company without reference to any particular matter, transaction or set of facts.  Substantive changes to this precedent may be required to adapt it to the requirements of a specific client or matter.  As of the date of publication, this template has been drafted pursuant to all applicable legislation and statutes. Laws and/or procedures may have changed since this precedent was published.  

 

 

 NOTE: THIS IS A BASIC SAMPLE ONLY AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM COUNSEL DULY LICENSED TO OPINE ON THE LAWS OF THE UNITED ARAB EMITRATES PRIOR TO A PARTY ENTERING INTO SUCH AN AGREEMENT.











Instructions for use:



· [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK15]All sections marked in square brackets [….] are to be completed by a lawyer, or with the assistance and oversight of a lawyer, and tailored to the specific case at hand.



· All insertions in red font are likewise to be carefully considered and completed by a lawyer, or with the assistance and oversight of a lawyer, and tailored to the specific case at hand.




















SETTLEMENT AGREEMENT





DATED	 ____/____/____





- between -





1. [. . .], to be individually referred to as [. . .]







- and -



2. [. . .], to be individually referred to as [. . .]







 




This Settlement Agreement is dated ____/____/____ (the “Agreement”)



BETWEEN



(1) [bookmark: OLE_LINK5][. . .], [a company incorporated in [. . .] under license number [. . .] and having its registered office at [. . .] and its branches, successors, Affiliates, agents and assigns] [OR] [a [. . .] National and holder of Passport No. [. . .], with the address of [. . .] and all [his][her] successors, Affiliates, agents and assigns]. Individually referred to as [. . .].



and



(2) [. . .], [a company incorporated in [. . .] under license number [. . .] and having its registered office at [. . .] and its branches, successors, Affiliates, agents and assigns] [OR] [a [. . .] National and holder of Passport No. [. . .], with the address of [. . .] and all [his][her] successors, Affiliates, agents and assigns] Individually referred to as [. . .].



Each “a Party” and together “the Parties”.

	

RECITALS



These recitals of the relevant background are not comprehensive or exhaustive but shall serve only to briefly introduce the Agreement.



Defined terms used in this Agreement are in accordance with the definitions set out in Clause 1, save where otherwise indicated.



(A) [INSERT RECITALS]



NOW THEREFORE the Parties, intending to be legally bound, hereby AGREE AS FOLLOWS:



1. DEFINITIONS and INTERPRETATION 



In this Agreement, unless the context otherwise requires, the following definitions apply:



1.1 Definitions



1.1.1 “AED”  means the dirham, the lawful currency used in the United Arab Emirates;



1.1.2 “Affiliate” means, with respect to any Person, a Person that directly or indirectly, through one or more intermediaries, is controlled by or controls a Party or is under common control with such Party and includes the Person’s successors. For all purposes of this Agreement, the term control (including, with correlative meaning, the terms controlled by and under common control with), as used with respect to any Person, means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of such Person, or the power to veto major policy decisions of such Person, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;



1.1.3 “Agreement” means this agreement together with any variations or amendments to this agreement as may from time to time be agreed in writing by the Parties;



1.1.4 "Business Day(s)" means any day(s) other than Saturday and Sunday;



1.1.5 “Date of this Agreement” means the date on which the Parties sign this Agreement and, in the event that the Parties do not sign this Agreement on the same day, then the date on which the last of the Parties to sign this Agreement signs it;

1.1.6 “Encumbrance” means any mortgage, charge, pledge, lien, option, restriction, right of first refusal, right of pre-emption, third party right or interest, any other encumbrance or security interest of any kind and any other type of preferential arrangement (including without limitation title transfer and retention arrangements) having a similar effect;



1.1.7 “Laws” means all applicable laws, by-laws, rules, regulations, orders, ordinances, protocols, codes, guidelines, policies, notices, directions and judgements or other requirements of any Governmental Authority as at the Date of this Agreement;



1.1.8 “Person” means any individual, entity, corporation, company, partnership, joint venture, association, limited liability company, joint stock company, organisation, trust, unincorporated association, trustee, receiver or liquidator or any governmental authority, including such Person’s legal personal representatives and successors (or executors and heirs of a deceased individual) ;



1.1.9 “Payment Obligations” means [PLEASE INSERT DEFINITION HERE];



1.1.10 “Related Parties” means a Party’s parent, subsidiaries, assigns, transferees, representatives, principals, agents, officers or directors;



1.1.11 “UAE” means the United Arab Emirates; and 



1.1.12 “USD” means the United States Dollar, the lawful currency of the United States of America.



2. SETTLEMENT



2.1 By executing this Agreement, the Parties hereby irrevocably agree as follows:



2.1.1 [Settlement terms to be drafted by lawyer]



3. CONSEQUENCES OF BREACH



3.1 [To be tailored by lawyer]



4. COSTS



4.1 Each Party shall bear its own costs in relation to the preparation, execution and carrying into effect of this Agreement and of all the other documents referred to in it.



5. HOLD HARMLESS



[Insert Parties] shall protect, defend, indemnify and hold [Insert Parties] and its assigns, employees, officers and directors harmless from and against all losses, costs, liabilities, claims, damages and expenses of every kind and character, as incurred, resulting from or relating to or arising out of any claim or legal action against [Insert Parties] by [Insert Parties].



6. RELEASE



This Agreement is in full and final settlement of, and each Party hereby releases and irrevocably, unconditionally and forever discharges, all and/or any actions, claims, rights, demands, set-offs, damages and/or liabilities whether in this jurisdiction or any other, whether or not presently known to the Parties or to the Law, and whether arising in contract, tort, regulation or otherwise that it, its Affiliates, Related Parties or any of them ever had, may have or hereafter can, shall or may have against each other Party or any of its Affiliates and Related Parties arising directly or indirectly out of or connected with:



a) The Dispute;



b) [to be tailored by Lawyer]



(Collectively ‘the Released Claims’)



7. AGREEMENT NOT TO SUE OR PURSUE ANY LEGAL OR REGULATORY ACTION



7.1 Each Party agrees, on behalf of itself and on behalf of its Affiliates and Related Parties not to sue, commence, voluntarily aid in any way, complain, prosecute or cause to be commenced or prosecuted against any other Party or its affiliates and Related Parties any action, suit, complaint or other proceeding concerning the Released Claims in any forum and to any regulatory authority, in this jurisdiction or any other.



7.2 Clause [x] and Clause [x] shall not apply to, and the Released Claims shall not include, any claims in respect of any breach of this Agreement.



8. NO ADMISSION 



[bookmark: _Ref_a755347]This Agreement is entered into in connection with the compromise of disputed matters and in the light of other considerations. It is not, and shall not be represented or construed by the Parties as, an admission of liability or wrongdoing on the part of either Party to this Agreement or any other person or entity.



9. CONFIDENTIALITY



9.1 The Parties and each and any natural person involved in the negotiation and/or execution of this Agreement shall treat the existence as well as the content of this Agreement with strict confidentiality.



9.2 The Parties shall take the necessary measures and be responsible that the existence and content of this Agreement is treated confidential by any of its directors and/or employees and/or any other of its auxiliaries and/or affiliates to which the existence and/or content of the Agreement is disclosed. 



9.3 [bookmark: _Ref_a695304]For the avoidance of doubt, the terms of this Agreement, and the substance of all negotiations in connection with it, are confidential to the Parties and their advisers, who shall not disclose them to, or otherwise communicate them to, any third party without the written consent of the other Party other than:



9.3.1 [bookmark: _Ref_a82424]to the Parties' respective auditors, insurers and lawyers on terms which preserve confidentiality;



9.3.2 [bookmark: _Ref_a389908]pursuant to an order of a court of competent jurisdiction, or pursuant to any proper order or demand made by any competent authority or body where they are under a legal or regulatory obligation to make such a disclosure; and



9.3.3 as far as necessary to implement and enforce any of the terms of this Agreement.



10. BINDING EFFECT, AMENDMENTS AND VARIATION 



10.1 This Agreement will become effective and legally binding on all Parties with immediate effect upon its signature by the Parties.  



10.2 No variation or amendment of this Agreement shall be valid unless it is in writing and signed by or on behalf of each of the Parties.



11. ENTIRE AGREEMENT



11.1 This Agreement and the documents and matters referred to herein constitute the entire understanding and agreement between the Parties and supersedes and extinguishes all previous agreements, promises, assurances, warranties, representations and understandings between them, whether written or oral, relating to its subject matter.



11.2 Each Party acknowledges that it has not entered into the Agreement in reliance wholly or partly on any representation or warranty made by or on behalf of the other Party (whether orally or in writing) other than as expressly set out in the Agreement.



12. NO WAIVER



The failure or delay on the part of any Party to insist upon, exercise or enforce any right or remedy conferred by this Agreement shall not be, or be deemed to be, or be construed as a waiver of the right or remedy or of any other rights or remedies and any such failure or delay shall not prevent a Party from exercising or enforcing such right or remedy at any time or times thereafter.



13. COUNTERPARTS



13.1 This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed and delivered shall constitute a duplicate original, but all the counterparts shall together constitute the one agreement.



13.2 Transmission of an executed counterpart of this Agreement (but for the avoidance of doubt not just a signature page) by (a) fax or (b) email (in PDF, JPEG or other agreed formats) shall take effect as delivery of an executed counterpart of this Agreement. If either method of delivery is adopted, without prejudice to the validity of the Agreement thus made, each party shall provide the others with the original of such counterpart within [Insert transmission period].



14. CO-OPERATION



Each Party hereby irrevocably undertakes, covenants and agrees with each other Party that it will do or procure to be done all such things as shall reasonably be required to carry out this Agreement including where necessary the procuring of third parties under its control to act appropriately and in accordance with the terms of this Agreement.



15. WARRANTIES AND AUTHORITY



15.1 Each Party warrants and represents that it has not sold, transferred, assigned or otherwise disposed of [Lawyer to bespoke]



15.2 Each Party warrants and represents to the others with respect to itself that it has the full right, power and authority to execute, deliver and perform this Agreement.



16. INDEMNITIES



Each Party hereby indemnifies, and shall keep indemnified, the other Party against all costs and damages (including the entire legal expenses of the Parties) incurred in all and any actions, claims and proceedings in respect of any of the Released Claims which it or its Affiliates or Related Parties or any of them may bring against the other Party or its Affiliates or Related Parties or any of them.



17. NO ADMISSION



This Agreement is entered into in connection with the compromise of disputed matters and in the light of other considerations. It is not, and shall not be represented or construed by the Parties as, an admission of liability or wrongdoing on the part of either Party to this Agreement or any other Person or entity.



18. VARIATION



Any variation of this Agreement shall be binding only if it is recorded in a written document signed by or on behalf of each of the Parties.



19. SEVERABILITY



If any of the provisions of this Agreement are held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect under any Law, the validity, legality and enforceability of the remainder of this Agreement shall not be affected.



20. GENERAL



20.1 Neither this Agreement nor any benefits or obligations under this Agreement shall be assignable by any Party without prior written consent of each other Party. 



20.2 The provisions of this Agreement shall enure to the benefit of and be binding on the Parties and their respective successors and permitted assigns.



20.3 Any right or remedy of the parties in respect of a breach of any provision of this Agreement shall be in addition and without prejudice to all other rights and remedies of the Parties, including other remedies at Law, and no failure to exercise or delay in exercising or enforcing any right or remedy shall operate to impair or constitute a waiver by that Party of that or any of its other rights or remedies and no single or partial exercise or enforcement of any such right or remedy shall preclude or restrict any other or further exercise or enforcement of any such right or remedy.



21. NOTICES



21.1 Any notice or other communication to be given under this Agreement shall be in writing and in the English and/or Arabic languages and delivered by hand or by electronic mail or sent by courier (charges prepaid) to the physical addresses or electronic mail addresses of the Parties and their respective lawyers as set out in this Clause [Insert this clause number]:



21.1.1 

i. [bookmark: OLE_LINK6]to the Lawyers of [. . .]:

Attention: [Insert Lawyer Name]

[Insert Address]

Email: [Insert]

Telephone: [Insert]



1.1.2 

i. to the Lawyers of [. . .]:

Attention: [Insert Lawyer Name]

[Insert Address]

Email: [Insert]

Telephone: [Insert]



1. GOVERNING LAW AND JURISDICTION



1.1 This Agreement and any dispute or claim arising out of or in relation to it or its subject matter or formation shall be exclusively governed by and construed in accordance with [insert governing law]. 



1.2 Any dispute between the Parties arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be exclusively subject to the jurisdiction of the Courts of [insert courts].



THIS AGREEMENT has been executed by or on behalf of the Parties on the day and year first above written.





Signed by [Insert name of authorised signatory] as authorised representative of [. . ] [OR] in his personal capacity:

















[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]Signed by [Insert name of authorised signatory] as authorised representative of [. . ] [OR] in his personal capacity:







 

“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”









“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”
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15.Shareholder's Agreement Template-AR002.docx
		اسم المستند:

		اتفاقية مساهمين 



		

يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل. 












		

ملاحظات:

1- تفترض المسودة أن القانون المطبق هو قانون الإمارات العربية المتحدة. 

2- يجب تعبأة كافة الأجزاء المحددة بالمستطيلات [+] بواسطة محامي أو بمساعدة وإشراف من محامي بحيث تتوائم مع القضية المعنية.

3- هذه المسودة هي اتفاقية مساهمين. 












بتاريخ:  [+]202

بين

[+]

و

[+]

و

[+]



[يتم كتابة اسم الشركة] 

______________________

اتفاقية المساهمين فيما يتعلق بـ [الشركة] 

______________________
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سند الالتزام.......................................................................................................................................19




هذه الاتفاقية بتاريخ      2022

بين كلًا من

1- [+] شركة تأسست في [+] ورقم تسجيلها [+] وعنوان مقرها الرئيسي [+] (ويُشار لها فيما يلي بـ "المساهم الأول")؛

2- [+] يحمل جنسية [+] ورقم جواز السفر [+] (ويُشار له فيما يلي بـ "المساهم الثاني")؛

3-   شركة [+] المؤسسة في سوق أبو ظبي العالمي ورقمها المسجل [+] وعنوان مقرها الرئيسي [+] (ويُشار لها فيما يلي بـ "الشركة")،

(يُشار لهام منفردين بـ "الطرف" ومجتمعين بـ "الأطراف").

حيث أن:

(أ) في تاريخ هذه الاتفاقية، يمتلك المساهم الأول ما نسبته [+] في المائة من الأسهم والنسبة المتبقية [+] في المائة من الأسهم مملوكة للمساهم الثاني على النحو المنصوص عليه في البند 2.

(ب) تحدد هذه الاتفاقية حقوق والتزامات كل من المساهمين بصفتهم مساهمين في الشركة وفيما يتعلق بتسيير الأعمال.

والآن تم الاتفاق بينهم بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:

1- التعاريف والتفاسير

في هذه الاتفاقية، تنطبق التعاريف وقواعد التفسير الواردة في هذا البند.

1-1 التعريفات

في هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني التالية:

يُقصد بـ "شركة تابعة" لأحد الأطراف، باستثناء الشركة (المحددة أدناه)، شخصًا أو مؤسسة أو جمعية أو كيانًا آخر يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الطرف أو يتحكم فيه هذا الطرف أو يخضع لتحكم مشترك مع هذا الطرف؛

يُقصد بـ "المجلس" مجلس إدارة الشركة.

يُقصد بـ "الأعمال" أعمال الشركة على النحو المبين في البند 5؛

يُقصد بـ "يوم العمل" أي يوم، بخلاف يوم السبت أو الأحد، تكون فيه البنوك التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة مفتوحة للعمل؛

يُقصد بـ "المعلومات السرية" المعلومات أو البيانات أو كليهما، سواء كانت مكتوبة أو شفهية من أي نوع أو شكل أو طبيعة على الإطلاق بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) المعلومات الواردة في هذه الاتفاقية؛

(ب) وجود أو محتويات أي مناقشات أو مفاوضات تتعلق بطبيعة هذه الاتفاقية أو كليهما؛

(ج) المعلومات المتعلقة أو المرتبطة بأي شكل من الأشكال بالمنظمة أو الأعمال أو التجارة أو المالية أو الأصول أو معلومات الملكية أو التعهدات أو الالتزامات أو المعاملات أو العمليات أو الإدارة أو التسويق أو الشؤون الأخرى لأي من الأطراف؛

 (د) المعلومات والوثائق المتعلقة بالسجلات القانونية وسكرتارية الشركة والسجلات الأخرى لأي من الأطراف؛

(هـ) المعرفة والأسرار التجارية والاكتشافات والأفكار والمفاهيم والتصاميم والمواصفات والنماذج والإجراءات والتحسينات وخطط التطوير والتوقعات والتنبؤات والميزانيات والبيانات المالية والحسابات ومواد التسويق وسجلات أي من الطرفين؛

(و) المعلومات غير العامة التي تم تحديدها على أنها سرية أو التي يتعين، في ظل الظروف المحيطة بالكشف، التعامل معها على أنها سرية؛ 

(ز) أي معلومات تم وضع علامة "معلومات سرية" عليها من قبل أي طرف؛

يُقصد بـ "التحكم" فيما يتعلق بالشخص الاعتباري، سلطة الشخص في ضمان إدارة شؤونه وفقًا لرغبات ذلك الشخص؛

(أ) عن طريق ملكية الأسهم أو حيازة حق التصويت في أو فيما يتعلق بهذه الهيئة أو أي شخص اعتباري آخر؛ أو

(ب) عن طريق امتلاك الحق في تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة، نظرًا لكونه يمتلك أغلبية حقوق التصويت التي يمكن ممارستها في اجتماعات مجلس إدارة ذلك الالتزام؛ أو

(ج) بموجب أي صلاحيات ممنوحة بموجب النظام الأساسي أو أي وثيقة أخرى تنظم ذلك أو أي شخص اعتباري آخر،

ويحدث "تغيير الجهة المتحكمة" إذا توقف الشخص الذي يسيطر على أي شركة أو التزام عن القيام بذلك، أو إذا استحوذ شخص آخر على القدرة على السيطرة عليها؛

يُقصد بـ "المستندات التأسيسية" إما النظام الأساسي للشركة أو عقد التأسيس للشركة (حسب الأحوال) في النموذج المتفق عليه؛

يُقصد بـ "سند الالتزام" سند الالتزام في الجدول 2؛

يُقصد بـ "المدير" الشخص المعين بمنصب مدير للشركة وفقًا لشروط هذه الاتفاقية؛

يُقصد بـ "المجموعة" الشركة والشركات التابعة لها؛

يُقصد بـ "المتنازل إليه المسموح به" فيما يتعلق بمساهم أي من الشركات التابعة له؛

يُقصد بـ "التاريخ المعني" التاريخ الذي يتوقف فيه المساهم المعني عن امتلاك أي أسهم؛

يُقصد بـ "النسبة المعنية" عدد الأسهم التي يمتلكها المساهم المعني محسوبة على أساس مخفف بالكامل ويتم التعبير عنها كنسبة من رأس المال المصدر للشركة على أساس مخفف بالكامل، باستثناء ذلك، إذا تم استخدام عبارة "النسبة المعنية" في سياق بعض (وليس كل) المساهمين، يتعين التعبير عنها كنسبة من العدد الإجمالي للأسهم التي يمتلكها جميع المساهمين المعنيين على أساس مخفف بالكامل؛

يُقصد بـ "الممثلون" المعنى المحدد لهذا المصطلح في البند 18-2؛

يُقصد بـ "المسائل المحجوزة" المسائل المنصوص عليها في الجدول 1؛

يُقصد بـ "الأسهم" الأسهم في رأس مال الشركة؛

يُقصد بـ "المساهم" المالك المسجل للأسهم؛

يُقصد بـ "الشركة الفرعية" فيما يتعلق بالمشروع (المشروع القابض)، أي مشروع آخر يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لرقابة المؤسسة القابضة (أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها) وأي مشروع يكون فرعًا لمشروع آخر يتعين أن يكون أيضًا فرعًا لذلك المشروع القابض؛

يُقصد بـ "البنود المستمرة" تعني البنود 1 و15 و16 و17 إلى 20 (ضمناً)؛ و

يُقصد بـ "مستندات المعاملة" هذه الاتفاقية والوثائق التأسيسية.

1-2 التفسير

1-3 يُشير في هذه الاتفاقية إلى:

(أ) يتضمن أي حكم قانوني أو قانون وجميع التعديلات عليه وجميع عمليات إعادة التشريع (مع أو بدون تعديل) وجميع التشريعات الثانوية الصادرة بموجبه، في كل حالة في الوقت سريانها، باستثناء الحالات التي يتطلب فيها السياق خلاف ذلك أو كما هو منصوص عليه صراحةً خلاف ذلك؛

(ب) يُشير المستند في "النموذج المتفق عليه" إلى مستند في شكل معتمد ولأغراض تحديد الهوية التي تم توقيعها بالأحرف الأولى في تاريخ هذه الاتفاقية أو بالقرب منه من قبل المساهم الأول والمساهم الثاني أو بالنيابة عنهما؛

(ج) يتضمن ويُشير مصطلح "شخص" إلى أي فرد أو شركة أو مؤسسة أو هيئة اعتبارية أخرى أو حكومة أو ولاية أو وكالة تابعة لدولة أو أي مشروع مشترك أو جمعية أو شراكة أو مجلس عمل أو هيئة تمثيلية للموظفين (سواء كان لديه أو لم يكن لديه شخصية قانونية منفصلة)؛

(د) يُشير مصطلح "الطرف" إلى طرف في هذه الاتفاقية (إما بحكم تنفيذ هذه الاتفاقية أو الدخول في سند الالتزام بها) ويتضمن إشارة إلى الممثلين الشخصيين القانونيين لهذا الطرف وخلفائه والمتنازل لهم المسموح لهم، وتفسر عبارة "أطراف هذه الاتفاقية" و "الأطراف" وفقًا لذلك؛

(هـ) يُشير مصطلح بند أو جدول، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، إلى بند أو جدول لهذه الاتفاقية؛

(و) يُشير مصطلح الفقرة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، إلى فقرة من جدول لهذه الاتفاقية؛

(ز) (ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك) يتعين أن يشمل مصطلح المفرد الجمع والعكس صحيح؛

(ح) يتعين أن يشمل أحد الجنسين كلا الجنسين؛

(ط) يتعين أن تكون الإشارة إلى وقت من اليوم إلى الوقت من اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة؛

(ي) يتعين اعتبار أي مصطلح قانوني إنجليزي لأي إجراء أو تعويض أو طريقة إجراء قضائي أو مستند قانوني أو وضع قانوني أو محكمة أو مسؤول أو أي مفهوم أو شيء قانوني فيما يتعلق بأي ولاية قضائية أخرى غير إنجلترا على أنه يشمل ما يقترب تقريبًا في تلك الولاية القضائية إلى المصطلح القانوني الإنجليزي والإشارة إلى أي قانون إنجليزي يتعين تفسيره على أنه يشمل القوانين المعادلة أو المماثلة لأي ولاية قضائية أخرى؛ و

(ك) يُشير مصطلح مستند معاملة محدد إلى هذا المستند بصيغته المعدلة أو المتنوعة أو المبتكرة أو المكملة أو المستبدلة من وقت لآخر (بخلاف ما يخالف أحكام هذه الاتفاقية).

(ل) لا ينطبق مبدأ من نفس النوع أو الطبيعة على تفسير هذه الاتفاقية. ووفقًا لذلك، لا يجوز إعطاء الكلمات العامة معنى مقيدًا بسبب كونها مسبوقة أو متبوعة بكلمات تشير إلى فئة معينة من الأفعال أو الأمور أو الأشياء أو من خلال أمثلة تقع ضمن الكلمات العامة.

(م) تشكل الجداول جزءًا من هذه الاتفاقية وتسري وفقًا لذلك.




(ن) لا تؤثر العناوين الواردة في هذه الاتفاقية على تفسيرها أو بنائها.

2- الضمانات

2-1- يضمن كل طرف للأطراف الأخرى ما يلي:

(أ) أن لديه السلطة والصلاحية اللازمتين لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها؛

(ب) أن تنفيذه وتسليمه وأداءه لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية لن:

(1) يؤدي إلى خرق مادي لأي حكم من أحكام الوثائق التأسيسية الخاصة به (إن وجدت)؛ أو

(2) يؤدي إلى خرق أي أمر أو حكم أو مرسوم صادر عن أي محكمة أو وكالة حكومية تكون طرفًا فيها أو تلتزم بها.

3- رأس المال

3-1 يتفق الأطراف بموجب هذ الاتفاقية على أن رأس المال الأولي للشركة يتعين أن يكون بالدولار الأمريكي [درهم إماراتي] ومقسم إلى [+] أسهم مملوكة من قبل الأطراف بالنسب التالية (وعلى كل طرف أن يساهم في رأس المال الخاص به في الشركة نقدًا عند إنشائها):

		اسم المساهم

		عدد الأسهم

		النسبة المئوية



		المساهم الاول

		[+]

		[+]%



		المساهم الثاني

		[+]

		[+]%





4- التمويل

4-1 إذا قرر مجلس الإدارة أن الشركة أو أي عضو آخر في المجموعة أنه يحتاج إلى أي تمويل إضافي، فيتعين عندئذٍ تلبية أي متطلب إضافي للتمويل حسب الترتيب التالي للأولوية:

(أ) أولاً، من الموارد النقدية الداخلية الحالية ورأس المال العامل للمجموعة؛

(ب) ثانيًا، من المتحصلات المتاحة لأي دين للغير تم إبرامه أو سيتم إبرامه من قبل أي عضو في المجموعة، والذي يتفق الأطراف بشأنه على أن أي ضمان، إلى أقصى حد ممكن، سيتم توفيره من قبل المجموعة؛ و

(ج)ثالثًا، إذا كان كل من الاحتياطيات النقدية الداخلية للشركة وتمويل الديون من الغير غير كافيين لتغطية التمويل الإضافي المطلوب بالكامل، أو إذا رأى المجلس أن تمويل ديون الغير غير متاح من مصادر مصرفية أو مؤسسات مالية أخرى بشروط معقولة مقبولة من مجلس الإدارة (سواء بكامله أو بالمبلغ الكامل المطلوب)، فيتم إجراء تمويل إضافي لرأس المال من المساهمين وفقًا للوثائق التأسيسية والقوانين المعمول بها.

4-2 لا يُلزم أي مساهم، ولا يحق للشركة أو أي مساهم مطالبة أي مساهم بتقديم أي رأس مال أو قرض من أي نوع أو تقديم أو عمل أي التزام مالي أو ضمان أو أي شكل آخر من أشكال الدعم المالي أو الضمان، إلى أو فيما يتعلق بالمجموعة.

5- أعمال المجموعة

يتعين أن تكون أعمال المجموعة [+] في تاريخ هذه الاتفاقية، متماشية مع الأعمال الأخرى التي قد يتفق عليها الأطراف من وقتٍ لآخر.

6- حوكمة الشركات

6-1 تنطبق أحكام البنود من 6 إلى 8 على كل شركة تابعة كما يتم تفسير أي إشارة في هذه البنود (صريحة أو ضمنية) للشركة على أنها إشارة إلى كل شركة تابعة في الوقت الحالي.

6-2 وفقًا للبند 8، يجوز لمجلس الإدارة ممارسة جميع هذه الصلاحيات والقيام بكل هذه الأعمال، اللازمة لإدارة المجموعة في تسيير الأعمال، نيابة عن الشركة.

6-3 يتألف مجلس الإدارة من [+] مديرين مع المساهم الأول المخول بترشيح وإزالة واستبدال [+] من المديرين والمساهم الثاني المخول بترشيح وإزالة واستبدال [+] المديرين.

6-4 يتعين أن يكون رئيس مجلس الإدارة ("الرئيس") عضوًا يتم ترشيحه من قبل [المساهم الأول أو المساهم الثاني]. لا يجوز أن يكون للرئيس صوت مرجح.

6-5 يجوز لأي طرف ترشيح مدير، وإقالة المدير الذي رشحه، من خلال تقديم إشعار للشركة والطرف الآخر. بعد استلام هذا الإشعار، يتعين على الأطراف اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة (على حساب الطرف الطالب) لتفعيل هذا التعيين أو العزل أو كليهما.

6-6 يتعين على الطرف الذي يقوم بإزالة عضو مجلس الإدارة تعويض الشركة ضد أي مطالبة تتعلق بإقالة المدير من منصبه.

6-7 لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على أي أجر بصفتهم مديرين للشركة. ومع ذلك، يتفق الأطراف على أن أي نفقات يتم تكبدها بشكل مناسب من أعضاء مجلس الإدارة في أداء واجباتهم بصفة مديرين سوف يتم تعويضها من قبل الشركة. لا يوجد في هذا البند ما يمنع المدير من تلقي مكافآت مقابل مشاركته أو توظيفه من قبل أحد أعضاء المجموعة.

6-8 يتم إخلاء وظيفة المدير تلقائيًا في حال:

(أ) كان محظورًا بموجب أي قانون معمول به من أن يكون مديرًا؛

(ب) أفلس أو

(ج) توفى أو أصبح غير قادر على التصرف بحكم إعاقة عقلية أو جسدية.

7- اجتماعات مجلس الإدارة

7-1 ينوي الأطراف أن يكون هناك اجتماع للمديرين مرة واحدة على الأقل [كل ربع سنة] في مكان يقرره المجلس.

7-2 يجوز للمدير، وبناءً على طلب أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويتعين على رئيس المجلس عمل ذلك، أن يدعو إلى اجتماع للمديرين بموجب إشعار كتابي مسبق بـ [+] أيام إلى المديرين الآخرين يحدد التاريخ والوقت المقترحين للاجتماع مع تفاصيل المسائل التي يتعين مناقشتها. قد تتم الدعوة إلى اجتماع مجلس الإدارة في وقت أقصر إذا وافق كل من أعضاء مجلس الإدارة على ذلك كتابةً.

7-3 يكون النصاب القانوني في أي اجتماع للمديرين هو [+].

7-4 لن يتم إجراء أي عمل في أي اجتماع للمديرين ما لم يكتمل النصاب في بداية الاجتماع وفي الوقت الذي سيتم فيه التصويت على أي عمل. إذا لم يكتمل النصاب في غضون 30 دقيقة بعد الوقت المحدد لاجتماع أعضاء مجلس الإدارة في إشعار الاجتماع، فسيتم تأجيله لمدة [+] أيام عمل على الأقل ويكون النصاب القانوني للاجتماع المؤجل [+] أعضاء مجلس الإدارة.

7-5 يجوز للمديرين المشاركة في أي اجتماع لمجلس الإدارة عن طريق الهاتف أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو غيرها من وسائل الاتصال التي تسمح لجميع الأشخاص المشاركين في الاجتماع بالتواصل مع بعضهم البعض بشكل متزامن وفوري، وتشكل المشاركة في هذا الاجتماع حضورًا شخصيًا في هذا الاجتماع.

7-6 مع مراعاة البند 8، تتخذ اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة قرارات من خلال تمرير القرارات ويتم تمرير هذه القرارات إذا تمت الموافقة عليها بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين أو الممثلين في اجتماع المجلس والتصويت المكتمل فيهما النصاب.

7-7 في اجتماع المديرين، يكون لكل مدير صوت واحد.

7-8 يجوز لأي مدير يتغيب عن الاجتماع، مع إشعار مسبق لكلا الطرفين، تعيين ممثل مفوض للعمل بصفة بديل له في الاجتماع. لأغراض الاجتماع يكون المدير البديل:

(أ) يُعتبر أنه قد تم تعيينه من قبل الطرف الذي عيّن المدير الذي يعمل المدير البديل نيابةً عنه ويمكنه، على وجه الخصوص، التصويت واحتساب النصاب القانوني بدلاً من ذلك المدير؛ و

(ب) يكون المدير المعين بصفة مدير بديل أيضًا مديرًا (ويجوز له التصويت ويتم احتسابه من أجل اكتمال النصاب) لحقوقه الخاصة.

7-9 قد يتم تمرير قرارات مجلس الإدارة كتابيًا دون عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا تم التوقيع على وثيقة تحدد مثل هذا القرار (والتي يمكن تنفيذها في نُسخ) من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة.

8- المسائل المحجوزة

8-1 يتعين على الأطراف ضمان عدم قيام أي عضو في المجموعة، دون موافقة خطية مسبقة من كل من المساهمين، بتنفيذ أي من المسائل المحجوزة.

8-2 في حالة عدم تصويت الأغلبية المطلوبة من المساهمين لصالح مسألة محجوزة أو أي مسألة تتطلب موافقة المساهمين وفقًا للقانون المعمول به، يتعين أن تستمر أعمال المجموعة في العمل وفقًا للوضع الراهن.

9- اجتماعات المساهمين

9-1 تُعقد اجتماعات المساهمين ("الاجتماعات العامة") وفقًا للقانون المعمول به والوثائق التأسيسية.

9-2 لا يجوز التعامل مع أي أعمال في أي اجتماع عمومي ما لم يكتمل النصاب القانوني في الوقت الذي يبدأ فيه الاجتماع العمل ويظل موجودًا أثناء التعامل مع الأعمال.

9-3 يكون النصاب القانوني موجودًا في أي اجتماع عمومي في حالة حضور ممثلين عن المساهمين الذين يمتلكون على الأقل [+]% من رأس مال الشركة. إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع العام في غضون 30 دقيقة من الوقت المحدد لأي اجتماع عام، أو إذا لم يعد النصاب القانوني موجودًا أثناء الاجتماع، فيجوز للرئيس تأجيل الاجتماع لمدة [+] أيام عمل (باستثناء التاريخ من الاجتماع الأصلي وتاريخ الاجتماع المؤجل) في نفس المكان والوقت من اليوم. ويتعين أن يكتمل النصاب في الاجتماع العام المؤجل إذا كان ممثلو المساهمين الذين يمتلكون على الأقل [+]% من رأس مال الشركة حاضرين. ويُعد ممثلين المساهمين حاضرين إذا أمكنهم التواصل عبر تقنية الفيديو كونفرانس أو أي شكل آخر من أشكال معدات الاتصالات، شريطة أن يكون جميع الأشخاص المشاركين في الاجتماع قادرين على الاستماع والتحدث مع بعضهم البعض خلال هذا الاجتماع.

9-4 ما لم يتفق جميع المساهمين على خلاف ذلك، يتعين إرسال إشعار بـ [+] يوم عمل على الأقل إلى كل مساهم في أي اجتماع عام (أو إشعار بـ (+] أيام العمل في حالة الاجتماع المؤجل) والتي يتعين أن تستبعد فترة الإشعار تاريخ الإشعار وموعد اجتماع الجمعية العمومية.

9-5 مع مراعاة البند 8، في الاجتماعات العامة، يتم اعتماد جميع القرارات من قبل المساهمين الذين يمتلكون الأغلبية البسيطة للحاضرين، ما لم يقتضي القانون المعمول به خلاف ذلك.

9-6 يكون القرار الكتابي الموقع من قبل جميع المساهمين ساريًا وفعالًا لجميع الأغراض مثل القرار الذي تم تمريره من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي تم عقده وتشكيله حسب الأصول.

10- المعلومات المالية

10-1 السنة المالية للمجموعة تكون [+].

10-2 يتعين على الأطراف ضمان أن تقوم الشركة بتسليم كل من المساهمين:

(أ) خلال عدد [+] أيام من نهاية كل [شهر] (1) ميزانية عمومية موحدة [شهرية] بخصوص المجموعة، (2) قائمة دخل موحدة [شهرية] بخصوص المجموعة، (3) نقدًا [شهريًا] بيان التدفق النقدي المتعلق بالمجموعة و (4) المعلومات المالية أو الإدارية الأخرى التي قد يطلبها المساهم من وقت لآخر بشكل معقول، ويتعين أن يتم إعدادها جميعًا بواسطة [+]؛ و

(ب) الحسابات السنوية المدققة الموحدة المتعلقة بالمجموعة في غضون ثلاثة (3) أشهر وما لا يزيد عن أربعة (4) أشهر من نهاية السنة المالية المتعلقة بها.

10-3 تكون الدفاتر والسجلات والمستندات الداعمة للمجموعة متاحة للفحص من قبل أي من المساهمين أو من ينوب عنهم في جميع الأوقات المعقولة.

11- سياسة توزيع الأرباح

11-1 وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة وإلى الحد الذي يسمح به أي قانون معمول به، يتعين على الشركة أن تدفع للمساهمين بعد الضرائب الأرباح السنوية المتاحة للتوزيع كأرباح، بعد خصم الاحتياطيات القانونية، بما في ذلك المبالغ المخصصة أو الملتزم بها في ميزانيات الشركة، وإعادة الاستثمار في الشركة أو حسابات الإدارة وأي احتياطيات أخرى يوافق مجلس الإدارة على الاحتفاظ بها من قبل الشركة لأغراض أخرى.

11-2 عند تحديد سياسة توزيع أرباح الشركة، يتعين على مجلس الإدارة إيلاء الاعتبار الواجب لمتطلبات التدفق النقدي المستقبلية للشركة.

12- التزام محدد المدة

12-1 باستثناء الموافقة الخطية المسبقة من المساهمين الآخرين، لا يجوز لأي مساهم نقل أي أسهم إلى أي شخص لمدة [+] سنوات بعد تاريخ هذه الاتفاقية.

12-2 بعد انتهاء الفترة المشار إليها في البند 12-1، يجوز لأي مساهم نقل أسهمه وفقًا للقانون المعمول به، شريطة امتثاله للبند 14.[footnoteRef:1] [1:  ملاحظة الصياغة: هناك عدد من الخيارات التي يمكن النظر فيها فيما يتعلق بنقل الأسهم من قبل المساهمين، بما في ذلك حقوق الرفض الأول، وحقوق العرض الأول، والوسم والسحب على الحقوق.] 


13- عمليات التنازل المسموح بها

13-1 يُسمح للمساهم الأول من وقت لآخر بنقل بعض أو كل الأسهم المملوكة له إلى واحد أو أكثر من المتنازل لهم المعتمدين له بعد أي تحويل من هذا القبيل، يجوز للمتنازل إليه المعتمد ذو الصلة نقل هذه الأسهم مرة أخرى إلى المُتنازل المعني أو إلى أي مُتنازل إليه معتمد من هذا المُتنازل.

13-2 يكون شرطًا لأي نقل ملكية للأسهم إلى المتنازل إليه المصرح له أنه إذا لم يعد المتنازل إليه مصرحًا له من المُتنازل المعني، فيتعين على المتنازل إليه المعتمد (ويتعين على المُتنازل المعني التأكد من أن المتنازل إليه المرخص له)، قبل هذا التوقف، نقل الأسهم ذات الصلة إلى المُتنازل المعني أو، بناءً على خيار المُتنازل ذي الصلة، إلى متنازل إليه آخر مُصرح له من هذا المُتنازل.

14- الأحكام المطبقة على جميع عمليات التنازل

14-1 لا يسري أي تنازل للأسهم إلا وفقًا لهذه الاتفاقية والوثائق التأسيسية.

14-2 باستثناء عمليات التنازل إلى الأشخاص الذين هم بالفعل طرف في هذه الاتفاقية، ما لم يكن هذا التنازل قد تعاقد حينه المساهم المُتنازل مع المُتنازل إليه بالأسهم أن عليه أن يلتزم بهذه الاتفاقية من خلال التنفيذ على النحو الواجب لوثيقة الالتزام. ومن خلال التوقيع على وثيقة الالتزام، يتعين أن يوافق المتنازل إليه على أن يصبح طرفًا في هذه الاتفاقية وأن يتحمل جميع حقوق والتزامات المساهم المُتنازل بموجب هذه الاتفاقية. ويتعين أن يظل المُتنازل إليه طرفًا في هذه الاتفاقية ويفي بجميع الشروط والتزامات هذا الطرف بموجب هذه الاتفاقية حتى يصبح المتنازل إليه طرفًا في هذه الاتفاقية من خلال التوقيع على وثيقة الالتزام.

14-3 يتعين على الشركة إخطار جميع المساهمين عند تسجيل أي تحويل للأسهم.

15- التعهد بعدم المنافسة

15-1 لا يجوز لأي مساهم، ويتعين أن يضمن أن أي شركة تابعة للمساهم لن تقوم نيابة عن المساهم، أثناء كونه مساهمًا ولمدة [+] سنوات بعد التاريخ ذي الصلة، بالقيام بالآتي:

(أ) في أي وقت، في أي مناطق جغرافية تم فيها تنفيذ أي عمل للشركة في التاريخ ذي الصلة، أن يقوم بالاستمرار أو العمل أو المشاركة أو ابداء الاهتمام في أي عمل من شأنه أن يكون في منافسة مع أي جزء من الأعمال التجارية كما كان يجري العمل في التاريخ ذي الصلة؛

(ب) التعامل في أي وقت مع، أو طلب، أو التماس، أو السعي بطريقة أخرى لمخصص أي شخص في التاريخ ذي الصلة، أو كان في أي وقت خلال فترة 12 شهرًا التي سبقت ذلك التاريخ مباشرةً، عميل أو زبون للشركة؛

(ج) في أي وقت خلال فترة [+] سنوات من التاريخ ذي الصلة:

(1) عرض التوظيف أو إبرام في عقد لخدمات أو محاولة إغراء بالابتعاد عن الشركة، أي فرد كان وقت العرض أو المحاولة، وكان في التاريخ ذي الصلة، موظفًا أو مشاركًا أو مُنخرطًا بشكل مباشر من قبل عضو في الشركة. أو

(2) تدبير أو تسهيل تقديم أي عرض أو محاولة من هذا القبيل من قبل أي شخص آخر.

(د) في أي وقت خلال فترة [+] سنوات من التاريخ ذي الصلة، التماس أو إغراء أي عضو في المجموعة أن يبتعد عن أي مورد لأي عضو في المجموعة قام بتوريد البضائع و / أو الخدمات إلى أحد أعضاء المجموعة في أي الوقت خلال الـ 24 شهرًا التي تسبق التاريخ المعني مباشرةً، إذا تسبب أو قد يتسبب هذا الإغراء أو الالتماس في توقف هذا المورد عن توريد هذه السلع و / أو الخدمات إلى أحد أعضاء شركات المجموعة أو تقليلها ماديًا، من هذه الخدمات و/أو البضائع لعضو في شركات المجموعة.

15-2 تهدف التعهدات الواردة في هذا البند 15 إلى منفعة المساهم الآخر وكل عضو في المجموعة وتنطبق على الإجراءات التي يقوم بها المساهم الآخر وأي شركة تابعة للمساهم بأي صفة وسواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على المساهم أو أي شركة تابعة نيابة عن المساهم.

15-3 لا يوجد في هذا البند ما يمنع المساهم أو أي شركة تابعة للمساهم من الاحتفاظ، لأغراض الاستثمار فقط، بأي فئة من الأسهم أو الأوراق المالية أو المصالح المماثلة لأي تعهد لا تتجاوز [+ |% من القيمة الاسمية لإجمالي الأسهم والأوراق المالية والمصالح المماثلة التي يصدرها كل مشروع.

15-4 كل من التعهدات الواردة في هذا البند 15 هي تعهدات منفصلة ويتعين أن تُنفذ من قبل كل مساهم على حدة وبشكل مستقل عن حقه في تنفيذ أي واحد أو أكثر من العهود الأخرى الواردة في هذا البند 15. تعتبر كل من التعهدات الواردة في هذه الفقرة 15 عادلة ومعقولة من قبل الأطراف ولكن إذا تبين أن أي قيد غير قابل للتنفيذ، ولكن سيكون ساريًا إذا تم حذف أي جزء منه أو تم تقليل فترة أو منطقة التطبيق، فسيتم تطبيق التقييد مع التعديلات التي قد تكون ضرورية لإجراء جعله نافذًا وواجب التنفيذ. 

16- المدة والإنهاء

16-1 تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ هذه الاتفاقية وتظل سارية المفعول والتأثير الكامل حتى حدوث أي من الظروف أدناه وفي هذه الحالة يتم إنهاؤها دون الحاجة إلى أمر من المحكمة:

(أ) إذا تم حل الشركة وتصفيتها إما طواعية أو بأمر من المحكمة؛

(ب) أذا اتفق الأطراف كتابةً على إنهاء هذه الاتفاقية؛

(ج) فيما يتعلق بأحد الأطراف، عندما يتوقف هذا الطرف عن امتلاك أي أسهم في الشركة نتيجة لنقل الأسهم وفقًا لهذه الاتفاقية؛ أو

(د) عندما يمتلك أحد المساهمين كامل رأس المال المصدر للشركة. 

16-2 يتم إنهاء هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي من الطرفين دون المساس بحقوق أي من الطرفين المستحقة قبل هذا الإنهاء أو بموجب أي حكم يعتبر شرطًا ساريًا.

16-3 في حالة حدوث أي من الأحداث التالية:

(أ) استنفاد كل أو معظم الأصول مما يجعل الاستثمار النافع للباقي مستحيلاً؛

(ب) في حال وافق الأطراف بالإجماع على حل الشركة وإنهاء هذه الاتفاقية؛ أو

(ج) عند صدور قرار من محكمة مختصة بحل الشركة،

ثم يمارس كل طرف حقوق التصويت الخاصة به بصفته مساهم في الشركة ويتخذ جميع الخطوات اللازمة في نطاق صلاحياته من أجل إنفاذ الحل / التصفية الطوعية للشركة وفقًا لقوانين مكان تأسيس الشركة.

17- التكاليف

يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به فيما يتعلق بالإعداد والتفاوض وتنفيذ هذه الاتفاقية.

18- السرية

18-1 يوافق كل طرف على أنه سيعامل جميع المعلومات السرية على أنها سرية ولن يقوم، باستثناء ما هو منصوص عليه فيما يلي، بالكشف عن هذه المعلومات السرية أو استخدامها أو السماح بالكشف عنها أو استخدامها.

18-2 لا يجوز لأي طرف أو شخص مستلم أن يكشف عن المعلومات السرية إلا لمديريها أو الشركات التابعة لها أو مسؤوليها أو موظفيها أو مديريها أو أعضاءها أو وكلائها أو مستشاريها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المحامون والمحاسبون والاستشاريون والمستشارون الماليون) (يُشار لهم بشكل جماعي بـ "الممثلون") الذين لديهم حاجة واضحة إلى معرفة هذه المعلومات والذين تم إبلاغهم بالطبيعة السرية لهذه المعلومات (من المفهوم أن كل طرف سيبلغ ممثليه بالطبيعة السرية للمعلومات السرية وسيكون مسؤولاً عن هؤلاء الممثلين الذين يتعاملون مع هذه المعلومات السرية بنفس الطريقة التي يتعامل بها الطرف المستلم مع هذه المعلومات بموجب هذه الاتفاقية).

18-3 لا تنطبق القيود المشار إليها في هذا البند 18 على أي معلومات سرية إلى الحد الذي تكون فيه هذه المعلومات:

(أ) معروفة بالفعل دون قيود على الاستخدام أو غيرها من التزامات السرية للطرف أو الشخص الذي تم الكشف له؛ أو

(ب) دخلت أو تدخل في المجال العام بخلاف ما هو نتيجة أي خرق لهذه الاتفاقية؛ أو

(ج) إلى الحد الذي يُطلب منه الإفصاح عنه بموجب القانون، أو بموجب قاعدة صادرة عن سلطة الإدراج أو البورصة أو من قبل سلطة حكومية أو سلطة أخرى؛

(د) تم تطويرها بشكل مستقل من قبل الطرف أو الشخص الذي تم الكشف عنها له كما هو ثابت بالكتابة؛ أو

(هـ) ينص صراحة من قبل الطرف المفصح على عدم الخضوع لالتزام السرية.

18-4 يظل الالتزام بالسرية في هذا البند 18 ساريًا حتى بعد إنهاء هذه الاتفاقية ويستمر ما لم تدخل جميع المعلومات السرية المقدمة إلى أي طرف أو شخص مستلم بموجب هذه الاتفاقية إلى المجال العام دون أي خطأ من هذا الطرف أو الشخص المستلم أو أي شخص آخر عليه واجب السرية تجاه أي طرف مفصح.

19- الإشعارات

19-1 لا يكون الإشعار بموجب هذه الاتفاقية ساريًا إلا إذا كان مكتوبًا. يُسمح بإرسال البريد الإلكتروني، بشرط إرسال الإشعار فورًا عن طريق البريد المسجل إلى العنوان المحدد في الفقرة 19-2. الفاكس غير مسموح به.

19-2 تُرسل الإشعارات بموجب هذه الاتفاقية إلى الطرف على عنوانه أو رقمه وللأهمية لعنوان الفرد الموضح أدناه:

		الطرف

		العنوان

		البريد الإلكتروني



		الطرف الاول

		لعناية: [+]

		[+]



		المساهم الثاني

		لعناية: [+]

		[+]



		الشركة

		لعناية: [+]

		[+]





شريطة أنه يجوز لأي من الأطراف تغيير تفاصيل الإشعار الخاصة بهم، وذلك بإرسال إشعار إلى الأطراف الأخرى بالتغيير وفقًا لهذا البند. يتعين أن يكون هذا الإشعار ساريًا فقط في اليوم الذي يقع بعد 5 أيام عمل واضحة بعد استلام الإشعار أو في تاريخ لاحق كما قد يكون محددًا في الإشعار.

19-3 يعتبر أي إشعار يتم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية، في حالة عدم الاستلام المبكر، قد تم تقديمه على النحو الواجب على النحو التالي:

(أ) إذا تم التسليم شخصيًا أو عن طريق البريد المسجل، عند التسليم؛ أو

(ب) إذا تم إرساله عن طريق البريد الإلكتروني، عندما يظهر أنه تم إرساله.

19-4 يُعد أي إشعار، يتم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية خارج ساعات العمل للمكان الذي يتم توجيهه إليه، أنه لم يتم تسليمه حتى بداية الفترة التالية لساعات العمل في هذا المكان.

20- عام

20-1 يمارس كل طرف، إلى الحد الذي يمكنه من القيام بذلك، جميع حقوق التصويت الخاصة به والسلطات الأخرى المتعلقة بالشركة لضمان مراعاة أحكام هذه الاتفاقية بشكل صحيح وسريع ومنحها الفعالية والتأثير الكامل وفقًا لروح ونوايا الأطراف.

20-2 إذا تعارض أي حكم في المستندات التأسيسية مع أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فتسود هذه الاتفاقية (إلى الحد المسموح به بموجب أي قانون معمول به).

20-3 يُمارس الأطراف، عند الضرورة، سلطاتهم في التصويت وأي حقوق وصلاحيات أخرى لديهم لتعديل أو التنازل عن أو تعليق حكم متعارض في الوثائق التأسيسية بالقدر اللازم وبالحد المسموح به بموجب أي قانون معمول به للسماح للشركة وأعمالها أن تجري على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

20-4 يتعهد كل طرف ويوافق على اتخاذ مثل هذا الإجراء على الفور (على نفقته الخاصة ونفقاته) وتنفيذ وتسليم جميع هذه المستندات، والقيام بكل هذه الأشياء، كما قد يطلبها الطرف الآخر من وقت لآخر بشكل معقول لغرض إعطاء التفعيل الكامل لأحكام هذه الاتفاقية.

20-5 تؤمن هذه الاتفاقية صالح أطراف هذه الاتفاقية وملزمة لهم وورثتهم ومنفذيهم ومديريهم وخلفائهم.

20-6 يجوز تنفيذ هذه الاتفاقية في أي عدد من النسخ، والتي يُعد كلًا منها عند إبرامها وتسليمها أصلًا، ولكن جميع النسخ المماثلة معًا تشكل نفس المستند.

20-7 لا يسري أي تغيير في هذه الاتفاقية ما لم يكن مكتوبًا وموقعًا من قبل كل من الأطراف أو ممثليهم المفوضين.

20-8 لا يُعد أي تصرف أو عدم التصرف أو تأخير من قبل أي من الطرفين، في ممارسة أي حق أو سلطة أو تعويض بموجب هذه الاتفاقية، تنازلاً من هذا الطرف عن أي حق أو سلطة أو تعويض آخر.

20-9 يجوز لأي من الأطراف اعفاء مسؤولية الطرف الآخر أو التنازل عنها أو منح الطرف الآخر أي وقت أو أي تساهل آخر دون التأثير على حقوقه فيما يتعلق بهذا الطرف الآخر.

21- القانون الحاكم وتسوية المنازعات

21-1 تخضع هذه الاتفاقية وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ويتم تفسيرها وفقًا لها.

21-2 يوافق كل طرف بشكل لا رجعة فيه على خضوع أي نزاع أو خلاف أو إجراءات أو مطالبة بين الأطراف فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، بما في ذلك أي سؤال يتعلق بوجودها وصلاحيتها وإنهائها، للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.

22- اللغة

يتعين أن يكون كل إشعار أو طلب أو التماس أو بيان أو وثيقة أو شهادة أو أي اتصال آخر بموجب أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية باللغة العربية.






وإثباتًا لذلك، تم توقيع هذه الاتفاقية من قبل الطرفين في التاريخ المحدد أعلاه.

		تم التوقيع عليها بوصفها وثيقة من قبل [المساهم الأول] ويُمثله:

__________________________________



		

____________________________________

(توقيع الشخص المخول)







_________________________________

(اسم الشاهد)

_________________________________

(عنوان الشاهد)

_________________________________

(توقيع الشاهد)



		تم التوقيع عليها بوصفها وثيقة من قبل [المساهم الثاني] ويُمثله:

__________________________________



		

____________________________________

(توقيع الشخص المخول)





_________________________________

(اسم الشاهد)

_________________________________

(عنوان الشاهد)

_________________________________

(توقيع الشاهد)




تم التوقيع عليه بوصفها وثيقة من قِبل [الشركة]

___________________________

_________________________________

(اسم الشاهد)

_________________________________

(عنوان الشاهد)

_________________________________

(توقيع الشاهد)




الجدول 1

المسائل المحجوزة

1- تختلف بأي شكل من الأشكال مع وثائقها التأسيسية أو الحقوق المتعلقة بأي من أسهمها؛

2- زيادة مبلغ رأس مالها المصدر، أو منح أي خيار أو مصلحة أخرى (في شكل أوراق مالية قابلة للتحويل أو بأي شكل آخر) على أو في رأس مالها، أو استرداد أو شراء أي من أسهمها الخاصة أو إجراء أي إعادة تنظيم أخرى لها رأس المال الخاص بها؛

3- القيام بأي نفقات رأسمالية أو تكبد أي التزامات تتضمن نفقات رأسمالية تتجاوز في مجموعها [+] أو كلا الأمرين؛

4- إصدار أي قرض رأس مالي أو الدخول في أي التزام مع أي شخص فيما يتعلق بإصدار أي قرض رأس مالي؛

5- إجراء أي اقتراض أو تقديم أي قروض أو تقديم أي ضمان أو كفالة أو تعويض أو رهن أو رسوم أو تعهد أو رهن أو أي ضمان آخر لتأمين مسؤولية أي شخص أو تحمل التزامات أي شخص (بما في ذلك أي عضو في المجموعة)؛

6- التقدم بطلب لإدراج أو تداول أي أسهم أو سندات دين في أي بورصة أو سوق؛

7- تمرير أي قرار لحلها أو تقديم أي التماس لإدارتها أو حلها أو تصفيتها أو أي إجراء آخر ذي طبيعة مماثلة (ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به أو وفقًا لهذه الاتفاقية)؛

8- تكوين أي شركة تابعة، أو الحصول على أسهم في أي شركة أخرى، أو المشاركة في أي شراكة، أو مشروع مشترك (ذو شخصية اعتبارية أم لا)، أو اتفاقية مشاركة الأرباح، أو ترخيص التكنولوجيا أو التعاون؛

9- الدخول في أو تعديل أو تغيير أو إنهاء أي عقد أو اتفاقية أو الترتيب مع أي مساهم أو تابع لأي مساهم؛

10- إغلاق أي عملية تجارية أو التصرف في أو تخفيف مصلحتها في أي من شركاتها التابعة في الوقت الحالي، أو بيع أو نقل كل أو كل جزء أساسي من أصول المجموعة أو الدمج أو الاندماج مع أي شركة أو مشروع تجاري آخر؛

11- [أكتبه حسب المناسب).

يتعين على كلٍ من الطرفين ضمان عدم قيام أي شركة تابعة باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يشكل انتهاكًا لأي بند في هذا الجدول 1 كما لو تم تفسير أي إشارة في هذا الجدول 1 (صريحةً أو ضمنيةً) إلى الشركة على أنها إشارة إلى كل شركة تابعة في الوقت الخالي.




الجدول 2

وثيقة الالتزام

التاريخ: ("تاريخ السريان")

بين:

(1) [+] [(المسجل في [+] برقم [+]) ومقره في [+] التابعة لـ [+] ("المُتنازل")؛

(2) [+] [(المسجل في [+] برقم [+]) ومقره في [+] التابعة لـ [+] ("المساهم الجديد")؛

(3) [+] [(المسجل في [+] برقم [+]) ومقره في [+] التابعة لـ [+] ("المُساهم المستمر")؛ و

(4) [+] [(المسجل في [+] برقم [+]) ومقره في [+] التابعة لـ [+] ("الشركة").

الحيثيات:

الخلفية

(أ) تم إبرام هذا العقد بموجب البند [+] من الاتفاقية بتاريخ [التاريخ]، تم إبرامها بين المُتنازل والمساهمين المستمرين والشركة التي تحدد شروط تشغيل الشركة، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر ("اتفاقية المساهمين").

(ب) من خلال نقل الأسهم في رأس مال الشركة بتاريخ [التاريخ]، نقل المُتنازل إلى المساهم الجديد [عدد] من الأسهم كل منها في رأس مال الشركة.

الشروط المتفق عليها

1- يكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذا المستند، ما لم يقتض السياق صراحةً خلاف ذلك، المعنى المعطى لها في اتفاقية المساهمين.

2- يؤكد المساهم الجديد أنه قد تم تزويده بنسخة من اتفاقية المساهمين. يتعهد المساهم الجديد وكل من الشركة والمساهمين المستمرين مع بعضهم البعض، اعتبارًا من تاريخ السريان، أنه يتعين على المساهم الجديد أن يتحمل جميع حقوق المُتنازل بموجب اتفاقية المساهمين ويلتزم مراعاة والالتزام وتنفيذ أحكام اتفاقية المساهمين التي تحتوي على التزامات على المُتنازل كما لو كان المساهم الجديد طرفًا أصليًا في اتفاقية المساهمين.

3- لا يوجد في هذا المستند ما يعفي المُتنازل من أي مسؤولية فيما يتعلق بأي التزامات، بموجب اتفاقية المساهمين، يتعين تنفيذها قبل تاريخ السريان.

4- يجوز تنفيذ هذا المستند في أي عدد من النسخ، كل منها يُشكل، عند توقيعه وتسليمه، نسخة أصلية مكررة، وتُشكل جميع النسخ معًا اتفاقية واحدة.

5- ينطبق البند [21] من اتفاقية المساهمين على هذا المستند وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنها أو فيما يتعلق بها.

تم التوقيع على هذا المستند بصفته وثيقة وتم تسليمه ويسري مفعوله اعتبارًا من التاريخ المذكور في بدايته.



"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



20

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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		Notes: 

1. The draft contemplates the governing law to be UAE law.  Ensure this issue is discussed with a senior lawyer and the arbitration department before an initial draft agreement is circulated.

1. All sections marked in square brackets [+] are to be completed by a lawyer, or with the assistance and oversight of a lawyer, and tailored to the specific case at hand 

1. This draft is a Shareholder’s Agreement 











































































































































DATED                                            202[+]











[+]



and



[+]

and

[company to be included]



_________________________________________ 



SHAREHOLDERS’ AGREEMENT

IN RELATION TO [COMPANY]

________________________________________
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THIS AGREEMENT is dated 		        			2022



BETWEEN

[bookmark: _Ref54537038][+] a company incorporated in [+] whose registered company number is [+] and whose registered office address is [+] (“First Shareholder”); 

[+] a [+] national with passport number [+] (“Second Shareholder”); 

[+] a company incorporated in the Abu Dhabi Global Market whose registered company number is [+] and whose registered office address is [+] (the “Company”),

(each a “Party” and, together the “Parties”).

WHEREAS:

On the date of this Agreement, First Shareholder holds [+] per cent. of the Shares and the remaining [+] per cent. of the Shares are held by the Second Shareholder as provided in clause ‎2. 

This Agreement sets out the rights and obligations of each of the Shareholders in their capacity as shareholders in the Company and in respect of the conduct of the Business.

 

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

[bookmark: _Ref54538459][bookmark: _Ref54538460][bookmark: _Ref54538655][bookmark: _Toc132210598]DEFINITIONS AND INTERPRETATION 

In this Agreement the definitions and rules of interpretation in this clause apply.

Definitions

In this Agreement the following terms shall have the following meanings:

“Affiliate” of a Party, with the exception of the Company (defined below), means a person, corporation, association or other entity which directly or indirectly Controls such Party or is Controlled by such Party or is under common Control with such Party;

“Board” means the board of Directors of the Company;

“Business” means the business of the Company as set out in clause ‎5;

“Business Day” means a day, other than a Saturday or a Sunday, on which commercial banks in the UAE are open for business;

“Confidential Information” means the information and/or data, whether in writing or verbal of any kind, form or nature whatsoever including but not limited to: 

information contained in this Agreement; 

the existence or contents of any discussions and/or negotiation pertaining to the nature of this Agreement;  

information concerning or relating in any way whatsoever to the organization, business, commerce, finances, assets, proprietary information, undertakings, liabilities, transactions, operations, administration, marketing or other affairs of either Party; 

information and documents pertaining to statutory, company secretarial and other records of either Party;  

know-how, trade secret, discoveries, ideas, concepts, designs, specifications, models, procedures, improvements, development plans, projections, forecasts, budgets, financial statements, accounts, marketing materials and records of either Party, 

non-public information designated as being confidential or which, under the circumstances surrounding the disclosure, ought to be treated as confidential; and 

any information marked “Confidential Information” by any Party;

“Control” means, in relation to a body corporate, the power of a person to secure that its affairs are conducted in accordance with the wishes of that person: 

0. by means of the holding of shares or the possession of voting power in or in relation to that or any other body corporate; or

by means of having the right to appoint or remove Directors having a majority of the voting rights exercisable at meetings of the board of Directors of that undertaking; or

by virtue of any powers conferred by the articles of association or any other document regulating that or any other body corporate,

and a “Change of Control” shall occur if a person who controls any company or undertaking ceases to do so, or if another person acquires control of it;

“Constitutional Documents” means either the Articles of Association of the Company or the Memorandum of Association of the Company (as applicable) in the agreed form;

“Deed of Adherence” means the deed of adherence at ‎Schedule 2;

“Director” means a person appointed as a director of the Company in accordance with the terms of this Agreement;

“Group” means the Company and its Subsidiaries;

“Permitted Transferee” means in respect of a Shareholder any of its Affiliates; 

“Relevant Date” means the date on which the relevant Shareholder ceases to hold any Shares;

“Relevant Proportion” means the number of Shares held by the relevant Shareholder calculated on a fully diluted basis and expressed as a proportion of the issued share capital of the Company on a fully diluted basis, save that, if the expression “Relevant Proportion” is used in the context of some (but not all) of the Shareholders, it shall be expressed as a proportion of the aggregate number of Shares held by all such relevant Shareholders on a fully diluted basis;

“Representatives” has the meaning given to such term in clause ‎‎18.2;

“Reserved Matters” means the matters set out in Schedule 1;

“Shares” means the shares in the capital of the Company; 

“Shareholder” means a registered owner of Shares;

“Subsidiary” means in relation to an undertaking (the holding undertaking), any other undertaking which is directly or indirectly Controlled by the holding undertaking (or persons acting on its behalf) and any undertaking which is a Subsidiary of another undertaking shall also be a Subsidiary of that undertaking’s holding undertaking;

“Surviving Clauses” means clause ‎1, ‎‎15, ‎‎16 and ‎‎17 to ‎‎20 (inclusive); and

“Transaction Documents” means this Agreement and the Constitutional Documents.

Interpretation

In this Agreement, a reference to:

any statutory provision or statute includes all modifications thereto and all reenactments (with or without modification) thereof and all subordinate legislation made thereunder, in each case for the time being in force, except where the context requires otherwise or as expressly stated otherwise;

a document in the “agreed form” is a reference to a document in a form approved and for the purposes of identification initialled on or around the date of this Agreement by or on behalf of First Shareholder and the Second Shareholder;

a “person” includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government, state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body (whether or not having a separate legal personality);

a “Party” is a reference to a party to this Agreement (either by virtue of having executed this Agreement or having entered into a deed of adherence to it) and includes a reference to that party’s legal personal representatives, successors and permitted assigns, and “Parties to this Agreement” and “Parties” shall be construed accordingly;

a clause or schedule, unless the context otherwise requires, is a reference to a clause of, or a schedule to, this Agreement;

a paragraph, unless the context otherwise requires, is a reference to a paragraph of a schedule to this Agreement;

(unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural, and vice versa;

one gender shall include each gender;

a reference to a time of day shall be to the time of day in the United Arab Emirates;

any English legal term for any action, remedy, method of judicial proceeding, legal document, legal status, court, official or any legal concept or thing shall in respect of any jurisdiction other than England be deemed to include what most nearly approximates in that jurisdiction to the English legal term and a reference to any English statute shall be construed so as to include equivalent or analogous laws of any other jurisdiction; and 

a specific Transaction Document is a reference to that document as amended, varied, novated, supplemented or replaced from time to time (other than in breach of the provisions of this Agreement).

The ejusdem generis principle of construction shall not apply to this Agreement. Accordingly, general words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular class of acts, matters or things or by examples falling within the general words.

The schedules form part of this Agreement and shall have effect accordingly.

The headings in this Agreement do not affect its interpretation or construction.

[bookmark: _Toc132210599][bookmark: _Ref111646028]Warranties 

[bookmark: _Ref111466959]Each Party warrants to the other Parties that:

it has the requisite power and authority to enter into and perform this Agreement; 

[bookmark: _Toc471635559][bookmark: _Toc481222185][bookmark: _Toc481222963][bookmark: _Toc483819109]its execution and delivery of, and the performance by it of its obligations under, this Agreement will not:

result in a material breach of any provision of the constitutional documents of it (if applicable); or 

result in a breach of any order, judgment or decree of any court or governmental agency to which it is a party or by which it is bound.

[bookmark: _Toc132210600]SHARE CAPITAL 

[bookmark: _Ref54538018]The Parties hereby agree that the initial share capital of the Company shall be USD [AED] to be divided into [+] shares, held by the Parties in the following proportions (and each Party shall contribute their respective capital contributions into the Company in cash upon its establishment):

		Name of Shareholder

		No. of Shares

		Percentage



		First Shareholder 

		[+]

		[+]%



		Second Shareholder

		[+]

		[+]%







[bookmark: _Toc132210601]FUNDING

If the Board resolves that the Company or any other member of the Group requires any additional funding, then any such additional funding requirement shall be satisfied in the following order of priority:

first, from the existing internal cash resources and working capital of the Group;

second, from the available proceeds of any third party debt entered into or to be entered into by any member of the Group, in respect of which the Parties agree that any security would, to the extent possible, be provided by the Group; and

[bookmark: _Ref111718838]third, if both the Company’s internal cash reserves and third party debt finance are not sufficient to cover all the additional funding required, or if the Board considers that third party debt finance is not available from banking sources or other financial institutions on terms which are reasonably acceptable to the Board (either in its entirety or for the full amount required), further equity finance from the Shareholders in accordance with the Constitutional Documents and applicable laws.

No Shareholder shall be obliged, nor does the Company or any Shareholder have the right to require any Shareholder, to provide any capital or loan of any kind or otherwise make or provide any financial commitment, guarantee or other form of financial support or security, to or in connection with the Group. 

[bookmark: _Ref54537418][bookmark: _Toc132210602]tHE BUSINESS OF THE GROUP

The business of the Group shall be [+] on the date of this Agreement, together with such other business as the Parties may agree upon from time to time.

[bookmark: _Ref54538773][bookmark: _Toc132210603]CORPORATE GOVERNANCE

The provisions of clauses ‎6 to ‎8 shall apply to each Subsidiary as if any reference in such clauses (express or implied) to the Company were construed as a reference to each Subsidiary for the time being.

Subject to clause 8, the Board may exercise all such powers and do all such acts on behalf of the Company necessary for the management of the Group in the conduct of the Business. 

[bookmark: _Ref111647508][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]The composition of the Board shall be [+] Directors with First Shareholder entitled to nominate, remove and replace [+] Directors and the Second Shareholder entitled to nominate, remove and replace [+] Directors. 

The chairman of the Board (the “Chairman”) shall be a Director nominated by [First Shareholder or Second Shareholder]. The Chairman shall [not] have a casting vote.  

A Party may nominate a Director, and remove a Director whom it nominated, by giving notice to the Company and the other Party. Following receipt of such notice, the Parties shall undertake all actions necessary (at the cost of the requesting Party) to give effect to such appointment and/or removal.  

The Party removing a Director must indemnify the Company against any claim connected with the Director’s removal from office.

The Directors shall not be entitled to any remuneration in their capacity as Directors of the Company. However, the Parties agree that any properly incurred expenses incurred by the Directors in the performance of their duties as Directors shall be reimbursed by the Company. Nothing in this clause shall prohibit a Director from receiving remuneration for their engagement or employment by a member of the Group.

A Director’s office is automatically vacated if he:

is prohibited by any applicable law from being a Director; 

becomes bankrupt; or

is dead or, by virtue of any mental or physical disability, incapable of acting. 

[bookmark: _Toc132210604]BOARD MEETINGS

The Parties intend there to be a meeting of Directors at least once [a quarter] at a location to be decided by the Board.

A Director may, and at the request of a Director, the Chairman must, call a meeting of Directors upon [+] days prior notice in writing to the other Directors specifying the proposed date time and location of the meeting together with the details of the matters to be discussed. A meeting of the Board may be called at shorter notice if each of the Directors so agrees in writing.

The quorum at any meeting of Directors shall be [+].

No business will be conducted at any meeting of Directors unless a quorum is present at the beginning of the meeting and at the time when there is to be voting on any business. If a quorum is not present within 30 minutes after the time specified for a Directors’ meeting in the notice of the meeting, then it will be adjourned for at least [+] Business Days and the quorum for the adjourned meeting shall be [+] Directors.

Directors may participate in any meeting of the Board by means of telephone, electronic or other communication facilities that permit all persons participating in the meeting to communicate with each other simultaneously and instantaneously, and participation in such meeting shall constitute presence in person at such meeting.  

Subject to clause ‎8, meetings of Directors will make decisions by passing resolutions and such resolutions shall be passed if approved by a majority of Directors present or represented at a quorate Board meeting and voting.

At a meeting of Directors, each Director has one vote.

Any Director who will be absent from a meeting may, with prior notice to both Parties, appoint an authorized representative to act as his alternate at the meeting. For the purposes of the meeting the alternate Director:

shall be deemed to have been appointed by the Party that appointed the Director for whom the alternate Director is acting as an alternate and may, in particular, vote and be counted towards a quorum in place of such Director; and

a Director appointed as an alternate Director shall also be a Director (and may vote and be counted towards a quorum) in his own right.

Resolutions of the Board may be passed in writing without the holding of a meeting of the Board if an instrument setting out such resolution (which may be executed in counterparts) is signed by all Directors.

[bookmark: _Ref54538781][bookmark: _Toc132210605]RESERVED MATTERS

[bookmark: _Ref54538786]The Parties shall procure that a member of the Group shall not, without the prior written approval of each of the Shareholders, carry out any of the Reserved Matters. 

In the event that the requisite majority of Shareholders do not vote in favour of a Reserved Matter or any matter requiring shareholder approval pursuant to applicable law, the business of the Group shall continue operating in accordance with the status quo. 

[bookmark: _Toc132210606]MEETINGS OF THE SHAREHOLDERS

Meetings of the Shareholders (“General Meetings”) shall be held in accordance with applicable law and the Constitutional Documents. 

No business shall be transacted at any General Meeting unless a quorum is present at the time when the meeting proceeds to business and remains present during the transaction of business.  

A quorum shall exist at any General Meeting if representatives of Shareholders holding at least [+]% of the Company’s share capital are present. If a quorum is not present at a General Meeting within 30 minutes from the time specified for any General Meeting, or if during the meeting a quorum is no longer present, the Chairman may adjourn the meeting for [+] Business Days (excluding the date of the original meeting and the date of the adjourned meeting) to the same place and time of day. A quorum shall exist at the adjourned General Meeting if representatives of Shareholders holding at least [+]% of the Company’s share capital are present. Representatives of the Shareholders will be considered present when they can communicate through the medium of conference telephone or any other form of communications equipment, provided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout such meeting.

Unless all Shareholders agree otherwise, at least [+] Business Days’ notice shall be given to each Shareholder of any General Meeting (or [+] Business Days’ notice in the case of an adjourned meeting) which notice period must exclude the date of the notice and the date of the General Meeting.

Subject to clause ‎8, at General Meetings all decisions shall be adopted by the Shareholders acting by simple majority of those present, unless applicable law requires otherwise.

A resolution in writing signed by all the Shareholders shall be as valid and effective for all purposes as a resolution passed by the Shareholders at a General Meeting duly convened, held and constituted.

[bookmark: _Toc132210607]FINANCIAL INFORMATION

The financial year of the Group shall be [+].

[bookmark: _Ref54537457]The Parties shall procure that the Company shall deliver to each of the Shareholders:

Within [+] days of the end of each [month] (i) a [monthly] consolidated balance sheet regarding the Group, (ii) a [monthly] consolidated income statement sheet regarding the Group, (iii) a [monthly] cash flow statement sheet regarding the Group and (iv) such other financial or management information as a Shareholder may from time to time reasonably request, all to be prepared by [+]; and

consolidated annual audited accounts regarding the Group within three (3) months and no later than four (4) months of the end of the financial year to which they relate.

The books, records and supporting documents of the Group shall be available for inspection by any of the Shareholders or their designees at all reasonable times.

[bookmark: _Toc132210608]DIVIDEND POLICY 

As determined by the Board and to the extent permitted by any applicable law, the Company shall pay the Shareholders after tax annual profits available for distribution as dividends, after deducting legal reserves, including amounts allocated or committed to the Company’s budgets, reinvestment into the Company or management accounts and any other reserves that the Board agrees should be retained by the Company for other purposes.

In determining the dividend policy of the Company, the Board shall give due regard to the future budgeted cash flow requirements of the Company.

[bookmark: _Toc132210609][bookmark: _Ref54538885]lock in 

[bookmark: _Ref132209787]Save with the prior written consent of the other Shareholder no Shareholder may transfer any Shares to any person for a period of [+] years following the date of this Agreement.

Following the expiry of the period referred to in clause ‎12.1, any Shareholder may transfer their shares in accordance with applicable law, provided they comply with clause ‎14.[footnoteRef:1]  [1:  Drafting note: there are a number of options that could be considered in relation to the transfer of shares by shareholders, including rights of first refusal, rights of first offer, tag and drag along rights. ] 


[bookmark: _Ref111650693][bookmark: _Ref112058998][bookmark: _Toc132210610]PERMITTED TRANSFERS

The First Shareholder is permitted from time to time to transfer some or all of the Shares held by it to one or more of its Permitted Transferees following any such transfer, the relevant Permitted Transferee may transfer such Shares back to the relevant transferor or to any other Permitted Transferee of such transferor.

It shall be a condition of any transfer of Shares to a Permitted Transferee that if the Permitted Transferee ceases to be a Permitted Transferee of the relevant transferor, then the Permitted Transferee shall (and the relevant transferor shall procure that the Permitted Transferee shall), before such cessation, transfer the relevant Shares to the relevant transferor or, at the relevant transferor’s option, to another Permitted Transferee of that transferor.

[bookmark: _Ref132209821][bookmark: _Toc132210611]PROVISIONs APPLYING TO ALL TRANSFERS 

No transfer of Shares shall be effected other than in accordance with this Agreement and the Constitutional Documents. 

Save for transfers to persons who are already a Party to this Agreement, unless upon such transfer the transferring Shareholder (the “Transferor”) shall have procured that the transferee of the Shares (the “Transferee”) shall have adhered to this Agreement by duly executing the Deed of Adherence. By signing the Deed of Adherence the transferee shall agree to become a party to this Agreement and to assume all of the rights and obligations of the transferring Shareholder hereunder. The Transferor shall remain a Party to this Agreement and fulfil all the obligations of such Party hereunder until the Transferee becomes a party to this Agreement by signing the Deed of Adherence.

The Company shall notify all of the Shareholders upon registering any transfer of Shares.

[bookmark: _Ref54538518][bookmark: _Ref54539179][bookmark: _Ref54539186][bookmark: _Ref54539193][bookmark: _Ref111716368][bookmark: _Toc132210612] COVENANT NOT TO COMPETE

Each Shareholder shall not, and shall procure that any Affiliate of the Shareholder shall not on the Shareholder’s behalf, while it is a Shareholder and for [+] years after the Relevant Date: 

at any time, in any geographic areas in which any business of the Company was carried on at the Relevant Date, carry on or be employed, engaged or interested in any business which would be in competition with any part of the Business as the Business was carried on at the Relevant Date;

at any time deal with, canvass, solicit or otherwise seek the custom of any person who is at the Relevant Date, or who has been at any time during the period of 12 months immediately preceding that date, a client or customer of the Company; 

at any time during the period of [+] years from the Relevant Date:

offer employment to, enter into a contract for the services of, or attempt to entice away from the Company, any individual who is at the time of the offer or attempt, and was at the Relevant Date, employed or directly engaged or employed by a member of the Company; or

procure or facilitate the making of any such offer or attempt by any other person.

at any time during a period of [+] years from the Relevant Date, solicit or entice away from any member of the Group any supplier to any member of the Group who had supplied goods and/or services to a member of the Group at any time during the 24 months immediately preceding the Relevant Date, if that solicitation or enticement causes or would cause such supplier to cease supplying or materially reduce its supply of, those goods and/or services to a member of the Group Companies.

The covenants in this clause ‎15 are intended for the benefit of the other Shareholder and each member of the Group and apply to actions carried out by the other Shareholder and any Affiliate of the Shareholder in any capacity and whether directly or indirectly, on the Shareholder’s or any Affiliate of the Shareholder’s behalf.

Nothing in this clause prevents the Shareholder or any Affiliate of the Shareholder from holding, for investment purposes only any class of shares, securities or similar interests of any undertaking that do not exceed [+]% of the nominal value of the total shares, securities and similar interests issued by each undertaking. 

Each of the covenants in this clause ‎15 is a separate undertaking and shall be enforceable by each Shareholder separately and independently of its right to enforce any one or more of the other covenants contained in this clause ‎15. Each of the covenants in this clause ‎15 is considered fair and reasonable by the Parties but if any restriction is found to be unenforceable, but would be valid if any part of it were deleted or the period or area of application reduced, the restriction shall apply with such modifications as may be necessary to make it valid and enforceable.

[bookmark: _Ref54538530][bookmark: _Ref54538672][bookmark: _Toc132210613]TERM AND TERMINATION

This Agreement shall become effective from the date hereof and shall remain in full force and effect until any of the circumstances below occur in which case it shall terminate without the need for a court order: 

the Company is either voluntarily or by means of a court order dissolved and liquidated;

the Parties agree in writing to terminate this Agreement; 

as regards a Party, when that Party ceases to hold any Shares in the Company as a result of a transfer of Shares in accordance with this Agreement; or

when one Shareholder owns the entire issued share capital of the Company. 

Termination of this Agreement with respect to either of the Parties shall be without prejudice to the rights of either Party accrued prior to such termination or under any provision which is a Surviving Clause.

In the event of the occurrence of any of the following events:

depletion of all or most of the assets which makes the beneficial investment of the remainder impossible;

the Parties unanimously agree to dissolve the Company and terminate this Agreement; or

upon the rendering of a decision from a court of a competent jurisdiction to dissolve the Company,

then each Party shall exercise its respective voting rights as shareholder of the Company and take all necessary steps within its power so as to effect the voluntary dissolution/liquidation of the Company in accordance with the laws of the place of incorporation of the Company.

[bookmark: _Ref54538541][bookmark: _Ref54538685][bookmark: _Toc132210614]COSTS

Each Party shall bear its own costs in connection with the preparation, negotiation and execution of this Agreement.

[bookmark: _Ref54539458][bookmark: _Ref54539469][bookmark: _Toc132210615]CONFIDENTIALITY

Each Party agrees that it will treat all Confidential Information as confidential and will not, except as hereinafter provided, disclose, use or permit the disclosure or use of such Confidential Information.  

[bookmark: _Ref54538136]Any receiving Party or person may disclose Confidential Information only to such of its and its Affiliates’ Directors, officers, employees, managers, members, agents or advisors (including, without limitation, attorneys, accountants, consultants, and financial advisors) (collectively, the “Representatives”) who have a demonstrable need to know such information and who are informed of the confidential nature of such information (it being understood that each Party will inform its Representatives of the confidential nature of the Confidential Information and will be responsible for such Representatives treating such Confidential Information in the same manner as the receiving Party is required to treat it under this Agreement).  

[bookmark: _Ref54539483]The restrictions referred to in this clause ‎‎18 shall not apply to any Confidential Information to the extent that such information:

is already known without restrictions on use or other obligations of confidentiality to the Party or person to whom it is disclosed; or

is in or comes into the public domain otherwise than as a result of any breach of this Agreement; or

to the extent that it is required to be disclosed by law, by a rule of a listing authority or stock exchange or by a government authority or other authority;

is independently developed by the Party or person to whom it is disclosed as evidenced in writing; or

is expressly stated by the disclosing Party not to be subject to the obligation of confidentiality.

The obligation of confidentiality in this clause ‎18 shall survive the termination of this Agreement and shall continue unless and until all of the Confidential Information provided to any receiving Party or person hereunder enters the public domain through no fault of such receiving Party or person or of any other person owing a duty of confidentiality to any disclosing Party.

[bookmark: _Ref111712355][bookmark: _Ref111712467][bookmark: _Toc132210616]NOTICES

A notice under this Agreement shall only be effective if it is in writing. E-mail is permitted, provided that promptly thereafter the notice is also sent by registered courier to the address set out in clause ‎‎19.2. Fax is not permitted.

[bookmark: _Ref54799579]Notices under this Agreement shall be sent to a Party at its address or number and for the attention of the individual set out below:

		Party

		Address

		Email



		First Shareholder 

		FAO: [+]



		[+]



		The Second Shareholder

		FAO: [+]

		[+]



		[bookmark: _Hlk111726201]The Company



		FAO: [+]

		[+]







Provided that any of the Parties may change their notice details on giving notice to the other Parties of the change in accordance with this clause. That notice shall only be effective on the day falling 5 clear Business Days after the notification has been received or such later date as may be specified in the notice.

Any notice delivered under this Agreement shall, in the absence of earlier receipt, be deemed to have been duly given as follows:

if delivered personally or by registered courier, on delivery; or

if sent by e-mail, when despatched.

Any notice given under this Agreement outside working hours in the place to which it is addressed shall be deemed not to have been delivered until the start of the next period of working hours in such place.

[bookmark: _Ref54538558][bookmark: _Ref54538695][bookmark: _Toc132210617]GENERAL

Each Party will, to the extent that it is able to do so, exercise all its voting rights and other powers in relation to the Company to procure that the provisions of this Agreement are properly and promptly observed and given full force and effect according to the spirit and intention of the Parties.

If any provision in the Constitutional Documents conflicts with any provision of this Agreement, this Agreement will prevail (to the extent permissible under any applicable law).

The Parties will, when necessary, exercise their powers of voting and any other rights and powers they have to amend, waive or suspend a conflicting provision in the Constitutional Documents to the extent necessary and to the extent permissible under any applicable law to permit the Company and its business to be administered as provided in this Agreement.

Each of the Parties covenants and agrees to promptly take (at its own cost and expense) such action and execute and deliver all such documents, and do all such things, as the other Party may from time to time reasonably require for the purpose of giving full effect to the provisions of this Agreement. 

This Agreement shall ensure to the benefit of and be binding upon the Parties to this Agreement and their respective heirs, executors, administrators, and successors.

This Agreement may be executed in any number of counterparts each of which when executed and delivered in an original, but all the counterparts together constitute the same document.

No variation of this Agreement shall be valid unless it is in writing and signed by each of the Parties or their authorised representatives.

No exercise or failure to exercise or delay by either Party in exercising any right, power or remedy under this Agreement shall constitute a waiver by that Party of any such other right, power or remedy.

Either Party may release or compromise the liability of the other Party or grant the other Party any time or other indulgence without affecting its rights in relation to that other Party.

[bookmark: _Toc111551403][bookmark: _Ref86845988][bookmark: _Toc132210618]governing law and dispute resolution

This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement shall be governed by, and interpreted in accordance with, the laws of the United Arab Emirates.

Each Party irrevocably agrees that any dispute, controversy, proceedings or claim between the Parties relating to this Agreement, including any question regarding its existence, validity and termination, shall be subject to the exclusive jurisdiction of the UAE Courts.

[bookmark: _Toc111551404][bookmark: _Ref365972312][bookmark: _Toc132210619]Language

Each notice, demand, request, statement, instrument, certificate, or other communication under or in connection with this Agreement shall be in Arabic.






IN WITNESS WHEREOF this Deed has been executed by the Parties on the date specified above.



		Executed as a deed by

[First Shareholder] acting by 

_______________________



…………………………………

(Name of witness)

…………………………………

…………………………………

…………………………………

(Address of witness)



………………………………

(Signature of witness)

		…………………………………

(Signature of authorised person)



















		Executed as a deed by

[Second Shareholder] acting by 

_______________________



…………………………………

(Name of witness)

…………………………………

…………………………………

…………………………………

(Address of witness)



………………………………

(Signature of witness)

		…………………………………

(Signature of authorised person)























		Executed as a deed by

[Company]



…………………………………

(Name of witness)

…………………………………

…………………………………

…………………………………

(Address of witness)



………………………………

(Signature of witness)

		…………………………………




















[bookmark: _Toc132210620][bookmark: _Ref54610888]

[bookmark: _Toc132210621]RESERVED MATTERS

vary in any respect its Constitutional Documents or the rights attaching to any of its Shares; 

increase the amount of its issued share capital, grant any option or other interest (in the form of convertible securities or in any other form) over or in its share capital, redeem or purchase any of its own shares or effect any other reorganisation of its share capital,; 

the making of any capital expenditure and/or the incurring of any commitments involving capital expenditure, exceeding in [+] in aggregate;

issue any loan capital or enter into any commitment with any person with respect to the issue of any loan capital; 

make any borrowing or provide any loans or give any guarantee, suretyship, indemnity, encumbrance, charge, pledge, lien or other security to secure the liability of any person or assume the obligations of any person (including any member of the Group); 

apply for the listing or trading of any Shares or debt securities on any stock exchange or market; 

pass any resolution for its winding up or present any petition for its administration, dissolution, liquidation or other proceeding of a similar nature (unless required by applicable law or otherwise in accordance with this Agreement); 

form any Subsidiary, acquire shares in any other company, participate in any partnership, joint venture (incorporated or not), profit-sharing agreement, technology licence or collaboration; 

enter into, amend, vary or otherwise terminate any contract, agreement or arrangement with any Shareholder or the Affiliate of any Shareholder;

close down any business operation or dispose of or dilute its interest in any of its Subsidiaries for the time being, sell or transfer all or substantially all of any member of the Group’s assets or amalgamate or merge with any other company or business undertaking; 

[insert as appropriate].

Each of the Parties shall procure that no Subsidiary takes any action which would constitute a breach of any provision in this ‎Schedule 1 as if any reference in this ‎Schedule 1 (express or implied) to the Company were construed as a reference to each Subsidiary for the time being. 




[bookmark: _Ref111804823][bookmark: _Toc132210622]  

[bookmark: _Toc132210623]DEED OF ADHERENCE 



DATE:                                           (the “Effective Date”)

BETWEEN:

	[+] [(registered in [+] with number [+]) whose registered office is at] [of [+]] (the “Transferor”);

[+] [(registered in [+] with number [+]) whose registered office is at] [of [+]] (the “New Shareholder”);

[+] [(registered in [+] with number [+]) whose registered office is at] [of [+]] (the “Continuing Shareholder”); and

[+] [(registered in [+] with number [+]) whose registered office is at] [of [+]]  (the “Company”).



RECITALS:

BACKGROUND

1. This deed is entered into under clause [+] of an agreement dated [DATE], made between the Transferor, the Continuing Shareholders and the Company setting out the terms for operating the Company, as amended from time to time (“Shareholders’ Agreement”).

By a transfer Shares in the capital of the Company dated [DATE], the Transferor transferred to the New Shareholder [NUMBER] Shares each in the capital of the Company.

AGREED TERMS

0. Words and expressions used in this deed shall, unless the context expressly requires otherwise, have the meaning given to them in the Shareholders’ Agreement. 

The New Shareholder confirms that it has been supplied with a copy of the Shareholders’ Agreement. The New Shareholder and each of the Company and the Continuing Shareholders undertake with each other that, from the Effective Date, the New Shareholder shall assume all of the rights of the Transferor under the Shareholders’ Agreement and shall observe, perform and be bound by the provisions of the Shareholders’ Agreement that contain obligations on the Transferor as though the New Shareholder was an original party to the Shareholders’ Agreement.

Nothing in this deed shall release the Transferor from any liability in respect of any obligations under the Shareholders’ Agreement due to be performed prior to the Effective Date.

This deed may be executed in any number of counterparts, each of which when executed and delivered shall constitute a duplicate original, but all the counterparts shall together constitute the one agreement.

This deed and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter Clause [21] of the Shareholders’ Agreement shall apply to this deed.

This document has been executed as a deed and is delivered and takes effect on the date stated at the beginning of it.
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16.Short Form SPA Template-AR002.docx
		مستند معتمد من لجنة البحث القانوني



		اسم المستند: 

		اتفاقية شراء أسهم – صيغة مختصرة



		ملخص المستند:

		صيغة مختصرة لاتفاقية شراء أسهم لبيع أسهم من بائعين إلى شركة مشترية



		يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.








		ملاحظات: 

1- تتبع المسودة القانون المنظم وهو القانون الإماراتي

2- يجب دراسة بند القانون المنظم وجهة الاختصاص (البند 17) بعناية.

تأكد من مناقشة هذه المسألة مع محامي خبير وقبل دراسة ماإذا كان البند يحتاج لتعديل لتقديمه إلى استشاري التحكيم بقسم التحكيم لدراسة ما إذا كان الموضوع مناسبا للبت فيه من قبل التحكيم.   










أبو ظبي | عمان | بغداد | الدوحة | دبي | مدينة الكويت | الرياض | الشارقة

التميمي ومشاركوه 

بتاريخ [------]201

(1) [------]

و

(2) [------]

و

(3) [------]



___________________________________________

اتفاقية شراء أسهم تتعلق بـ [------]

___________________________________________







		www.tamimi.com

		التميمي ومشاركوه 

للمحاماة والاستشارات القانونية 

		مكتب مركز دبي المالي العالمي 

مبنى رقم 4 شرق، الطابق السادس 

شارع الشيخ زايد 

		ص.ب: 9275، دبي، الإمارات العربية المتحدة 

هاتف: 1641 364 4 971+ 

فاكس: 1777 364 4 971+ 
















جدول المحتويات

		البنود 

		رقم الصفحة



		1- التفسير 

		5



		2- البيع والشراء 

		7



		3- سعر الشراء 

		7



		4- الانجاز  

		7



		5- الضمانات 

		8
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تم إبرام هذه الاتفاقية بتاريخ [------]201.

الأطراف: 

1- [------]، [------] الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم [------] وعنوانه الكائن في [------] 

2- [------]، [------]، الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم [------] وعنوانه الكائن في [------] 

(يُشار إليهما مجتمعين بكلمة "البائعين")؛ و 

3- [------] وهي شركة تم تأسيسها وتسجيلها في إمارة [------]، الإمارات العربية المتحدة، سجل تجاري رقم [------]، ومكتبها المسجل الكائن في [------]، [------]، الإمارات العربية المتحدة ("المشتري"). 

الحيثيات  

(1) البائعان هما الملاك المستفيدين والشرعيين لجميع الأسهم في رأس المال المصدر الخاص بشركة [------]، وهي شركة تم تأسيسها وتسجيلها في [------]، الإمارات العربية المتحدة، سجل تجاري رقم [------]، ومكتبها المسجل الكائن في [------]، [------] ("الشركة").     

(2) حُدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره [------] درهم إماراتي (-------- درهم إماراتي) موزعًا على [------] سهمًا، بقيمة اسمية قدرها [------] للسهم الواحد، يملك منها ] ____ [ ] ____ [ (] ____ [) سهمًا في الشركة ويملك ] ____ [ ] ____ [ (] ____ [) سهمًا في الشركة ("أسهم البيع"). 

(5) وافق البائعان على بيع أسهم البيع ووافق المشتري على شرائها وفقًا لشروط وأحكام هذه الاتفاقية. 

الشروط المتفق عليها 

1- التفسير 

1-1 تُطبق التعريفات وقواعد التفسير الواردة في هذا البند في هذه الاتفاقية ("الاتفاقية"). 

"د. إ" / "الدرهم" يقصد به الدرهم الإماراتي وهو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

"الشركة التابعة" تعني بالنسبة لأي شخص، أي جهة تكون شركة قابضة أو شركة تابعة لهذا الشخص بطريق مباشر أو غير مباشر أو التي تقوم بطريق مباشر أو غير مباشر (أ) بامتلاك أو السيطرة على هذا الشخص؛ (ب) يتم امتلاكها أو السيطرة عليها من قبل هذا الشخص، أو (ج) تقع تحت ملكية أو سيطرة مشتركة مع هذا الشخص، ولأغراض هذا التعريف، تعني "السيطرة" القدرة على توجيه إدارة أو سياسات هذه الجهة، سواء من خلال ملكية الأوراق المالية المخولة لحق التصويت بموجب عقد أو خلافه. 

"يوم عمل" يعني أي يوم باستثناء أيام الجمعة والسبت وأي يوم آخر يكون عطلة رسمية في الإمارات العربية المتحدة أو يوم تكون فيه المؤسسات المصرفية في الإمارات العربية المتحدة مصرح لها أو ملزمة بالإغلاق بموجب القانون أو إجراء حكومي. 

"الشركة" يكون لها المعنى المخصص لها في الحيثية رقم (أ). 

"الانجاز" يعني إتمام عملية بيع وشراء أسهم البيع وفقًا لهذه الاتفاقية.

"تاريخ الإنجاز" ] تاريخ توقيع الأطراف على النموذج المختصر لاتفاقية نقل ملكية الأسهم وتعديل عقد تأسيس الشركة أمام الكاتب العدل في ] ------- [ لإتمام نقل ملكية أسهم البيع كما هو منصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية / تسجيل أسهم البيع باسم المشتري المدون بالرخصة التجارية للشركة كمشتري حامل لأسهم البيع .[[footnoteRef:1] [1:  انظر الايضاح التمهيدي رقم 3. ] 


"دائرة التنمية الاقتصادية" تعني دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. 

"العبء" يعني أي ضمان أو حق ملكية لأي شخص (بما في ذلك حق الشراء أو الخيار أو حق الشفعة) أو أي رهن أو تكليف أو تعهد أو امتياز أو تنازل أو رهن أو ضمان أو حق احتجاز أو أي اتفاق أو ترتيب ضمان آخر. 

"المجموعة" تعني بالنسبة لشركة، هذه الشركة أو شركاتها التابعة أو الفرعية أو أي شركة قابضة تكون شركة تابعة لها وأي شركات تابعة أو فرعية أخرى لأي شركة قابضة من هذا القبيل، وأي شركة في مجموعة تكون عضوًا بالمجموعة. 

ما لم يقتض السياق غير ذلك، انطباق تعريف "المجموعة" على أي شركة في أي وقت سينطبق على الشركة كما هي في ذلك الوقت. 

"شركة قابضة" و"شركة فرعية" تعني بالنسبة لمنشأة، أي منشأة أخرى تملك فيها هذه المنشأة (الممثلين لها) في الوقت الراهن أو تسيطر، بطريق مباشر أو غير مباشر، على إما: 

(1) أغلبية حقوق التصويت القابلة للممارسة في اجتماعات الجمعية العمومية لأعضاء هذه المنشأة على كل المسائل أو معظمها، او 

(2) الحق في تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون أغلبية حقوق التصويت القابلة للممارسة في اجتماعات مجلس إدارة هذه المنشأة على كل المسائل أو معظمها، 

(5) وتكون أيضًا أي منشأة تابعة لمنشأة أخرى شركة فرعية لأي منشأة أخرى تكون الأخرى تابعة لها. 

"القوانين" تعني أي تشريع أو قانون أو نظام أو أمر قضائي أو حكم أو قرار أو أمر تصدره أي سلطة حكومية و"القانون" يعني أيًا منهم. 

"عقد التأسيس" يعني عقد تأسيس الشركة بصيغته المعدلة. 

"الإجراءات" تعني أي إجراءات تقاضي أو إدارية أو وساطة أو تحكيم أو إجراءات أخرى أو جلسات دعوى منظورة أمام أي محكمة مختصة أو هيئة أو وكالة تحكيم أو وساطة.

"سعر الشراء" يعني سعر الشراء الخاص بأسهم البيع المطلوب دفعه من المشتري إلى البائعين وفقًا للبند 3.

"أسهم البيع" تحمل المعنى المخصص لها في الحيثية رقم (ب). 

"النموذج المختصر لاتفاقية نقل ملكية الأسهم وتعديل عقد تأسيس الشركة" يعني التعديل الخاص بعقد التأسيس وفق النموذج المرفق باسم الملحق 2 والذي ينص على – من بين أمور أخرى – (1) نقل ملكية أسهم البيع إلى المشتري، (2) عزل [------] من منصب مدير الشركة، و(3) تعيين [------] مديرًا للشركة. 

"إ.ع.م." تعني دولة الإمارات العربية المتحدة.

"المنشأة" تعني هيئة اعتبارية أو شراكة أو جمعية غير مدمجة تقع في أي دولة تمارس عملًا أو تجارة بهدف الربح أو بدونه و، بالنسبة لمنشأة ليست شركة، تُفسر التعابير الواردة في هذه الاتفاقية المناسبة للشركات على أنها إشارات إلى الأشخاص أو المسؤولين أو المستندات أو الأعضاء المقابلة (حسب مقتضى الحال) المناسبة للمنشآت بهذه الوصف. 

"الضمانات" تعني الإقرارات والضمانات الواردة في الملحق 1، الجزأين 1 و2. 

1-2 عناوين البنود والملاحق لا تؤثر على تفسير هذه الاتفاقية. 

1-3 كلمة "شخص" تشمل شخص طبيعي أو هيئة ذات أو ليست ذات شخصية اعتبارية (سواء كان لها شخصية قانونية مستقلة أم لا) والممثلين الشخصيين لهذا الشخص أو خلفائه أو من يتنازل لهم المصرح لهم. 

1-4 تشمل ألفاظ المفرد "الجمع" والعكس بالعكس ما لم يدل السياق على غير ذلك.

1-5 مع مراعاة البند 9، الإشارة إلى أي طرف تشمل الممثلين الشخصيين لهذا الطرف وخلفائه ومن يتنازل لهم المصرح لهم. 

1-6 الإشارة إلى كلمة "شركة" تشمل أي شركة أو مؤسسة أو هيئة اعتبارية أخرى سواء كانت مدمجة أو مؤسسة. 

1-7 "خطيًا" أو كتابيًا" تشمل الفاكسات ولا تشمل البريد الإلكتروني. 

1-8 الإشارة إلى البنود والملاحق هي إشارة إلى بنود وملاحق هذه الاتفاقية، والإشارة إلى الفقرات هي إشارة إلى فقرات الملاحق ذات الصلة. 



2- البيع والشراء 

وفقًا لشروط هذه الاتفاقية، يبيع البائعان للمشتري – القابل لذلك – أسهم البيع، وذلك اعتبارًا من تاريخ الإنجاز، خالية من جميع الأعباء مع كافة الحقوق المرتبطة بها (أو التي قد ترتبط بها في المستقبل)، بما في ذلك، على وجه الخصوص، الحق في استلام أرباح الأسهم والتوزيعات المعلنة التي تتم أو تُدفع في أو بعد تاريخ هذه الاتفاقية. 

3- سعر الشراء 

سعر الشراء هو [------] درهم ([------] درهم إماراتي) مستحق من المشتري للبائعين بموجب شيك يصدر في تاريخ الإنجاز وفق النسب التالية: 

(1) إلى [------] مبلغ وقدره [------] درهم (] ------ [)؛ و 

(2) إلى [------] مبلغ وقدره [------] درهم (] ------ [)



4- الإنجاز 

4-1 تلتزم الأطراف في تاريخ هذه الاتفاقية أو بعده مباشرةً بإنجاز عملية بيع وشراء أسهم البيع كما هو منصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية وفقًا لهذا البند [------]

4-2 ] يلتزم ] ------ [ بتسليم المشتري خطاب استقالة من مجلس الإدارة (يسري صراحة من تاريخ الإنجاز) يقر فيه بأنه ليس لديه أية مطالبات ضد الشركة بخصوص تعويض أو خلافه بصيغة تكون مقبولة بالنسبة للمشتري [. 

4-3 يلتزم المشتري (والطرف المرشح من قبل المشتري الذي يملك واحد وخمسون بالمئة (%51) ("مرشح المشتري") من أسهم البيع) والبائعان بما يلي: 

(1) توقيع النموذج المختصر لاتفاقية نقل ملكية الأسهم وتعديل عقد تأسيس الشركة أمام الكاتب العدل في [------] لإتمام نقل ملكية أسهم البيع كما هو منصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية؛ و 

(2) يدفع المشتري، بعد توقيع البائعين والمشتري ومرشح المشتري على النموذج المختصر لاتفاقية نقل ملكية الأسهم وتعديل عقد تأسيس الشركة أمام الكاتب العدل في [------]، لكل بائع من البائعين – بموجب شيك – نسبته من سعر الشراء كما هو موضح في البند 3.  

4-4 يتعهد البائعان بتقديم كافة أوجه التعاون المعقول الذي يطلبه المشتري لإضفاء الصفة القانونية و/أو تسجيل نقل ملكية أسهم البيع لدى دائرة التنمية الاقتصادية، سواء كان هذا التعاون مطلوب قبل أو في أو بعد الإنجاز. 

4-5 لا يكون المشتري ملزمًا بإتمام عملية شراء أسهم البيع بموجب هذه الاتفاقية: 

(1) ما لم يفي البائعان بالتزاماتهما بالكامل بموجب هذا البند [------]؛

(2) ما لم يتم إتمام شراء جميع أسهم البيع في نفس الوقت؛ أو 

(5) في حال نشوء أي حدث أو ظرف، أو أصبح معلومًا للمشتري، يمثل إخلالًا - أو لا يتفق جوهريًا مع – بأي من الضمانات أو من المحتمل أن يجعل أيًا منها غير دقيق أو مضلل أو له أو من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على المركز المالي للشركة أو آفاقها التجارية أو ما هو جوهري ليعرفه المشتري بقيمة أسهم البيع. 

4-6 إذا قرر المشتري عدم إتمام عملية شراء أسهم البيع لأي سبب من الأسباب المحددة في البند 4-5، يحق للمشتري، بالإضافة إلى ودون الإخلال بأي حق أو تدبير إنصافي آخر متاح له، إنهاء هذه الاتفاقية دون أن يتحمل أي التزام، على أن يلتزم البائعان في ذلك الوقت بتعويض المشتري على الفور وبالكامل عن وتجاه جميع التكاليف والمصروفات التي تكبدها أو عانى منها المشتري (بما في ذلك على سبيل المثال دون حصر جميع المصاريف القانونية والرسوم المهنية الأخرى) فيما يتعلق بالتفاوض بشأن هذه الاتفاقية وإعدادها وإلغائها. 

5- الضمانات 

5-1 أبرم المشتري والبائعان هذه الاتفاقية على أساس وتعويلًا على الضمانات المعنية الموضحة في الملحق 2، الجزء 1 والملحق 2، الجزء 2 لهذه الاتفاقية. 

5-2 يضمن ويقر البائعان، فرادى ومجتمعين، للمشتري بصحة ودقة كل ضمان من الضمانات الموضحة في الملحق 2، الجزء 1 كما في تاريخ هذه الاتفاقية، ويضمن ويقر المشتري للبائعين بصحة ودقة كل ضمان من الضمانات الموضحة في الملحق 2، الجزء 2 كما في تاريخ هذه الاتفاقية. 

5-3 تعتبر الضمانات أنها مكررة في كل يوم حتى وشاملًا تاريخ الإنجاز. 

5-4 كل ضمان من الضمانات مستقل عن الآخر وغير محدود بالإشارة إلى أي ضمان آخر أو أي حكم آخر ورد في هذه الاتفاقية. 

6- القيود المفروضة على البائعين 

يتعهد البائعان للمشتري بعدم قيامهما – خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ هذه الاتفاقية وتنتهي في تاريخ الإنجاز – بأي نقل لملكية أسهم البيع أو التسبب في فرض أي عبء أو اتفاق أو ترتيب أو التزام يُنشئ أو يفرض عبء فيما يتعلق بأي من أسهم البيع. 





7- السرية 

7-1 تتعهد الأطراف فيما بينها بالمحافظة على سرية شروط هذه الاتفاقية وكافة المعلومات التي حصل عليها كل طرف عن الأطراف الأخرى وعدم استخدام هذه المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 

7-2 أي طرف غير ملزم بالمحافظة على سرية أو فرض قيد على استخدامه لـ:

(1) المعلومات التي تكون أو تصبح معلومة للجمهور فيما عدا ما يكون كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لوقوع إخلال بهذه الاتفاقية، أو 

(2) المعلومات التي يتلقاها من مصدر لا علاقة له بالطرف الملزم بالمحافظة على السرية التي حصل عليها دون أي التزام بالمحافظة على سريتها تجاه أي شخص آخر. 

7-3 يجوز لأي طرف الإفصاح عن أي معلومات مطلوب بخلاف ذلك المحافظة على سريتها بموجب البند 7 هذا: 

(1) إلى المستشارين المهنيين أو الاستشاريين أو الموظفين أو المسؤولين التابعين لمجموعته حسبما يكون الإفصاح ضروريًا بشكل معقول بموجب هذه الاتفاقية أو لتسهيل بيع وشراء أسهم البيع إذا ضمن الطرف المفصح أن الأشخاص المفصح لهم عن المعلومات سيحافظون على سريتها كما لو كانوا هم هذا الطرف؛ أو 

(2) بموافقة كتابية من كل طرف من الأطراف الأخرى؛ أو 

(5) لتأكيد وقوع عملية بيع أسهم البيع وتاريخها (ولكن دون إفشاء أي بنود أخرى للبيع أو القيام بأي إعلانات أخرى). 

(8) إلى الحد الذي يكون فيه الإفصاح مطلوب: 

(1) بموجب القانون؛ أو 

(2) من قبل هيئة أو سلطة تنظيمية أو هيئة أوراق مالية؛ أو 

(3) للقيام بأي أيداع لدى أو الحصول على أي تصريح من هيئة أو سلطة تنظيمية أو هيئة أوراق مالية؛ أو 

(4) بموجب أي ترتيبات محددة تُجرى بموجبها ترتيبات تتعلق بشروط وأحكام العمل؛ أو 

(5) لحماية مصالح الطرف المفصح في أي إجراءات، 

ولكن يلتزم في كل حالة بالسعي المعقول للتشاور مع كل طرف من الأطراف الأخرى وأن يأخذ بعين الاعتبار أي طلبات معقولة قد تكون لديهم فيما يتعلق بالإفصاح قبل القيام بذلك. 

7-4 يلتزم كل طرف بتزويد أي طرف آخر بأي معلومات عن نفسه أو مجموعته أو هذه الاتفاقية كالتي قد يطلبها هذا الطرف الآخر بشكل معقول لأغراض تلبية المتطلبات الخاصة بأي قانون أو هيئة تنظيمية أو هيئة أوراق مالية يخضع لها هذا الطرف الآخر. 

8- التطمينات الإضافية

يوافق كل طرف (وعلى نفقته الخاصة) بتوقيع وتسليم على الفور جميع المستندات وفعل جميع الأشياء التي قد تكون مطلوبة بشكل معقول من وقت لآخر لغرض إعطاء فاعلية تامة لأحكام هذه الاتفاقية.

9- التنازل والاتفاق الكامل 

9-1 باستثناء ما تنص عليه الاتفاقية بخلاف ذلك، لا يجوز لأي طرف أن يتنازل عن أو يمنح عبء على أي من حقوقه بموجب هذه الاتفاقية أو أي مستند مشار إليه فيها. 

9-2 تشكل هذه الاتفاقية وأي مستندات مشار إليها فيها مجمل ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف وتنسخ وتحل محل أي وكل ترتيبات أو تفاهمات أو اتفاقات سابقة جرت بينهم فيما يتعلق بموضوعها. 

10- التغيير والتنازل 

10-1 أي تغيير لهذه الاتفاقية يجب أن يكون مكتوبًا وموقعًا بواسطة أو نيابةً عن كل طرف.

10-2 لا يصح أي تنازل عن أي حق بموجب هذه الاتفاقية إلا إذا كان مكتوبًا وموقعًا من قبل الطرف المتنازل أو الموافق، ولا يسري إلا في الظروف التي مُنح من أجلها، ولا يمنع الطرف الذي قدم التنازل من التعويل لاحقًا على الحكم الذي تنازل عنه.

10-3 لا تعتبر عدم ممارسة أو التأخير في ممارسة أي حق أو تدبير منصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب القانون بمثابة تنازلًا عن هذا الحق أو التدبير ولا تحول دون ممارسته بشكل كلي أو جزئي في المستقبل. 

10-4 لا تحول أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو تدبير بموجب هذه الاتفاقية أو تُقيد الممارسة الأخرى لأي حق أو تدبير من هذا القبيل. 

10-5 ما لم ينُص على غير ذلك على وجه التحديد، تعتبر الحقوق التي تنشأ بموجب هذه الاتفاقية حقوقًا تراكمية ولا تستثني الحقوق المنصوص عليها في القانون. 

11- التكاليف  

ما لم يُنص على غير ذلك، يتحمل الطرف الذي تكبد التكاليف جميع التكاليف المتعلقة بالتفاوض بشأن هذه الاتفاقية وإعدادها وتوقيعها وتنفيذها وأي مستندات مشار إليها فيها. 

12- الإخطارات 

12-1 الإخطار المقدم بموجب هذه الاتفاقية:

(1) يجب أن يكون خطيًا ومكتوبًا باللغة الإنجليزية (أو مرفق معه ترجمة معدة بشكل مناسب إلى اللغة الإنجليزية)؛ 

(2) يجب إرساله لعناية الشخص وعلى العنوان أو رقم الفاكس المحدد في هذا البند [------] (أو على عنوان أو رقم فاكس أو شخص آخر يُخطر به كل طرف الأطراف الأخرى وفقًا لأحكام البند 12 هذا)؛ و 

(5) ويجب:  

(1) تسليمه باليد؛ أو 

(2) إرساله عن طريق بريد من الدرجة الأولى مدفوع الأجرة مسبقًا أو التسليم المسجل؛ أو 

(3) إرساله عن طريق البريد الجوي (حال إرسال الإخطار من بريد خارج الدولة التي أُرسل منها).

12-2 تكون العناوين الخاصة بإرسال الإخطارات كالتالي: 

(1) [------]:

(1) العنوان: ص.ب [------]، [------]، الإمارات العربية المتحدة 

(2) لعناية: [------]

(2) [------]: 

(1) العنوان: ص.ب [------]، [------]، الإمارات العربية المتحدة 

(2) لعناية: [------]

(5) المشتري 

(1) العنوان: [------]

(2) لعناية: [------]

12-3 يعتبر الإخطار في حكم المُستلم: 

(1) وقت التسليم، حال تسليمه باليد؛ أو 

(2) وقت الإرسال، حال تسليمه بالفاكس؛ أو 

(5) بعد خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الإرسال، حال التسليم المسجل؛ 

(8) بعد عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الإرسال، حال إرساله بالبريد الجوي؛ أو  

(9) إذا اعتبر أن الاستلام بموجب الفقرات السابقة من هذه المادة [-------] ليس في غضون ساعات العمل (بمعنى 9:00 صباحًا حتى 5:30 مساءً في يوم ليس عطلة رسمية في مكان الاستلام)، عندما يبدأ العمل بعد ذلك في مكان الاستلام وجميع الإشارات إلى الوقت هي بالتوقيت المحلي في مكان الاستلام.

12-4- لإثبات الخدمة ، يكفي إثبات أن الإشعار قد تم إرساله عن طريق الفاكس إلى رقم فاكس الطرف أو ، في حالة البريد ، أن المظروف الذي يحتوي على الإشعار قد تم توجيهه وإصداره بشكل صحيح.

13- إنهاء الخدمة

13-1- إذا وجدت أي محكمة أو هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي أن أي حكم من أحكام هذا الاتفاق (أو جزء من حكم) غير صالح أو غير قابل للتنفيذ أو غير قانوني ، فستظل الأحكام الأخرى سارية.

13-2- إذا كان أي حكم غير صالح أو غير قابل للتنفيذ أو غير قانوني سيكون ساريًا أو قابل للتنفيذ أو قانونيًا إذا تم حذف جزء منه ، فسيتم تطبيق الحكم مع أي تعديل ضروري لإعمال النية التجارية للطرفين.

14-الحفاظ على الاتفاق وقت الانجاز

 يظل هذا الاتفاق (بخلاف الالتزامات التي تم الوفاء بها بالكامل بالفعل) ساري المفعول بالكامل بعد الإنجاز.

15- النسخ المطابقة

يجوز تنفيذ هذا الاتفاق في عدد من النسخ المطابقة ، كل منهم نسخة أصلية ولها نفس الأثر كما لو كان كل طرف قد وقع على نفس المستند.

16- اللغة

إذا تمت ترجمة هذا الاتفاق إلى أي لغة أخرى غير العربية ، فإن نص اللغة العربية هو الذي يسود.



17- القانون الحاكم والاختصاص القضائي

17-1- يخضع هذا الاتفاق وأي منازعات أو مطالبات تنشأ عن موضوع الاتفاق أو تكوينه أو فيما يتصل به (بما في ذلك المنازعات أو المطالبات غير التعاقدية) لقوانين الإمارات العربية المتحدة المطبقة في إمارة [-----] ويفسر وفقا لها.

17-2- يتفق الطرفان اتفاقا لا رجعة فيه على أن لمحاكم الإمارات اختصاص حصري في تسوية أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن هذا الاتفاق أو فيما يتصل بموضوعه أو تكوينه (بما في ذلك المنازعات أو المطالبات غير التعاقدية).

وقد أبرم هذا الاتفاق في اليوم المعلن في بدايته.

		موقع من قبل [-----]



		--------------------------------------







		موقع من قبل [-----]



		--------------------------------------



		موقع من قبل [-----]

لصالح وبالنيابة عن [-----]

		--------------------------------------

المفوض بالتوقيع










الجدول الزمني 1

الجزء 1 ضمانات البائع

1- الصلاحية والسلطة

1-1- قد اتخذ البائعون جميع الإجراءات اللازمة ولديهم جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة للدخول في هذا الاتفاق وتنفيذه وفقا لأحكامه والوثائق الأخرى المشار إليها فيه.

1-2- يشكل هذا الاتفاق والوثائق الأخرى المشار إليها فيه (أو يشكل عند تنفيذه) التزامات قانونية وملزمة على البائعين بموجب أحكام الاتفاق والوثائق الأخرى.

1-3- التنفيذ والتسليم والأداء من قبل كل من البائعين لهذا الاتفاق ، وكل مستند يتم تنفيذه من قبل كل من البائعين المشار إليهم في هذا الاتفاق ، وبيع وشراء أسهم البيع ، على افتراض أن جميع الموافقات والاعتمادات والتفويضات و الإيداعات اللازمة لبيع وشراء أسهم البيع وفقًا لهذا الاتفاق والتي لن يتم الحصول عليها أو تقديمها في الحالات التالية:

1- تخل أو تتعارض مع أي قوانين مطبقة على البائعين

2- تؤدي أو تتطلب إنشاء أو فرض أي عبء على أو فيما يتعلق بأي من أسهم البيع

3- الناتجة عن خرق أو تقصير بموجب أداة يلتزم بها أي من البائعين والتي تكون جوهرية في سياق بيع وشراء أسهم البيع

4- الناتجة عن خرق أي أمر أو حكم أو مرسوم صادر عن أي محكمة أو هيئة حكومية يكون أي من البائعين طرفًا فيها أو يلتزم أو يقدمها أي من البائعين ويكون أمرًا جوهريًا في سياق بيع وشراء أسهم البيع على النحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق

2- أسهم البيع

2-1- البائعون هم الملاك القانونين والمستفيدين لعدد أسهم البيع التي يمتلكها كل منهم على النحو المبين في المقدمة ب.

2-2- لكل بائع الحق في بيع ما يملكه من أسهم البيع وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

2-3- لكل من البائعين القدرة على أن ينقل إلى المشتري حق الملكية والملكية القانونية والمنفعة القانونية بالكامل إلى حيازتهم لأسهم البيع الخالية من جميع الأعباء

2-4- لكل من البائعين الحق في ممارسة جميع حقوق التصويت والحقوق الأخرى المتعلقة بحيازتهم لأسهم البيع.

2-5- تم إصدار وتخصيص أسهم البيع بشكل صحيح وسليم ودفعها بالكامل.

2-6- لا يوجد عبء، ولا يوجد اتفاق أو ترتيب أو التزام بإنشاء أو إعطاء عبء، فيما يتعلق بأي من أسهم البيع.



3- المعاملات مع البائعين

3-1- لا توجد مديونية مستحقة أو مسؤولية أخرى (فعلية أو طارئة) ولا يوجد عقد أو التزام أو ترتيب معلق بين الشركة وأي من البائعين أو الشركات التابعة له.

3-2- لا يحق لأي من البائعين ، أو أي من الشركات التابعة له ، رفع دعوى من أي نوع ضد الشركة أو منح أي شخص الحق في رفع دعوى ضد الشركة والتي سيقدمها أي من البائعين أو الشركات التابعة له




الجزء 2 ضمانات المشتري

4- الصلاحية والسلطة

4-1- يضمن المشتري للبائع ما يلي:

1. له الحق والسلطة والصلاحية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتنفيذ، تسليم وإنجاز بيع وشراء أسهم البيع وكل مستند ينفذه المشتري في تاريخ هذا الاتفاق وتاريخ الإنجاز أو قبله، وتنفيذ جميع الشروط والأحكام المطلوبة من المشتري عملا بأحكام هذا الاتفاق

2. يكون لدى المشتري (وعند الإنجاز) الموارد النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماته بموجب هذا الاتفاق على الفور على أساس غير مشروط (رهنا فقط بالإنجاز)

3. لن يؤدي تنفيذ المشتري لكل التزام من التزاماته بموجب هذا الاتفاق وتسليمه وتنفيذه إلى ما يلي:

1- الناتجة عن الاخلال بأي حكم من أحكام المذكرة أو عقد التأسيس أو اللوائح أو الوثائق الدستورية المماثلة للمشتري

2- الناتجة عن اخلال أو تقصير بموجب أداة يلتزم بها المشتري وتكون جوهرية في سياق المعاملات المنصوص عليها في هذا الاتفاق

3- الناتجة عن خرق أي أمر أو حكم أو مرسوم صادر عن أي محكمة أو هيئة حكومية يكون المشتري طرفًا فيها أو يلتزم أو يقدمها أي من البائعين ويكون أمرًا جوهريًا في سياق بيع وشراء أسهم البيع 

4- باستثناء ما يتعلق بموافقة دائرة التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بنقل أسهم البيع ، مطالبة المشتري بالحصول على أي موافقة أو اعتماد ، أو ارسال أي إشعار أو إجراء أي تسجيل مع ، أي سلطة حكومية أو سلطة أخرى لم يتم الحصول عليها أو تم إجراؤها في تاريخ هذا الاتفاق على حد سواء على أساس غير مشروط وعلى أساس لا يمكن إلغاؤه (باستثناء ما يتعلق بأي حق قانوني أو تنظيمي لإلغاء نفس الشيء بخلاف سبب أي تحريف أو خطأ)



4-2- المشتري ليس على علم ولا لديه أي معرفة فعلية بأي حقيقة أو مسألة أو ظرف قد يخول المشتري إما قبل أو في تاريخ هذا الاتفاق أو تاريخ الإنجاز أو مع مرور الوقت ، لتقديم مطالبة ضد البائعين. مباشرة قبل الإنجاز ، يُعتبر أن المشتري يضمن أنه ليس على علم بأي حقيقة أو مسألة أو ظرف من هذا القبيل بالرجوع إلى الحقائق والظروف عند الإنجاز.




الجدول الزمني 2



نموذج اتفاق نقل ملكية الأسهم قصير الاجل وتعديل مذكرة التأسيس



[يتم ادراجها]





"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



2

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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		Notes: 



1. The draft contemplates the governing law to be UAE law.

2. The governing law and jurisdiction clause (clauses 17) should also be carefully considered.  Ensure this issue is discussed with a senior lawyer and prior to considering whether the clause is to be amended to provide for arbitration consult the arbitration department to consider whether the subject matter is suitable for resolution by arbitration.


























DATED	                                        201[------]













(1) [------]





and







(2) [------]





and





 (3) [------]
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THIS AGREEMENT is dated 		201[------].

Parties

[------], a [------] national with passport no. [------], whose address is at [------];

[------], a [------] national with passport no. [------], whose address is at [------],

(together the “Sellers”); and

[------], a company incorporated and registered in the emirate of [------], UAE with commercial registration number [------] and whose registered office is at [------],[------], UAE (the “Buyer”).

Recitals

[bookmark: a606690]The Sellers are the legal and beneficial owners of all of the shares in the issued share capital of [------], a company incorporated and registered in [------], UAE with commercial registration number [------] and whose registered office is at [------],[------], (the “Company”).

The Company has an issued and paid-up share capital of [------] Dirhams (AED [------]) divided into [------] ([------]) shares of [------] Dirhams (AED [------]) each, of which [------] holds [------] ([------]) shares in the Company and [------] holds [------] ([------]) shares in the Company (the “Sale Shares”).

[bookmark: a638734]The Sellers have agreed to sell and the Buyer has agreed to buy the Sale Shares subject to the terms and conditions of this Agreement.

[bookmark: main]Agreed terms

[bookmark: a905767][bookmark: _Toc328577645][bookmark: _Toc443562676]Interpretation

The definitions and rules of interpretation in this clause apply in this agreement (“Agreement”).

“AED”/“Dirhams” means the lawful currency of the UAE.

“Affiliate” with respect to any person, any entity which is a direct or indirect holding company or subsidiary of such person or which directly or indirectly (a) owns or controls such person; (b) is owned or controlled by such person; or (c) is under common ownership or control with such person.	For the purposes of this definition, “control” shall mean the power to direct the management or policies of such entity, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

“Business Day” any Day, excluding Fridays, Saturdays and any other Day, which shall in the UAE be a public holiday or a Day on which banking institutions in the UAE are authorised or required by law or other governmental action to close.

“Company” has the meaning given in Recital (A).

“Completion” completion of the sale and purchase of the Sale Shares in accordance with this Agreement.

“Completion Date” [the date of the execution by the parties of the Short Form Share Transfer Agreement and Amendment to the Memorandum of Association before the Notary Public in [------] in order to complete the transfer of the Sale Shares as contemplated by this Agreement/ the registration of the Sale Shares in the name of the Buyer, as entered by the production of the revised commercial licence of the Company recording the Buyer (and the Buyer’s Nominee) as the holders of the Sale Shares].[footnoteRef:1] [1:  Please see introductory note 3.] 


“DED” means the Dubai Department of Economic Development. 

“Encumbrance” any interest or equity of any person (including any right to acquire, option or right of pre-emption) or any mortgage, charge, pledge, lien, assignment, hypothecation, security, title retention or any other security agreement or arrangement.

“Group” in relation to a company, that company, its subsidiaries, subsidiary undertakings, any holding company of which it is a subsidiary and any other subsidiaries or subsidiary undertakings of any such holding company; and each company in a group is a member of the group. 

Unless the context otherwise requires, the application of the definition of “Group” to any company at any time will apply to the company as it is at that time.

“holding company” and “subsidiary” means in relation to an undertaking, any other undertaking in which that undertaking (or persons acting on its behalf) for the time being directly or indirectly holds or controls either:

the majority of the voting rights exercisable at general meetings of the members of that undertaking on all, or substantially all, matters; or

the right to appoint or remove directors having a majority of the voting rights exercisable at meetings of the board of directors of that undertaking on all, or substantially all, matters,

and any undertaking which is a subsidiary of another undertaking shall also be a subsidiary of any further undertaking of which that other is a subsidiary.

“Laws” any applicable statute, law, regulation, injunction, judgment, decree or order of any governmental authority; and “Law” means any of them.

“Memorandum of Association” the memorandum of association of the Company, as amended.

“Proceedings” any litigation, administrative, mediation or arbitration proceedings or other proceedings or hearings before any court of competent jurisdiction or arbitration or mediation body or agency.

“Purchase Price” the purchase price for the Sale Shares to be paid by the Buyer to the Sellers in accordance with clause ‎3.

“Sale Shares” has the meaning given in Recital (B).

“Short Form Share Transfer Agreement and Amendment to the Memorandum of Association” means the amendment to the Memorandum of Association in the form attached as Schedule 2, providing, among other things, for i) the transfer of the Sale Shares to the Buyer; ii) the removal of [------] as manager of the Company; and iii) the appointment of [------] as manager of the Company.

“UAE” the United Arab Emirates.

“Undertaking” means a body corporate or partnership or an unincorporated association situated in any jurisdiction carrying on a trade or business with or without a view to profit and, in relation to an undertaking which is not a company, expressions in this Agreement appropriate to companies shall be construed as references to the corresponding persons, officers, documents or organs (as the case may be) appropriate to undertakings of that description.

“Warranties” the representations and warranties in Schedule 1 Parts 1 and 2.

Clause and Schedule headings do not affect the interpretation of this Agreement.

A person includes a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not having separate legal personality) and that person's personal representatives, successors or permitted assigns.

Unless the context otherwise requires, words in the singular shall include the plural and in the plural include the singular.

Subject to clause ‎9, a reference to any party shall include that party's personal representatives, successors and permitted assigns.

A reference to a company shall include any company, corporation or other body corporate, wherever and however incorporated or established.

Writing or written includes faxes but not e-mail.

References to clauses and Schedules are to the clauses and Schedules of this Agreement; references to paragraphs are to paragraphs of the relevant Schedule.

[bookmark: a791366][bookmark: _Toc328577646][bookmark: _Toc443562677]Sale and purchase

On the terms of this Agreement, the Sellers shall sell and the Buyer shall buy, with effect from the Completion Date, the Sale Shares free from all Encumbrances and together with all rights that attach (or may in the future attach) to them including, in particular, the right to receive all dividends and distributions declared, made or paid on or after the date of this Agreement.

[bookmark: a457654][bookmark: _Toc328577647][bookmark: _Toc443562678]Purchase price

[bookmark: a681962]The Purchase Price is [------] Dirhams (AED [------]), payable by the Buyer to the Sellers by cheque on Completion in the following proportions:

(a) [bookmark: _Ref328498463]to [------] the amount of [------] Dirhams (AED [------]); and

[bookmark: _Ref328499282][bookmark: _Ref328481708]to [------] the amount of [------] Dirhams (AED [------]).

[bookmark: _Ref328562676][bookmark: _Toc328577649][bookmark: _Toc443562679]Completion

On or immediately following the date of this Agreement, the sale and purchase of the Sale Shares as contemplated by this Agreement shall be completed by the parties in accordance with this clause [------].

[[------] shall deliver to the Buyer of a letter of resignation from the Board (expressed to be with effect from Completion), acknowledging that he has no claims against the Company for compensation or otherwise, in a form acceptable to the Buyer].

The Buyer (and a party nominated by the Buyer to hold [fifty one per cent (51%)] (the “Buyer’s Nominee”) of the Sale Shares) and the Sellers shall:

execute the Short Form Share Transfer Agreement and Amendment to the Memorandum of Association before the Notary Public in [------] in order to complete the transfer of the Sale Shares as contemplated by this Agreement; and

following the execution by the Sellers, the Buyer and the Buyer’s Nominee of the Short Form Share Transfer Agreement and Amendment to the Memorandum of Association before the Notary Public in [------], the Buyer shall pay to each of the Sellers by cheque their proportion of the Purchase Price as set out in clause 3.

The Sellers undertake to provide all reasonable cooperation as may be requested by the Buyer in formalising and/or registering the transfer of the Sale Shares with the DED, whether such cooperation is required before, at, or after Completion.

[bookmark: _Ref345248837]The Buyer shall not be obliged to complete the purchase of the Sale Shares under this Agreement: 

unless the Sellers comply fully with their obligations under this clause [------];

unless the purchase of all the Sale Shares is completed simultaneously; or

if any event or circumstance arises or becomes known to the Buyer which constitutes a breach of or is materially inconsistent with any of the Warranties or which is likely to make any of them inaccurate or misleading or which has or is likely to have an adverse effect on the financial position or business prospects of the Company or which is otherwise material to be known by a buyer for value of the Sale Shares.

If the Buyer elects not to complete the purchase of the Sale Shares for any of the reasons specified in clause ‎4.5, the Buyer shall be entitled, in addition and without prejudice to any other right or remedy available to it, to terminate this Agreement without any liability to it, save that the Sellers shall then promptly and fully indemnify the Buyer for and against all costs and expenses incurred or suffered by the Buyer (including but not limited to all legal expenses and other professional fees) in connection with the negotiation, preparation and rescission of this Agreement.

[bookmark: a511881][bookmark: _Toc328577650][bookmark: _Toc443562680]Warranties

The Buyer and the Sellers are entering into this Agreement on the basis of, and in reliance on, the respective Warranties as set out in Schedule 2 Part 1 and Schedule 2 Part 2 hereto.

The Sellers jointly and severally warrant and represent to the Buyer that each Warranty set out in Schedule 2 Part 1 is true, accurate and not misleading as of the date of this Agreement and the Buyer warrants and represent to the Sellers that each Warranty set out in Schedule 2 Part 2 is true, accurate and not misleading as of the date of this Agreement.

The Warranties are deemed to be repeated on each day up to and including the Completion Date.

Each of the Warranties is separate and is not limited by reference to any other Warranty or any other provision in this Agreement.

[bookmark: a1048221][bookmark: _Toc328577654][bookmark: _Toc443562681]Restriction on Sellers

The Sellers covenant with the Buyer that they shall not, for the period commencing on the date of this Agreement and ending on the Completion Date, affect any transfer of the Sale Shares nor cause any Encumbrance or agreement, arrangement or obligation to create or give an Encumbrance in relation to any of the Sale Shares.

[bookmark: a552835][bookmark: _Toc328577660][bookmark: _Toc443562682]Confidentiality

The parties undertake to each other to keep confidential the terms of this Agreement and all information which each party has acquired about the other parties and to use the information only for the purposes contemplated by this Agreement.

A party does not have to keep confidential or to restrict its use of:

information that is or becomes public knowledge other than as a direct or indirect result of a breach of this Agreement; or

information that it receives from a source not connected with the party to whom the duty of confidence is owed that it acquires free from any obligation of confidence to any other person.

Any party may disclose any information that it is otherwise required to keep confidential under this clause 7:

to such professional advisers, consultants and employees or officers of its Group as are reasonably necessary to advise on this Agreement, or to facilitate the sale and purchase of the Sale Shares, if the disclosing party procures that the people to whom the information is disclosed keep it confidential as if they were that party; or

with the written consent of each of the other parties; or

to confirm that the sale has taken place and the date of the sale of the Sale Shares (but without otherwise revealing any other items of sale or making any other announcement).

to the extent that the disclosure is required:

by Law; or

by a regulatory body, authority or securities exchange; or

to make any filing with, or obtain any authorisation from, a regulatory body, authority or securities exchange; or

under any arrangements in place under which negotiations relating to terms and conditions of employment are conducted; or

to protect the disclosing party’s interest in any Proceedings,

but in each case shall use reasonable endeavours to consult each of the other parties and to take into account any reasonable requests they may have in relation to the disclosure before making it.

Each party shall supply any other party with any information about itself, its Group or this Agreement as such other party may reasonably require for the purposes of satisfying the requirements of any Law, regulatory body or securities exchange to which such other party is subject.

[bookmark: a934771][bookmark: _Toc328577661][bookmark: _Toc443562683]Further assurance

Each of the parties shall (at its expense) promptly execute and deliver all such documents, and do all such things, as may be from time to time reasonably be required for the purpose of giving full effect to the provisions of this Agreement.

[bookmark: a571607][bookmark: _Toc328577662][bookmark: _Toc443562684]Assignment And Entire Agreement

Except as provided otherwise in this Agreement, no party may assign, or grant any Encumbrance over any of its rights under this Agreement or any document referred to in it.

[bookmark: _Toc239671368][bookmark: _Toc239672828]This Agreement and any documents referred to in it, constitute the entire agreement between the parties and supersede any and all arrangements, understanding or previous agreements between them relating to the subject that is covered by this Agreement.

[bookmark: a926681][bookmark: _Toc328577663][bookmark: _Toc443562685]Variation and waiver

Any variation of this Agreement shall be in writing and signed by or on behalf of each party.

Any waiver of any right under this Agreement is only effective if it is in writing and signed by the waiving or consenting party and it applies only in the circumstances for which it is given and shall not prevent the party who has given the waiver from subsequently relying on the provision it has waived.

No failure to exercise or delay in exercising any right or remedy provided under this Agreement or by Law constitutes a waiver of such right or remedy or shall prevent any future exercise in whole or in part thereof.

No single or partial exercise of any right or remedy under this Agreement shall preclude or restrict the further exercise of any such right or remedy.

Unless specifically provided otherwise, rights arising under this Agreement are cumulative and do not exclude rights provided by Law.

[bookmark: a730055][bookmark: _Toc328577664][bookmark: _Toc443562686]Costs

Unless otherwise provided, all costs in connection with the negotiation, preparation, execution and performance of this Agreement, and any documents referred to in it, shall be borne by the party that incurred the costs.

[bookmark: a1031723][bookmark: _Toc328577665][bookmark: _Toc443562687]Notice

A notice given under this Agreement:

shall be in writing in the English language (or be accompanied by a properly prepared translation into English);

shall be sent for the attention of the person, and to the address or fax number, specified in this clause [------] (or such other address, fax number or person as each party may notify to the others in accordance with the provisions of this clause ‎12); and

shall be:

delivered personally; or

sent by pre-paid first-class post or recorded delivery; or

(if the notice is to be served by post outside the country from which it is sent) sent by airmail.

The addresses for service of notice are:

(b) [------]:

(i) address: P.O. Box [------],[------], UAE

(ii) for the attention of: [------]

(c) [------]:

(i) address: P.O. Box [------],[------], UAE

(ii) for the attention of: [------]

(d) the Buyer:

(i) address: [------], 

for the attention of: [------]

[bookmark: a469658]A notice is deemed to have been received:

if delivered personally, at the time of delivery; or

in the case of fax, at the time of transmission; or

in the case of recorded delivery, five (5) Business Days from the date of posting; or

in the case of airmail, ten (10) Business Days from the date of posting; or

if deemed receipt under the previous paragraphs of this clause [------] is not within business hours (meaning 9.00 am to 5.30 pm on a day that is not a public holiday in the place of receipt), when business next starts in the place of receipt and all references to time are to local time in the place of deemed receipt.

To prove service, it is sufficient to prove that the notice was transmitted by fax to the fax number of the party or, in the case of post, that the envelope containing the notice was properly addressed and posted.

[bookmark: a1014406][bookmark: _Toc328577666][bookmark: _Toc443562688]Severance

If any provision of this Agreement (or part of a provision) is found by any court or administrative body of competent jurisdiction to be invalid, unenforceable or illegal, the other provisions shall remain in force.

If any invalid, unenforceable or illegal provision would be valid, enforceable or legal if some part of it were deleted, the provision shall apply with whatever modification is necessary to give effect to the commercial intention of the parties.

[bookmark: a89176][bookmark: _Toc328577667][bookmark: _Toc443562689]Agreement survives completion

This Agreement (other than obligations that have already been fully performed) remains in full force after Completion.

[bookmark: a283714][bookmark: _Toc328577668][bookmark: _Toc443562690]Counterparts

This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which is an original and which together have the same effect as if each party had signed the same document.

[bookmark: a980591][bookmark: _Toc328577669][bookmark: _Toc443562691]Language

If this Agreement is translated into any language other than Arabic, the Arabic language text shall prevail.

[bookmark: a190173][bookmark: _Toc328577670][bookmark: _Toc443562692]Governing law and jurisdiction

This Agreement and any disputes or claims arising out of or in connection with its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) are governed by and construed in accordance with the Laws of the UAE as applied in the Emirate of [------].

The parties irrevocably agree that the courts of the UAE have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim that arises out of or in connection with this Agreement or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims).

This Agreement has been entered into on the day stated at the beginning of it.



		Signed by [-----]

		.......................................


















		Signed by [-----]

		.......................................













		Signed by [------]:

for and on behalf of [-----]

		.......................................

Authorised signatory


















[bookmark: _Toc443562693] 

0. [bookmark: a704021][bookmark: _Toc328578346][bookmark: _Toc336264108][bookmark: _Toc336267088][bookmark: _Toc336267909][bookmark: _Toc336268021] Sellers’ Warranties



[bookmark: a1024461][bookmark: _Toc328578347][bookmark: _Toc336264109][bookmark: _Toc336267089][bookmark: _Toc336267910][bookmark: _Toc336268022]Capacity and authority

The Sellers have taken all necessary action and have all requisite power and authority to enter into and perform this Agreement in accordance with its terms and the other documents referred to herein.

This Agreement and the other documents referred to herein constitute (or shall constitute when executed) valid, legal and binding obligations on the Sellers on the terms of the Agreement and such other documents.

The execution, delivery, and performance by each of the Sellers of this Agreement, and each document to be executed by each of the Sellers referred to herein, and the sale and purchase of the Sale Shares, assuming that all consents, approvals, authorisations and filings necessary for the sale and purchase of the Sale Shares pursuant to and contemplated by this Agreement are obtained or made, will not:

violate or conflict with any Laws applicable to the Sellers;

result in or require the creation or imposition of any Encumbrance upon or with respect to any of the Sale Shares;

result in a breach of, or constitute a default under, an instrument to which either of the Sellers is bound and which is material in the context of the sale and purchase of the Sale Shares; nor

result in a breach of any order, judgment or decree of any court or governmental agency to which either of the Sellers is a party or by which either of the Sellers is bound or submits and which is material in the context of the sale and purchase of the Sale Shares as contemplated by this Agreement.

[bookmark: a960373][bookmark: _Toc328578348][bookmark: _Toc336264110][bookmark: _Toc336267090][bookmark: _Toc336267911][bookmark: _Toc336268023]The Sale Shares

The Sellers are the legal and beneficial owner of the number of Sale Shares held by each of them as set out in Recital B.

Each of the Sellers has the right to sell their holding of the Sale Shares in accordance with the terms set out in this Agreement.

Each of the Sellers has the capacity to convey to the Buyer the full legal and beneficial title and ownership to their holding of the Sale Shares free from all Encumbrances.

Each of the Sellers has the right to exercise all voting and other rights over their holding of the Sale Shares.

The Sale Shares have been properly and validly issued and allotted and are fully paid.

There is no Encumbrance, and there is no agreement, arrangement or obligation to create or give an Encumbrance, in relation to any of the Sale Shares.

[bookmark: a345404][bookmark: _Toc328578349][bookmark: _Toc336264111][bookmark: _Toc336267091][bookmark: _Toc336267912][bookmark: _Toc336268024]Transactions with the SellerS

There is no outstanding indebtedness or other liability (actual or contingent) and no outstanding contract, commitment or arrangement between the Company and either of the Sellers or his or her Affiliates.

Neither of the Sellers, nor any of his or her Affiliates, is entitled to a claim of any nature against the Company or has assigned to any person the benefit of a claim against the Company to which either of the Sellers or his or her Affiliate would otherwise be entitled.

[bookmark: _Toc336264112][bookmark: _Toc336267092][bookmark: _Toc336267913][bookmark: _Toc336268025]PART 2 BUYER’s Warranties

[bookmark: _Toc336264113][bookmark: _Toc336267093][bookmark: _Toc336267914][bookmark: _Toc336268026]Capacity and Authority

The Buyer warrants to the Sellers that:

it has the right, power and authority to and has taken all necessary actions to execute, deliver and consummate the sale and purchase of the Sale Shares and each document to be executed by the Buyer at or before the date of this Agreement and the Completion Date and to perform all the terms and conditions required of the Buyer pursuant to the terms of this Agreement;

the Buyer has (and at Completion will have) immediately available on an unconditional basis (subject only to Completion) the necessary cash resources to meet its obligations under this Agreement;

the execution and delivery of, and the performance by the Buyer of each of its obligations under this Agreement will not:

result in a breach of any provision of the memorandum or articles of association or by-laws or equivalent constitutional documents of the Buyer;

result in a breach of, or constitute a default under, an instrument to which the Buyer is bound and which is material in the context of the transactions contemplated by this Agreement;

result in a breach of any order, judgment or decree of any court or governmental agency to which the Buyer is a party or by which the Buyer is bound or submits and which is material in the context of the sale and purchase of the Sale Shares; nor

save in respect of the approval of the DED in connection with the transfer of the Sale Shares, require the Buyer to obtain any consent or approval of, or give any notice to or make any registration with, any governmental or other authority which has not been obtained or made at the date hereof both on an unconditional basis and on a basis which cannot be revoked (save as pursuant to any legal or regulatory entitlement to revoke the same other than by reason of any misrepresentation or misstatement); and

the Buyer is not aware nor has any actual knowledge of any fact, matter or circumstance which might entitle the Buyer either before or on the date of this Agreement or the Completion Date or with the passing of time, to make a claim against the Sellers.  Immediately before Completion, the Buyer is deemed to warrant that it is not aware of any such fact, matter or circumstance by reference to the facts and circumstance as at Completion.
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“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”
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[bookmark: _Toc443562694]

SHORT FORM SHARE TRANSFER AGREEMENT AND AMENDMENT TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION



[to be inserted]
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		اسم المستند:

		اتفاقية تسهيلات



		ملخص المستند:

		هذا قالب اتفاقية تسهيلات



		يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.



		



		



		ملاحظات.

وينص المشروع على أن القانون الحاكم هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُرجى التأكد من مناقشة هذه المسألة مع محام كبير قبل تعميم مشروع الاتفاق الأولي.

هذه المسودة هي اتفاقية تسهيلات نموذجية

يجب إكمال جميع الأقسام الموضحة بين قوسين معقوفين من قبل محامٍ، أو بمساعدة وإشراف محامٍ، ومصممة خصيصًا للقضية المحددة قيد النظر.
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"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



خاص وسري
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(كمقترض)





-و-





[				]





(كمقرض)
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(1) الإمارات العربية المتحدة، (المشار إليها فيما يلي باسم "المقرض ").

[bookmark: bookmark0]

1-التفسير

1-1 في هذه الاتفاقية:

"الحساب" يعني، فيما يتعلق بالتسهيلات، الحساب الجاري والتشغيلي الذي أنشأه المقترض ويحتفظ به لدى المقرض؛

"درهم إماراتي أو درهم" تعني العملة القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛

"السلفة" تعني، وفقًا لما هو منصوص عليه فيما يلي، كل سلفة مقدمة بموجب تسهيل السحب على المكشوف، وتسهيل الكمبيالة، وتسهيل إيصالات الأمانة، وتسهيل التمويل لأجل؛

"التنازل عن التأمينات" يعني التنازل عن التأمينات (بالشكل المقبول للمقرض) من قبل المقترض لصالح المقرض فيما يتعلق بهذه الاتفاقية؛

"التنازل عن عقد الإيجار" يعني التنازل عن عقد الإيجار من المقترض إلى المقرض بالشكل المقدم من المقرض فيما يتعلق بالقطعة رقم [	] التي تبلغ مساحتها [	] متر مربع وتقع في [•] المنطقة الحرة (" قطعة الأرض المخصصة ")؛

"فترة الإتاحة" تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وتنتهي في تاريخ الاستحقاق النهائي؛

"المعدل الأساسي" يعني [•] ٪؛

"المستفيد" يعني، فيما يتعلق بأي خطاب اعتماد أو ضمان، الشخص الذي جرى إصدار خطاب الاعتماد أو الضمان هذا لصالحه؛

"الفاتورة" تعني الشيكات المؤجلة أو الأوراق التجارية الأخرى المصادق عليها أو المخصصة لصالح المقرض من قبل المقترض من وقت لآخر؛

"تسهيل الفاتورة" يعني تسهيل خصم الفاتورة المتاح للمقترض حتى حد التسهيل؛

"يوم العمل" يعني اليوم الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة؛

"حساب الهامش النقدي" يعني فيما يتعلق بالتسهيلات حساب الهامش النقدي ذي الصلة الذي يحتفظ به المقترض لإيداع أو الحفاظ على الهامش النقدي ذي الصلة وفقًا لهذه الاتفاقية؛

"الشروط السابقة" تعني الشروط المنصوص عليها في الجدول 1؛

"ضمان الشركة" يعني الضمان الصادر عن ضامن الشركة بالشكل المقدم من المقرض؛

"الضامن للشركات" يعني [•]؛

"الأصول المتداولة" هي إجمالي القيمة الدفترية لجميع أصول المقترض باستثناء الأصول ذات الطبيعة غير الملموسة والسلف للمساهمين والاستثمارات في الشركات ذات الصلة والشركات الزميلة وإعادة تقييم الأصول؛

"الالتزامات المتداولة" هي مجموع القيم الدفترية لجميع الالتزامات الحالية للمقترض باستثناء السلف المقدمة من المساهمين فقط؛

"النسبة المتداولة" تعني الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة؛

"التقصير" يعني حدث تقصير أو حدث تقصير محتمل؛

"حدث تقصير" يعني أيًا من تلك الأحداث المحددة في البند 18-1؛

"مبلغ التسهيل" يعني، في أي وقت، مبلغًا إجماليًا لا يتجاوز بالدرهم الإماراتي / الدولار الأمريكي [•] (درهم إماراتي / دولار أمريكي [•] فقط)؛

"حد التسهيل" يعني:

(أ) فيما يتعلق بتسهيل السحب على المكشوف بمبلغ إجمالي لا يتجاوز بالدرهم الإماراتي / الدولار الأمريكي [•] (درهم إماراتي / دولار أمريكي [•] فقط)؛

(ب) فيما يتعلق بتسهيل الفواتير بمبلغ إجمالي لا يتجاوز بالدرهم الإماراتي / الدولار الأمريكي [•] (درهم إماراتي / دولار أمريكي [•] فقط)؛

(ج) فيما يتعلق بتسهيل خطاب الاعتماد، مبلغ إجمالي لا يتجاوز بالدرهم الإماراتي / الدولار الأمريكي [•] (درهم/دولار أمريكي [•] فقط) والذي يتضمن حدًا فرعيًا لتسهيل إيصال الأمانة بقيمة بالدرهم الإماراتي / الدولار الأمريكي [•] (درهم / دولار أمريكي [•] فقط)؛

(د) فيما يتعلق بتسهيل الضمان، مبلغ إجمالي لا يتجاوز بالدرهم الإماراتي / الدولار الأمريكي [•] (درهم إماراتي / دولار أمريكي [•] فقط)؛

(ه) فيما يتعلق بتسهيل التمويل لأجل، مبلغ إجمالي لا يتجاوز بالدرهم الإماراتي / الدولار الأمريكي [•] (درهم إماراتي / دولار أمريكي [•] فقط)؛



"التسهيلات" تعني تسهيل السحب على المكشوف وتسهيل الفواتير وتسهيل خطاب الاعتماد وتسهيل الضمان وتسهيل التمويل لأجل و "التسهيل" يجب تفسيرها وفقًا لذلك؛

"تاريخ الاستحقاق النهائي" يعني فيما يتعلق بما يلي:

(أ) تسهيلات خطاب الاعتماد. تسهيل إيصالات الأمانة وتسهيل الضمان في التاريخ الذي يقع بعد [•] أشهر من تاريخ هذه الاتفاقية ويخضع للمراجعة السنوية؛

(ب) تسهيل السحب على المكشوف وتسهيل الفواتير في التاريخ الذي يقع بعد [•] أشهر من تاريخ هذه الاتفاقية؛

(ج) تسهيل القرض لأجل في التاريخ الذي يقع بعد [•] أشهر من تاريخ هذه الاتفاقية؛

"المستندات المالية" تعني هذه الاتفاقية وشروط العقوبة المؤرخة في [•] ووثائق الضمان وأي خطاب اعتماد أو ضمان صادر أو مفتوح أو مقبول من قبل المقرض وأي فواتير مخفضة وأي اتفاقية أو سند أو إشعار أو مستند أو شهادة أخرى يبرمها المقترض أو أي شخص آخر بموجبها أو فيما يتعلق بها أو يعينها المقرض والمقترض على هذا النحو؛

"المديونية المالية" تعني أي مديونية من أجل أو فيما يتعلق بما يلي:

(أ) الأموال المقترضة؛

(ب) أي مبلغ يجري جمعه بموجب أي ائتمان مقبول أو قبول فاتورة أو مصادقة تسهيل مصادقة على الفاتورة أو ما يعادله مما هو غير مادي؛

(ج) أي مبلغ يجري جمعه وفقًا لأي تسهيلات شراء سندات أو إصدار سندات أو سندات أو مخزون قرض أو أي أداة مماثلة؛

(د) مبلغ أي التزام فيما يتعلق بأي عقد إيجار أو عقد شراء إيجار يجري التعامل معه، وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، كتمويل أو عقد إيجار رأسمالي؛

(ه) الذمم المدينة المباعة أو المخفضة (بخلاف أي ذمم مدينة إلى الحد الذي سجري بيعها فيه على أساس عدم الرجوع)؛

(و) أي مبلغ يجري جمعه بموجب أي معاملة أخرى (بما في ذلك أي اتفاقية بيع أو شراء آجلة) لها تأثير تجاري للاقتراض؛

(ز) أي معاملة مشتقة يجري الدخول فيها فيما يتعلق بالحماية من أو الاستفادة من التقلبات في أي سعر (وعند حساب قيمة أي معاملة مشتقة، يجب أن تؤخذ فقط القيمة السوقية في الاعتبار)؛

(ح) الأسهم التي يجري التعبير عن أنها قابلة للاسترداد؛

(ط) أي التزام مقابل بالتعويض فيما يتعلق بضمان أو تعويض أو سند أو خطاب اعتماد احتياطي أو مستندي أو أي صك آخر صادر عن بنك أو مؤسسة مالية؛

(ي) أي التزامات يجري التعاقد عليها بأي وسيلة؛ و

(ك) مبلغ أي مسؤولية فيما يتعلق بأي ضمان أو تعويض عن أي من البنود المشار إليها في الفقرات (أ) إلى (ي) أعلاه؛

"تاريخ السداد الأول" يعني فيما يتعلق بالسلفة بموجب تسهيل التمويل لأجل في التاريخ الذي يقع بعد [•] أشهر من تاريخ السلفة الأولى بموجب تسهيل التمويل لأجل؛

"مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" تعني، فيما يتعلق بأي شركة، المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الولاية القضائية لتأسيسها؛

"الضمانات" تعني أي سندات سلفة أو سندات ضمان حسن الأداء أو ضمانات أخرى صادرة عن البنك بموجب تسهيلات الضمان؛

"تسهيلات الضمان" تعني التسهيلات التي بموجبها يقوم المقرض بإصدار ضمانات تصل إلى مبلغ لا يتجاوز حد التسهيلات ذي الصلة؛

"الضامنون" يعني الضامن المؤسسي والضامن الشخصي؛

"المديونية" تعني أي التزام بدفع أو سداد الأموال، سواء كان أصليًا أو كضمان وسواء كان حاليًا أو مستقبليًا، فعليًا أو عرضيًا؛

"التأمين" يعني جميع عقود وسياسات التأمين من أي نوع والتي يجري اتخاذها من وقت لآخر من قبل أو نيابة عن المقترض (فيما يتعلق بمباني المصنع والمصنع والآلات والمعدات والمخزون وما إلى ذلك) وفقًا لشروط هذه الاتفاقية أو وثائق الضمان، حسب مقتضى الحال؛

"المبلغ الأولي" يعني المبلغ المتعلق بالضمان الصادر بموجب تسهيل الضمان من قبل المقرض؛

"فترة الفائدة" تعني، فيما يتعلق بالسلفة:

(أ) بموجب تسهيل التمويل لأجل، فترة [•] شهرًا كما جرى الإخطار به من قبل المقرض للمقترض؛

(ب) بموجب تسهيل إيصالات الأمانة فترة [•] أشهر كما جرى الإخطار به من قبل المقرض إلى المقترض؛

(ج) أو أي فترة أخرى يحددها المقرض بخلاف ذلك ويجري إخطار المقترض بها من وقت لآخر وفقًا لهذه الاتفاقية؛

"تسهيل خطاب الاعتماد" يعني التسهيل الذي سيصدر بموجبه المقرض خطابات اعتماد بمبلغ لا يتجاوز حد التسهيل، وبشكل الإجمالي مع تسهيل إيصالات الأمانة، مبلغ لا يتجاوز مبلغ التسهيل؛

"خطاب الاعتماد" يعني خطاب اعتماد أو خطاب اعتماد مستندي أو خطاب اعتماد احتياطي يفتحه المقرض بموجب تسهيلات خطاب الاعتماد بموجب هذه الاتفاقية؛

"الهامش" يعني [•] ٪؛

"تغيير سلبي جوهري" يعني تأثيرًا سلبيًا جوهريًا أو التغيير السلبي الجوهري في:

(أ) الأعمال أو العمليات أو الحالة (المالية أو غير ذلك) أو آفاق المقترض أو الضامنين؛

(ب) قدرة المقترض أو الضامنين على أداء التزاماتهم بموجب الوثائق المالية أو الامتثال لها؛

(ج) صلاحية أو قابلية تنفيذ المستندات المالية أو حقوق أو تعويضات المقرض بموجب المستندات المالية؛

"الرهن العقاري" يعني الرهن العقاري بموجب القوانين المعمول بها ولوائح المنطقة الحرة [•] فوق هيكل المبنى المشيد على قطعة الأرض المخصصة؛

"المبلغ المستحق" يعني في أي وقت ذي صلة:

(أ) فيما يتعلق بخطاب الاعتماد أو الضمان، مبلغ إجمالي الالتزامات الفعلية والطارئة للمقترض للمقرض غير المسددة بموجب خطاب الاعتماد أو الضمان هذا؛

(ب) فيما يتعلق بتسهيل السحب على المكشوف، المبلغ الأساسي المستحق المتعلق به؛

(ج) فيما يتعلق بتسهيل إيصالات الأمانة، المبلغ الأساسي المستحق المتعلق به؛

(ج) فيما يتعلق بتسهيل الفاتورة، المبلغ الأساسي المستحق المتعلق به؛ و

(د) فيما يتعلق بتسهيل التمويل لأجل، المبلغ الأساسي المستحق المتعلق به.

"تسهيل السحب على المكشوف" يعني تسهيل السحب على المكشوف الذي يقوم المقترض بموجبه بسحب الأموال من الحساب حتى مبلغ لا يتجاوز حد التسهيل؛

"المصالح في الضمان المسموح بها" تعني:

(أ) أي مصلحة في ضمان لصالح المقرض جرى إنشاؤها وفقًا لوثائق الضمان؛

(ب) أي مصلحة في ضمان تنشأ فقط عن طريق إعمال القانون (أو عن طريق اتفاق يثبت ذلك) في السياق العادي لأعمالها فيما يتعلق بالمديونية التي إما:

(أولاً) كانت مستحقًة، وإذا تجاوزت موعد الاستحقاق، وكانت مستحقة لمدة تقل عن [•] أيام؛ أو

(ثانيًا) يجري الطعن فيه بحسن نية وبالوسائل المناسبة؛ و

(ج) أي عبء جرى إنشاؤه بموافقة خطية مسبقة من المقرض.

"الضمانات الشخصية" تعني الضمانات الصادرة عن كل ضامن شخصي بالشكل المقدم من المقرض؛

"الضامن الشخصي" يعني [•]؛

"حدث تقصير محتمل" يعني أي شرط أو فعل أو حدث (مع تقديم إشعار أو مرور الوقت أو اتخاذ أي قرار أو الوفاء بأي شرط أو أي مزيج مما سبق) سيكون حدث تقصير؛

"تاريخ السداد" فيما يتعلق بأي سلفة (باستثناء السلفة بموجب تسهيل السحب على المكشوف)، يعني اليوم الأخير من فترة الفائدة لتلك السلفة؛

"مستندات الضمان" تعني، ضمان الشركة، الضمانات الشخصية، التنازل عن عقد الإيجار، الرهن العقاري وأي مستندات أخرى قد تكون أو يجب تنفيذها من وقت لآخر بعد تاريخ هذه الاتفاقية لضمان أو تأمين أو كلا الأمرين لكل أو أي جزء من المبلغ المستحق بموجب التسهيلات والفائدة عليها وغيرها من الأموال المستحقة من وقت لآخر من قبل المقترض إلى المستندات المالية (سواء أكانت أي مستند من هذا القبيل تؤمن الأموال من وقت لآخر بموجب أي مستند أو اتفاقية أخرى)، أو أي واحد منها، حسبما يتطلب السياق؛

"المصلحة من الضمان" تعني أي رهن أو تنازل عن طريق الضمان أو ترتيب ائتماني لغرض توفير ضمان أو مصلحة في ضماني أخرى من أي نوع تضمن أي التزام لأي شخص أو أي ترتيب آخر له تأثير منح حقوق الاحتفاظ أو المقاصة أو حقوق التصرف الأخرى على الأصل (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نقل الملكية أو ترتيبات الاحتفاظ التي لها تأثير مماثل أ جميع ذلك) وتشمل أي اتفاق لإنشاء أي مما سبق؛

"القيمة الصافية الملموسة" تعني في أي تاريخ:

(أ) رأس المال الاسمي للمنشأة في الوقت الحالي والمدفوع، كما هو موضح في أحدث ميزانية عمومية مدققة أو غير مدققة؛ و

(ب) مجموع المبالغ المستحقة لائتمان رأس مال المنشأة واحتياطيات الإيرادات (بما في ذلك أرباحها المحتجزة وحساب علاوة الإصدار واحتياطي استرداد رأس المال وحساب الأرباح والخسائر)؛

كل ذلك كما هو موضح في أحدث ميزانية عمومية مدققة أو غير مدققة، ولكن بعد الخصم:

(أولاً) السمعة التجارية والأصول غير الملموسة الأخرى؛

(ثانيًا) أي احتياطي ينشأ عن أي إعادة تقييم أو نقل بين الشركات للأصول الثابتة؛

(ثالثًا) المبالغ التي تعزى إلى مصالح الأقليات (بقدر ما يجري تضمينه)؛

(رابعًا) الضرائب المؤجلة (إلى الحد الذي يجري تضمينه)؛

(خامسًا) أي رصيد مدين على حساب الأرباح والخسائر؛ و

(سادسًا) أي رصيد مدين على الحسابات الجارية للمساهمين؛

"تسهيل التمويل لأجل" يعني تسهيل القرض لأجل الذي يُسمح بموجبه للمقترض بالسحب من السلف خلال فترة التوافر بحد أقصى من حد التسهيل المحدد؛

"نسبة إجمالي الدين" تعني إجمالي الالتزامات مقسومة على القيمة الصافية الملموسة؛

"إجمالي الالتزامات" يعني المبلغ الإجمالي في الوقت الحالي لالتزامات المقترض لدفع أو سداد الأموال؛

"تسهيل إيصالات الأمانة" يعني التسهيل الذي سيجري بموجبه تقديم سلف تصل إلى الحد الأقصى للحد الفرعي المحدد للمرفق وهو بالدرهم الإماراتي / الدولار الأمريكي [•]؛

"الدولار الأمريكي" يعني العملة القانونية للولايات المتحدة الأمريكية؛

"الاستخدام" يعني استخدام تسهيل يتكون من سحب سلفة أو إصدار أو فتح خطاب اعتماد أو ضمان؛

"تاريخ الاستخدام" يعني تاريخ الاستخدام على النحو المبين في إشعار الاستخدام؛

"إشعار الاستخدام" يعني إشعار الاستخدام في أو إلى حد كبير في الشكل المنصوص عليه في الجدول 2؛ و

"الإمارات": دولة الإمارات العربية المتحدة؛

1-2- العناوين الرئيسية

تُدرَج عناوين البنود وجدول المحتويات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه الاتفاقية.

1-3- تفسير بعض الشروط

في هذه الاتفاقية، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

1-3-1- يجب تفسير الإشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود وجداول هذه الاتفاقية وتشمل الإشارات إلى هذه الاتفاقية جداولها؛

1-3-2- يجب تفسير الإشارات إلى (أو إلى أي حكم محدد من) هذه الاتفاقية أو أي مستند آخر على أنها إشارات إلى هذه الاتفاقية أو هذا الحكم أو ذلك المستند كما هي سارية المفعول في الوقت الحالي وبصيغتها المعدلة وفقًا لشروطها، أو، حسب مقتضى الحال، بموافقة الأطراف ذات الصلة؛

1-3-3- تشمل الإشارات إلى "اللائحة" أي لائحة أو قاعدة أو توجيه أو شرط أو طلب أو مبدأ توجيهي حالي أو مستقبلي (سواء كان له قوة القانون أم لا) لأي وكالة أو سلطة أو بنك مركزي أو إدارة حكومية أو أي سلطة ذاتية التنظيم أو سلطة وطنية أو فوق وطنية أخرى يلتزم بها الأشخاص الذين تنطبق عليهم اللائحة عادة؛

1-3-4- يجب أن تشمل الكلمات التي تشير إلى الجمع المفرد والعكس صحيح،

1-3-5- الإشارات إلى وقت من اليوم (ما لم ينص على خلاف ذلك على وجه التحديد) فهي إشارة إلى توقيت الإمارات العربية المتحدة؛

1-3-6- الإشارة إلى "شهر" تعني فترة تبدأ في شهر تقويمي وتنتهي في الشهر التقويمي التالي في اليوم المقابل عدديًا ليوم الشهر التقويمي الذي بدأت فيه، شريطة أن (أ) إذا بدأت الفترة في آخر يوم عمل في شهر تقويمي أو إذا لم يكن هناك مثل هذا اليوم المقابل عدديًا، يجب أن تنتهي في آخر يوم عمل في هذا الشهر التقويمي التالي و (ب) إذا لم يكن هذا اليوم المقابل عدديًا يوم عمل، تنتهي الفترة في يوم العمل التالي في نفس الشهر التقويمي ولكن إذا لم يكن هناك يوم عمل من هذا القبيل يجب أن ينتهي في يوم العمل السابق و كلمات "الأشهر" و "الشهرية" يجب أن تفسر وفقًا لذلك ؛

1-3-7 تفسر الإشارات إلى شخص ما على أنها إشارات إلى فرد أو شركة أو مؤسسة أو هيئة غير مدمجة من الأشخاص أو أي كيان حكومي؛

1-3-8 الإشارات إلى شخص ما تشمل خلفائه في الملكية؛

1-3-9 تتضمن الإشارات إلى "الضمان" إشارات إلى تعويض أو ضمان آخر ضد الخسارة المالية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بشراء الأصول أو الخدمات نتيجة تقصير أي شخص آخر في سداد أي مديونية ويجب تفسير "مضمون" وفقًا لذلك؛ و

1-3-10 تعتبر الإشارات إلى أي تشريع على أنها تتضمن إشارات إلى هذا التشريع على أنه تمت إعادة سنه أو تعديله أو تمديده.

2 التسهيلات

2-1 يوافق المُقرض على إتاحة التسهيلات للمقترض خلال فترة التوفر، وفقًا لشروط وأحكام هذه الاتفاقية.

2-2 وفقًا لشروط وأحكام هذه الاتفاقية، يوافق المُقرض على إتاحة التسهيلات للمقترض بمبلغ يصل إلى مبلغ التسهيل وحدود التسهيل ذات الصلة (مع الأخذ في الاعتبار جميع خطابات الاعتماد والضمانات والسلف (حسب الاقتضاء) التي تم طلب استخدامها ولكن لم يتم إصدارها أو إجرائها بعد حسب مقتضى الحال).

2-3 يقر المقترض بأنه يجوز للمقرض والمقترض من وقت لآخر الاتفاق كتابةً على حد أقصى ("حد الاستخدام") لاستخدام المقترض لكل من التسهيلات. يظل أي حد استخدام متفق عليه ساري المفعول ويكون ملزماً للمقترض ما لم وحتى يتفق المقرض والمقترض كتابةً على خلاف ذلك. وبناءً على ذلك، يوافق المقترض على (1) عدم تقديم إشعار استخدام إذا تم تجاوز أي حد استخدام مطبق كنتيجة للاستخدام المقترح و (2) أن المُقرض لن يكون تحت أي مسؤولية تجاه المقترض إذا رفض السماح بأي استخدام مطلوب إذا قرر (وفقًا لتقديره المطلق) أنه سيتم تجاوز أي حد استخدام مطبق. بالرغم مما سبق، يوافق المقترض على أن المُقرض لن يكون تحت أي مسؤولية تجاه المقترض إذا سمح المُقرض بأي استخدام يتجاوز حد الاستخدام.

3 الشروط المسبقة

3-1 باستثناء ما قد يوافق عليه المُقرض بخلاف ذلك، لن يكون المُقرض مُلزمًا بإتاحة أي تسهيل ولا يجوز للمقترض تسليم أي إشعار استخدام بموجب هذه الاتفاقية، ما لم يؤكد المُقرض للمقترض أنه قد استلم جميع المستندات المدرجة في الجدول 1 وأنه وجدها في شكل ومضمون مُرضيين له (باستثناء الحد الذي يجوز للمُقرض التنازل عنه في أي وقت).

3-2 لن يكون المُقرض مُلزمًا بتقديم أي دفعة مقدمة أو فتح أو إصدار أي خطاب ائتمان أو ضمان إذا:

(1) كان من غير القانوني للمقرض القيام بذلك؛

(2) في حالة حدوث تقصير أو استمراره أو سيحدث نتيجة لهذا الاستخدام؛

(3) أي تمثيل في المادة 15 غير صحيح اعتبارًا من التاريخ المقترح لتقديم السلفة أو إصدار أو فتح خطاب الاعتماد أو الضمان هذا؛ أو

(4) المعاملة التي تتعلق بها تتم مع أي شخص بخلاف طرف ثالث غير ذي صلة على أساس تجاري.

4 تسهيلات السحب على المكشوف

4-1 يُسمح للمقترض بالاقتراض بموجب تسهيل السحب على المكشوف، عن طريق سحب الشيكات أو عن طريق طلب دفع بسيط أو أمر دفع على الحساب بشرط ألا يتجاوز هذا السحب حد التسهيل المعين.

4-2 يخضع السحب بموجب 4.1 ويخضع لشرط احتفاظ المقترض بضمان نقدي يساوي [●]٪ من المبلغ المستحق بموجب تسهيل السحب على المكشوف في حساب الهامش النقدي.

4-3 يجب أن تكون الفائدة المطبقة على هذا المبلغ المستحق فيما يتعلق بتسهيل السحب على المكشوف هي إجمالي السعر الأساسي والهامش. سيتم خصم الفائدة المحملة من الحساب لدى البنك.

4-4 يتم دفع الفائدة على أساس العدد الفعلي للأيام المنقضية المحسوبة على مدار عام مكون من 360 يومًا. ستتراكم الفائدة يوميًا على الرصيد المستحق وسيتم خصمها على أساس ربع سنوي.

4-5 جميع السحوبات بموجب تسهيلات السحب على المكشوف مستحقة السداد بناءً على طلب المُقرض، بالإضافة إلى جميع الفوائد والرسوم الأخرى المستحقة حتى تاريخ السداد، بدون مقاصة أو مطالبة مقابلة.

5 تسهيل الفواتير

5-1 يقوم المُقرض عند استلام إشعار الاستخدام من المقترض بشراء أو خصم الفواتير كجزء من تسهيل الفواتير.

5-2 يجب أن يسحب المقترض الفواتير ويقبلها الطرف الثالث المستقل بحسن نية (باستثناء الشركات التابعة أو المديرين أو الضامنين التابعين للمقترض) أو صادرة عن أطراف ثالثة حسنة النية للمقترض ويتم استلامها في سياق العمل المعتاد للمقترض. يجب ألا يتجاوز حد كل فاتورة صادرة عن هذا الطرف الثالث فيما يتعلق بتسهيل الفواتير [●] درهمًا إماراتيًا / دولارًا أمريكيًا.

5-3 يجب أن تكون جميع الفواتير المطلوب شراؤها مخصومة بموجب إشعار الاستخدام لمدة أقصاها [●] أيام كما تمت الموافقة عليها من قبل المُقرض ويجب أن تكون بالدرهم الإماراتي أو الدرهم أو الدولار الأمريكي.

5-4 يجب أن تكون جميع الفواتير المطلوب شراؤها مخصومة بموجب إشعار الاستخدام مقبولة للمقرض بشرط أن يتم التصديق على هذه الفواتير وتخصيصها وتسليمها من قبل المقترض إلى المُقرض. لا يجوز للمقرض قبول أي فواتير مسحوبة على أي فرع من فروع المُقرض بموجب تسهيل الفواتير.

5-5 يقر المقترض بأنه يجوز للمقرض رفض خصم فاتورة وفقًا لتقديره الخاص دون أي التزام على المُقرض على الإطلاق.

5-6 عند قبول إشعار الاستخدام، سيقيد المُقرض عائدات الفاتورة المخصومة إلى الحساب فقط بعد استرداد أي فائدة و / أو رسوم بنكية مطبقة.

5-7 يصرح المقترض للمقرض بتحصيل عائدات الفواتير من خلال البنوك المراسلة أو الوكلاء أو الوكلاء الفرعيين الذين سيعتبرون الوكيل المعين من قبل العميل مباشرة. لا يتحمل المُقرض أو أي من البنوك المراسلة أو الوكلاء أو الوكلاء الفرعيين مسؤولية أي فعل أو إغفال أو تأخير أو خطأ (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإهمال أو أي فئة أخرى من المسؤولية على الإطلاق) فيما يتعلق بتحصيل عائدات الفواتير ما لم يكن السبب المباشر هو الإهمال الجسيم للمقرض أو الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد. يوافق المقترض على الدفع عند الطلب وتعويض المُقرض بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض عن أي رسوم أو مصاريف أو ضرائب أو جبايات يطالب بها البنوك المراسلة أو الوكلاء أو الوكلاء الفرعيون فيما يتعلق بتحصيل عائدات الفواتير.

5-8 يجب على المُقرض قبول أي إشعار استخدام بموجب تسهيل الفواتير فقط بمجرد قيام المقترض بإيداع ضمان نقدي يساوي [●] ٪ من المبلغ المستحق بموجب تسهيل الفواتير في حساب الهامش النقدي.

6 تسهيلات خطابات الاعتماد

6-1 فتح خطابات الاعتماد

6-1-1 مع مراعاة أحكام وشروط هذه الاتفاقية، سيفتح المُقرض خطاب اعتماد إذا:

(أ) لم يكن أكثر من [●] ولا أقل من [●] أيام عمل قبل التاريخ المقترح لفتح خطاب الاعتماد هذا، تلقى المُقرض إشعار استخدام من المقترض يطلب فتح خطاب اعتماد يحتوي على التفاصيل الكاملة التي يطلبها المُقرض لفتح خطاب الاعتماد هذا؛

(ب) كان التاريخ المقترح لفتح خطاب الاعتماد هذا هو يوم عمل يقع خلال فترة التوفر؛

(ج) كان شكل خطاب الاعتماد هذا مقبولاً للمقرض؛

(د) كان خطاب الاعتماد هذا في حالة:

(1) خطاب اعتماد بالاطلاع، صالح لمدة لا تزيد عن [●] أيام من تاريخ فتحه؛ و

(2) خطاب اعتماد ذو مهلة عرفية، صالح لمدة لا تزيد عن [●] أيام بعد تاريخ بوليصة الشحن ذات الصلة

شريطة ألا تتجاوز خطابات الاعتماد تاريخ الاستحقاق النهائي؛

(هـ) كان خطاب الاعتماد هذا خاضعًا للعادات والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية (مراجعة 1993، منشور غرفة التجارة الدولية رقم 600) حيث يمكن تعديلها من وقت لآخر؛

(و) تم فتح خطاب الاعتماد هذا فيما يتعلق بالعقود ذات الصلة التي ينفذها المقترض فيما يتعلق بأعماله لاستيراد و / أو شراء البضائع؛ و

(ز) كان خطاب الاعتماد هذا، في التاريخ المقترح لإصداره، في المجموع مع جميع خطابات الاعتماد الأخرى لا يتجاوز حد التسهيل ذي الصلة، وبشكل إجمالي مع جميع خطابات الاعتماد والضمانات والسلف الأخرى، لا يتجاوز مبلغ التسهيل وعند احتساب هذه المبالغ لهذا الغرض، يجب أن تؤخذ في الاعتبار جميع السلف أو الضمانات أو خطابات الاعتماد التي تم طلب استخدام لها ولكن لم يتم استخدامها بعد.

6-1-2 يجب على المقترض أن يدفع للمقرض فيما يتعلق بكل خطاب اعتماد يتم فتحه في تاريخ فتح خطاب الاعتماد و:

(أ) يُدفع شهريًا بعد ذلك مقدمًا حتى يتوقف المُقرض عن تحمل أي مسؤولية بموجب خطاب الاعتماد هذا، عمولة قدرها [●]٪ شهريًا لخطاب اعتماد لا تتجاوز قيمته [●] درهم إماراتي / دولار أمريكي بحد أدنى فترة [●] أشهر (أي [●]٪) مع مراعاة حد أدنى للعمولة يبلغ [●] درهم إماراتي / دولار أمريكي لكل خطاب اعتماد صادر؛ أو

(ب) وُدفع شهريًا بعد ذلك مقدمًا حتى يتوقف المُقرض عن تحمل أي مسؤولية بموجب خطاب الاعتماد هذا، عمولة قدرها [●]٪ شهريًا عن أي خطاب اعتماد بقيمة تتجاوز [●] درهم إماراتي / دولار أمريكي لمدة لا تقل عن [●] أشهر (أي [●]٪) مع مراعاة حد أدنى للعمولة يبلغ [●] درهم إماراتي / دولار أمريكي لكل خطاب اعتماد صادر؛

من المبلغ المستحق فيما يتعلق بخطاب الاعتماد هذا؛

6-1-3 لتجنب الشك، إذا تم فتح خطاب الاعتماد من قبل المُقرض لمدة تقل عن [●] أشهر، فسيظل المقترض مطالبًا بدفع العمولة بالطريقة المنصوص عليها في البند 6.1.2 أعلاه لمدة لا تقل عن [●] شهر.

6-1-4 بالإضافة إلى العمولة المستحقة الدفع بموجب البند الفرعي 6.1.2، يجب على المقترض أن يسدد للمقرض عند الطلب في حالة خطابات الاعتماد، وما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً في نص أي خطاب اعتماد من هذا القبيل، وجميع العمولات أو رسوم تقديم الاستشارات والتأكيد والتفاوض والدفع والقبول بما في ذلك جميع التكاليف والمصروفات التي يتكبدها المُقرض بموجب خطاب الاعتماد هذا.

6-1-5 في حالة زيادة خطاب الاعتماد الثابت أو تمديد صلاحيته، يجب تطبيق رسوم فتح خطاب الاعتماد المنصوص عليها في البند 6.1.2 أعلاه على المبالغ التي تمت زيادتها أو الفترات الزمنية التي تم تمديدها وفقًا لتسهيل خطاب الاعتماد.

6-1-6 أي استخدام بموجب 6.1 يخضع ويشترط للمقترض أن يحتفظ بضمان نقدي في حساب الهامش النقدي يساوي [●] ٪ من المبلغ المستحق ذي الصلة فيما يتعلق بخطاب اعتماد بالاطلاع أو مبلغ يساوي [●] ٪ لخطاب اعتماد ذو مهلة عرفية صادر عن المُقرض.

6-2 المدفوعات بموجب خطابات الاعتماد

6-2-1 في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد استلام المُقرض لجميع المستندات المطلوبة للسحب بموجب خطاب الاعتماد، يجب على المُقرض إخطار المقترض بمبلغ خطاب الاعتماد وتاريخ هذا السحب، ويجب على المقترض، في أو قبل تاريخ هذا السحب، أن يدفع للمقرض مبلغًا يساوي مبلغ خطاب الاعتماد.

6-2-2 يوافق المقترض بشكل غير قابل للنقض وغير مشروط على السداد وتعويض المُقرض ومواصلة تعويض المُقرض عند الطلب الأول الذي يتم بواسطة التلكس أو الفاكس وبدون منافسة فيما يتعلق بأي وجميع المبالغ التي قد يدفعها المُقرض من وقت لآخر أو يكون تحت أي التزام حالي فعلي للدفع فيما يتعلق بأي خطاب اعتماد أو أي التزام ينشأ بمقتضاه (باستثناء الالتزام الذي لم يكن لينشأ ولكن لم يلتزم المُقرض بشرط البند 6-2-2 فيما بعد) وإعفاء المُقرض من أي وجميع التكاليف والخسائر والأضرار والرسوم والنفقات (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي تكلفة أو خسارة أو مصروفات متكبدة في تصفية أو استخدام الأموال المكتسبة (أو الملتزم بها من أجل ) لتسديد أي مدفوعات بموجب أي خطاب ائتمان أو أي اتصال وأي رسوم أخرى من هذا القبيل فيما يتعلق بأي خطاب ائتمان وأي رسوم وعمولات ومصروفات أخرى يتم تكبدها فيما يتعلق بفتح أو تقديم المشورة أو التفاوض بشأن أي خطاب اعتماد قد يعاني منه المُقرض أو يتكبده أو يتحمله بسبب أو ينشأ بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بإصدار أي خطاب اعتماد.

6-2-3 مع عدم الإخلال بعمومية ما سبق، يحق للمقرض في جميع الأوقات تسديد أي دفعة بموجب أي خطاب اعتماد دون تحقيق أو استفسار ولا داعي للقلق بأي شكل من الأشكال بملاءمة أي طلب أو ادعاء يتم تقديمه أو يُزعم أنه يتم بموجبه أو وفقًا له، وبناءً عليه، لن يكون هذا دفاعًا عن أي مطالبة أو طلب يقدمه المُقرض بموجب هذه الاتفاقية ولن تتأثر التزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال على أساس أن المُقرض قد يكون له ما يبرره في رفض الدفع كليًا أو جزئيًا للمبلغ المطلوب أو المطالب به، على أن يلتزم المُقرض في جميع الأوقات بممارسة معيار العناية فيما يتعلق بفحص المستندات المفروضة على البنوك المصدرة بموجب اللوائح المعمول بها من وقت لآخر.

7. تسهيل إيصالات الأمانة

7-1 السلف بموجب تسهيل إيصالات الأمانة

7-1-1 بما يخضع لشروط وأحكام هذه الاتفاقية، فإنه يمكن للمقترض سحب القروض بموجب تسهيل TR [إيصال أمانة] لو:



(أ) في زمن لا يتأخر عن [  ] يوم عمل قبل التاريخ المقترَح لسحب القرض بموجب تسهيل TR [إيصال الأمانة] ذي العلاقة، على أن يكون المقرِض قد استلم إشعار انتفاع أو استعمال من المقترض يطلب فيه ذلك القرضَ؛ و



(ب) على ألا يتجاوز ذلك القرض في الإجمالي مع كل القروض الأخرى _في التاريخ المقترَح لسحبه_ حد التسهيل ذي العلاقة (وكذلك الحد الفرعي المحدَّد المخصَّص)، ولا يتجاوز في الإجمالي مع كل القروض الأخرى والضمانات وخطابات الاعتماد مبلغَ التسهيلِ، ولحساب تلك المبالغ لهذا الغرض سوف تُحسَب كل القروض والضمانات أو خطابات الاعتماد التي طُلِبَ الانتفاعُ بها والتي لم تُصْدَرْ بعدْ؛ و



(ج) أن يكون التاريخ المقترَح للسحب بموجب تسهيل TR  [إيصال الأمانة] يومَ عملٍ يقع خلال فترة التوفر ذات العلاقة؛ و



(د) ألا تكون المعاملة التي يتعلق بها السحب قد موَّلها طرفٌ آخر مسبَقًا.



7-1-2 إن أي قرض بموجب تسهيل TR [إيصال الأمانة]:

(أ) سوف يكون مبلغًا لا يتجاوز مبلغ خطاب الاعتماد ذي العلاقة، وأن تكون التزامات الدفع المتعلقة به معادة التمويل وقد دُفِعَ أصله؛ و

[bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK147](ب) له فترة فائدة [   ] شهرًا؛  و

(ج) لمدة أقصاها [   ] شهرًا؛ و

(د) أن يكون مؤمَّنًا عن طريق اتفاقية إيصال أمانة موقَّعة من قِبَلِ المقترض في الصيغة المقبولة من البنك؛ و

[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152](ه) بما يخضع ويُشتَرَط له أن يحتفظ المقترِض بضمان نقدي مساوٍ لنسبة [   ] % من المبلغ غير المسدَّد بموجب تسهيل TR [إيصال الأمانة] في حساب الهامش النقدي.



8- تسهيل التمويل لأجلٍ 

8-1 القروض ضِمْنَ تسهيل التمويل لأجلٍ



8-1-1 بما يخضع لشروط وأحكام هذه الاتفاقية، يمكن للمقترض سحب القروض بموجب تسهيل التمويل لأجل، شريطةَ أن:

(أ) أن يكون المقرِض قد استلم إشعار استعمال من المقترِض يطلب فيه ذلك القرض، في زمن لا يتأخر عن [   ] يوم عمل قبل التاريخ المقترَح لسحب القرض بموجب تسهيل التمويل لأجلٍ ذي العلاقة؛ و

(ب) يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض حد التسهيل المحدَّد الخاص بتسهيل التمويل لأجلٍ؛ و

(ج) أن تُدْفَعَ إيرادات القرض مباشرةً إلى المقاول أو المقاولين ذوي العلاقة أو مقاوليهم من الباطن المحدَّدين أو مورِّدي المقترض؛ و

(د) أن يكون المقترض قد أودَعَ ضمانًا نقديًّ مساويًا لنسبة [  ] % من المبلغ غير المسدَّد بموجب تسهيل التمويل لأجلٍ في حساب الهامش النقدي.



8-1-2 يجب أن يُرفَق مع الإشعار بالاستعمال ما يلي:

(أ) نسختان من الفواتير ذات العلاقة والخاصة بالمقاولين والموردين لمقارنتها باتفاقية الإنشاء ذات العلاقة بما في ذلك اتفاقيات المقاولين من الباطن والتوريدات؛ و

(ب) شهادة الدفع المرحلي بحسب تقدم سير العمل الخاصة بمرحلة الإنشاء ذات العلاقة، مُعَدَّةً وصادرًا بها الشهادة من جانب الموقِّع المفوَّض من المقترض، و

(ج) الأدلة الأخرى من الوثائق التي قد يطلبها المقرِضُ من وقت إلى آخر. 



9- السداد



9-1 بما يخضع للفقرة الشرطية 2-4، سوف يسدد المقترض كل قرض للمقرض بالكامل في تاريخ السداد ذي العلاقة (ما عدا القروض التي هي ضِمنَ تسهيل السحب على المكشوف).



9-2 فيما يتعلق بتسهيل التمويل لأجلٍ سوف ينبغي على المقترض سداد القروض بدءًا من تاريخ السداد الأول وشهريا بعد ذلك في كل تاريخ خاص بسداد على ستين (60) قسطا شهريا مقسمة على أول تسعة وخمسين (59) قسطا بقيمة [        ] درهم إماراتي/ دولار أمريكي لكل قسط والقسط الستين النهائي قسطا بقيمة [        ] درهم إماراتي/ دولار أمريكي.



9-3 فيما يتعلق بتسهيل TR [إيصال الأمانة]، لا يمكن إعادة اقتراض مبلغ الدين الأساسي إلا بعد سداد المقترض للقرض الأسبق عند موعد استحقاق سداده على النحو المحدَّد في الفقرة الشرطية 9-2.



9-4 بما يخضع للفقرة الشرطية 9-6، يحق للمقترض أن يسدد مبكرًا كامل أي قرض أو جزء منه، بدون تعويض أو غرامة، لو أعطى للمقترض إشعارا مكتوبا مسبقا قبل ما لا يقل عن [   ] يوم عمل بنيته في فعل ذلك، (على أن يكون مبلغًا خاصًّا بالقرض ويُطرَح بمبلغ أو مضاعف متكامل بقيمة [    ] درهم إماراتي/ دولار أمريكي في التاريخ المحدَّد لهذا الإشعار، بشرط أن أي سداد لقرض يسدده المقترض سدادًا ناقصًا لن يؤثر على التزامات المقترض المتوجبة فيما يتعلق بالجزء المتبقي من القرض. إن أي إشعار بالسداد المبكر مسلَّم من قِبَلِ المقترِض لن يكون قابلًا للتراجع عنه، وسوف يُحدَّد فيه التاريخ الذي سوف يُسدَّد فيه السدادُ المبكرُ ومبلغ ذلك السداد المبكر وسوف يُلْزِمُ المقترِضُ بذلك السداد المبكر في ذلك التاريخ.



9-5 يجب أن يدفع المقترض للمقرض عند الطلب غرامة دفع مبكر بقيمة [   ] % من المبلغ المسدَّد مبكرًا فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وبما يتوافق معها.



9-6 لا يجوز للمقترض أن يسدد أو يسدد مبكرًا كل أو أي جزء من أي قرضٍ ما عدا في آخر يوم من فترة الفائدة المطبَّقة وعلى النحو المشترط له على نحو صريح في هذه الاتفاقية. ويجب أن يسدد المقترض للمقرض تكلفة التمويل المطبقة الخاصة بالمقترض لو سُدِّدَ أو سُدِّدَ مبكرًا أي قرض في غير آخر يوم من أي فترة فائدة.



9-7 إن ظل أي قرض في يوم استحقاق السداد النهائي ذي العلاقة غيرَ مسدَّدٍ، فسوف يسدد المقترض ذلك القرض للمقرِضِ بالكامل في ذلك التاريخ، مع كل الفائدة غير المسددة المتحمَّلة مع ذلك القرض وأي مبلغ أو رسم مستحق السداد في ذلك الوقت بموجب هذي الاتفاقية.



10- الفائدة



10-1 بما يخضع للفقرة الشرطية 10-4، سوف ينبغي على المقترض أن يدفع الفائدة على كل قرض في آخر يوم من فترة الفائدة الخاصة بذلك القرض بالمعدَّل المحدَّد من قِبَلِ المقترض بحيث يكون إجمالي (أ) الهامش؛ و(ب) المعدل الأساسي.



10-2 أي فترة فائدة متعلقة بقرض تُمدَّد بما يخالف ذلك بما يتجاوز تاريخ استحقاق السداد النهائي المطبَّق سوف تكون المدة التي سوف تنتهي عند تاريخ استحقاق السداد النهائي.



10-3 سوف يحق للمقرض تغيير أو تعديل المعدل الأساسي (وفقًا لشروط السوق القائمة) في أي وقت في أثناء فترة سداد القرض، وسوف يُشعِرُ المقترِضَ على نحو عاجل بأي تغيير أو تنقيح أو تعديل على المعدل الأساسي بحسب ما يقرره المقترض وحده. 



11- تسهيل الضمان



11-1 إصدار الضمانات (الكفالات)



11-1-1 بما يخضع لشروط وأحكام هذه الاتفاقية، سوف يُصْدِرُ المقرِضُ ضمانًا (كفالةً) لو:



(أ) لو تلقى المقترض قبل ما لا يقل عن [   ] يوم عملٍ قبلَ التاريخ المقترَح لإصدار ذلك الضمان (الكفالة) إشعارَ استعمالٍ أو انتفاعٍ من المقترض طالبًا فيه إصدارَ الضمان ويُذكَرُ فيه المعلومات ويُرفَق معه الوثائق الإضافية بحسب ما يطلبه المقترِضُ من معلومات ووثائق؛ و



(ب) أن يكون التاريخ المقترَح لإصدار ذلك الضمان يومَ عملٍ يقع في أثناء فترة التوفر؛ و



(ج) أن تكون صيغة ذلك الضمان مقبولةً للمقرِض بحسب حرية قراره المطلَقة؛ و



(د) ألا يتجاوز ذلك الضمان _في التاريخ المقترَح لإصدارِهِ_ في الإجمالي مع كل الضمانات الأخرى حدَّ التسهيل ذي العلاقة، وألا يتجاوزَ في الإجمالي مع كل الضمانات الأخرى وخطابات الاعتماد والقروض مبلغَ التسهيل، ويراعى في حساب تلك المبالغ لحساب هذا الغرض كل القروض والضمانات أو خطابات الاعتماد الخاصة بالائتمان الذي طُلِبَ لأجله استعمالٌ أو انتفاعٌ والتي لا تكون قد أُصْدِرَتْ بعدُ؛ و



(ه) سوف يكون تاريخ انتهاء ذلك الضمان واقعًا في أو قبل تاريخ استحقاق السداد النهائي ذي العلاقة؛ و



(و) أن تكون هوية المستفيد (أو هويات المستفيدين) مقبولةً للمقرِض؛ و



(ز) فيما يتعلق بـ:



[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2](1) ضمان أداء (يشكل جزءًا من الضمانات)، أن يكون المقترض قد أودَعَ ضمانا نقديا مساويا لنسبة [    ] % من المبلغ غير المسدَّد بموجب تسهيل الضمان إيداعًا في حساب الهامش النقدي؛ و



(2) ضمان سداد عربون (يشكل جزءًا من الضمانات)، أن يكون المقترض قد أودَعَ ضمانا نقديا مساويا لنسبة [    ] % من المبلغ غير المسدَّد بموجب تسهيل الضمان إيداعًا في حساب الهامش النقدي.



11-1-2 بالإضافة إلى العمولة مستحقة السداد بموجب الفقرة الشرطية الفرعية 11-2-3 أدناه، سوف يعوض المقترض للمقرض النفقات عند الطلب:



(أ) لو كان الضمان قد أصدره المقرض من خلال بنك آخر، أو شركة فرعية يمتلك جزءًا منها، أو ممثل له أو مكتب أو شركة تابعة له، فسوف تكون العمولة الفعلية والرسوم الأخرى مستحقة السداد للبنك المحلي المُصدِرِ [للضمانِ]؛ 



(ب) حيثما يكون الضمان في صورة ضمان مقابل أو تعويض مقابل لصالح بنك مقابل إصدار ذلك الضمان، كل رسوم الإصدار الخاصة بالبنك المُصْدِر فيما يتعلق به، وحيثما يكون الضمان قد أصدره المقترض بحيثُ يُخطَر بالضمان للمستفيد عن طريق بنك آخر، فكل رسوم الإخطار الخاصة بذلك البنك وفي كل الحالات أي تكاليف ونفقات يطالِبُ بها ذلكم البنكُ من المقترِض فيما يتصل بذلك، وكذلك أي تكاليف أيًّا ما تكون طبيعتها والتي يتعرض لها أو قد يتعرض لها المقرِضُ؛ و



11-1-13 سوف يفعل المقترضُ ما يلي:



[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4](أ) فيما يتعلق بإصدار ضمان أداء (مشكلًا جزءًا من الضمانات) سوف يسدد المقترضُ (حيثما يكون ذلك الضمان الخاص الأداء مؤمنًا بما يتوافق مع الفقرة الشرطية 11-1-1 (ز) (1) الواردة أعلاه) للمقرِضِ كعمولةِ ضمانٍ مبلغًا مساويًا لنسبة [    ] % (من الجزء المؤمَّن [بضمان أو رهن]) ونسبة [    ] % (من الجزء غير المؤمَّن [بضمان أو رهن]) سنويًّا على المبلغ الأولي الخاص بكل ضمانِ أداءٍ  (مشكلٍ جزءًا من الضمانات) صادرٍ من قِبَلِ المقرِض (بما يخضع لحد أدنى [    ] درهم إماراتي/ دور أمريكي لكل ضمان)، ويستحق ذلك الدفع سنويا مقدما مع الدفعة الأولى التي سوف تُدفَعُ في تاريخ الإصدار أو تاريخ سريان الضمان ذي العلاقة (أيهما أبكر) وبعد ذلك في نهاية كل فصل ميلادي [ثلاثة شهور ميلادية] (أو جزء منه) حتى انتهاء الضمان ذي العلاقة؛



(ب) فيما يتعلق بإصدار ضمان عربون (مشكلًا جزءًا من الضمانات) سوف يسدد المقترضُ (حيثما يكون ذلك الضمان الخاص الأداء مؤمنًا بما يتوافق مع الفقرة الشرطية 11-1-1 (ز) (2) الواردة أعلاه) للمقرِضِ كعمولةِ ضمانٍ مبلغًا مساويًا لنسبة [    ] % من الجزء غير المؤمَّن [بضمان أو رهن] سنويًّا على المبلغ الأولي الخاص بكل ضمانِ عربونٍ  (مشكلٍ جزءًا من الضمانات) صادرٍ من قِبَلِ المقرِض (بما يخضع لحد أدنى [    ] درهم إماراتي/ دور أمريكي لكل ضمان)، ويستحق ذلك الدفع سنويا مقدما مع الدفعة الأولى التي سوف تُدفَعُ في تاريخ الإصدار أو تاريخ سريان الضمان ذي العلاقة (أيهما أبكر) وبعد ذلك في نهاية كل فصل ميلادي [ثلاثة شهور ميلادية] (أو جزء منه) حتى انتهاء الضمان ذي العلاقة.



11-2 إنقاص الضمانات



11-2-1 يحق للمقترض في أي وقت أن يعطي للمقترض شهادةً، موقعةً ومقبولة من جانب المستفيد من أي ضمان، تعطي أثرًا بأن المبلغ الأقصى الذي يتوفر ذلك الضمان أجله قد اعتبره ذلك المستفيدُ قد أُنْقِصَ منه المبلغ المحدَّد في تلك الشهادة.



11-2-2 إن قرر المقترض _بحسب حريةتقديره وقراره المطلقين_ بأن الشهادة المسلمة له بموجب الفقرة الشرطية 11-2 مرضيةٌ له، فسوف يعطي المقرِضُ للمقترِض إشعارًا مكتوبًا بأن المبلغ غير المسدد الخاص بذلك الضمان والذي هو موضوع تلك الشهادة قد أُنْقِص بالنسبة لأغراض هذه الاتفاقية.



11-3 تمديد الضمانات



11-3-1 إن طلب المستفيد بموجب ضمانٍ من المقرِضِ:

(أ) تمديد تاريخ انتهاء ذلك الضمان؛ أو

(ب) تقرير إما تمديد تاريخ انتهاء ذلك الضمان أو سداده،

فسوف يُشْعِرُ المقرِضُ المقترِضَ بذلك الطلبِ.



11-3-2 بعد ذلك الإشعار، إن أخطَرَ المقترِضُ المقرِضَ بأنه يريد منه أن ينظر في طلب المستفيد، فسوف يقرر المقرِضُ ما إذا سوف يقبَلُ أو يرفضُ طلبَ المستفيد. وسوف يتخذ المقرِضُ قرارَهُ [بخصوص ذلك] ويُشْعِرُ المقترِضَ في غضونِ [    ] يوم عملٍ من ذلك الإخطار المقدَّم من قِبَلِ المقترِض,



11-3-3 إن قرر المقرِض تمديدَ تاريخ انتهاء أي ضمان أو اعتقد أنه يلزَمُ الدفعُ بموجب أي ضمانٍ، فسوف يودِعُ المقترِضُ _فورًا عتد طلبِ المقرِضِ_ لدى المقرِضِ فيما يتعلق بذلك الضمان مبلغًا مساويًا للمبلغ غير المسدد الخاص بالضمان في الحساب الذي يحتفظ به المقترِضُ لدى المُقرضِ,



11-3-4 إنْ قرر المقرِضُ تمديدَ تاريخَ انتهاءِ لضمان ففي تلك الحالة سوف يحق للمقرض أن يراجِعَ سعر ذلك الضمان الممدَّد ونتيجةً لذلك سوف ينبغي على المقترض أن يدع عند الطلب أيَّ مبالغَ إضافيةٍ للمقترِض باعتبار السعر المراجَع المعدَّل للضمانات.



11-3-5 لتجنب اللَبْسِ، لو قرر المقرِضُ عدم تمديد تاريخ انتهاء الضمان والدفعَ بموجبِه بدلًا من ذلك، فسوف يحق للمقرِض فعل ذلك. وسوف يعوضُ المقترضُ المقرِضَ ويدفع له فيما يتعلق بذلك الدفع الذي دفعه المقرِضُ بما يتوافق معه الفقرة الشرطية 11-4.



11-4 المدفوعات بموجب ضمانات

  11-4-1 إذا كان المُقرض ملزمًا بسداد دفعة بموجب ضمان، فيجب عليه على الفور إخطار المقترض بالمبلغ والعملة الخاصة بهذه الدفعة والتاريخ الذي سيتم فيه السداد- يجب على المقترض، في أو قبل التاريخ الذي سيتم فيه سداد هذه المدفوعات، أن يدفع للمقرض مبلغًا مساويًا لمبلغ لهذه الدفعة وبنفس عملتها-

11-4-2 بالإضافة إلى الالتزام بموجب البند 11-4-1، يوافق المقترض على تعويض المُقرض والاستمرار في تعويضه ضد جميع الإجراءات، والمطالبات، والمطالب، والالتزامات، والخسائر، والتكاليف، والرسوم، والأضرار والمصروفات المتعلقة بـ أو الناشئة عن الضمان ويوافق على الدفع للمقرض أو تعويضه، عند الطلب وبالعملة التي يجب أن يتم الدفع بها، جميع المدفوعات والخسائر والتكاليف والنفقات التي تكبدها أو تحملها المُقرض بموجبه أو نتيجة لذلك أو ناشئة عن ذلك، ويفوض المقترض بشكل لا رجعة فيه المُقرض (دون الإخلال بأي حق آخر أو تعويض قد يكون للمقرض) بخصم أي من حسابات المقترض لدى المُقرض وجميع المدفوعات والخسائر والتكاليف والمصروفات سواء كان هذا الحساب أو الحسابات مكشوفة أو قد تصبح مكشوفة بسبب أي خصم من هذا القبيل- 

11-4-3 يفوض المقترض بشكل لا رجعة فيه المقرض بأداء أي مدفوعات والامتثال لأية مطالب قد تكون، أو تبدو كذلك، أو يُزعم أنها مطالب بها أو مقدمة من المُقرض فيما يتعلق بالضمان دون الرجوع إلى أو الحصول على تفويض آخر من المقترض ودون التحقيق في مبرر ذلك أو صحته، ويوافق على أن أي مدفوعات يقوم المُقرض بدفعها أو يُفترض أنها متوافقة مع الضمان تكون ملزمة للمقترض ويجب أن يقبلها المقترض كدليل قاطع على أن المُقرض كان مسؤولاً عن إجراء مثل هذا الدفع أو الامتثال لهذا الطلب ويوافق المقترض أيضًا على أنه يحق للمقرض تحديد أو تقديم إشعار لتحديد الضمان في أي وقت-

12 الرسوم والمدفوعات وفوائد التأخير 

12-1 عندما تكون أي دفعة بموجب هذه الاتفاقية مستحقة في يوم ليس يوم عمل، يتم تأجيل تاريخ استحقاق الدفع إلى يوم العمل التالي ويتم تعديل مبلغ الفائدة وفقًا لذلك-

12-2 تُستحق جميع الفوائد والرسوم المستحقة بموجب هذه الاتفاقية من يوم لآخر ويتم احتسابها على أساس سنوي، ما لم تنص ممارسات السوق على النحو الذي يحدده المُقرض على أن طريقة أخرى قد تكون أكثر ملاءمة (وفقًا للتقدير المطلق لـ المُقرض)-

12-3 إذا فشل المقترض في دفع أي مبالغ مستحقة الدفع بموجب وثائق التمويل، يجب على المقترض دفع فائدة على جميع المبالغ المستحقة بمعدل إجمالي: (أ) [●]٪ سنويًا؛ (ب) السعر الأساسي- و (ج) الهامش- طالما أن المبالغ متأخرة السداد، يجب إعادة حساب معدل الفائدة على نفس الأساس باستثناء مبلغ الفائدة غير المدفوعة بالمعدل أعلاه المتراكم خلال الفترة (الفترات) السابقة، ويجب إضافتها إلى المبلغ الذي تأخر المقترض في سداداه- 

12-4 إذا كان متوسط استخدام التسهيلات من قبل المقترض هو [●]٪ أو أقل خلال أي فترة نصف سنة (على النحو الذي يحدده المُقرض)، يجب على المقترض أن يدفع للمقرض رسوم التزام عن هذه الفترة، مستحقة الدفع بشكل نصف سنوي في نهاية الفترة من خلال مدة هذه الاتفاقية وتحسب بمعدل [●]٪ سنويًا على متوسط الجزء غير المسحوب من مبلغ التسهيل لتلك الفترة (كما يحسب من قبل المُقرض)-

12-5 يجب أن يؤدي أي خرق أو عدم امتثال من قبل المقترض لأي شروط وأحكام منصوص عليها في وثائق التمويل إلى تطبيق معدل تخلف عن السداد يبلغ [●]٪ على المبلغ المستحق فيما يتعلق بالتسهيلات من تاريخ إخطار المقترض بعدم الامتثال المذكور حتى تاريخ تصحيح هذا الخرق من قبل المقترض-

13 الضرائب

13-1 إذا:

(أ) طُلب من المقترض بموجب القانون إجراء أي خصم أو اقتطاع من أي مبلغ يدفعه المقترض للمقرض بموجب هذه الاتفاقية؛ أو

(ب) طُلب من المُقرض بموجب القانون أداء أي دفعة بشأن أو فيما يتعلق بأي مبلغ مستلم أو مستحق من قبل المُقرض بموجب هذه الاتفاقية على حساب الضريبة (ليست ضريبة مفروضة ومحسوبة بالرجوع إلى إجمالي الدخل الصافي المدفوع إلى أو مستلم من المُقرض) أو بخلاف ذلك،

فعندئذٍ، يجب زيادة المبلغ المستحق الدفع من قبل المقترض والذي يلزم إجراء هذا الخصم أو الاستقطاع أو السداد بشأنه بالقدر اللازم لضمان أنه، بعد إجراء هذا الخصم أو الاستقطاع أو السداد، يتلقى المُقرض ويحتفظ بـ ( خاليًا من أي مسؤولية فيما يتعلق بأي خصم أو اقتطاع أو دفع) مبلغ صافٍ يساوي المبلغ الذي كان سيحصل عليه وبالتالي لم يخضغ هذا الاحتفاظ للخصم أو الاستقطاع أو السداد-

13-2 في حالة مطالبة المقترض في أي وقت بموجب القانون بإجراء أي خصم أو اقتطاع من أي مبلغ مستحق الدفع بموجب هذه الاتفاقية (أو إذا كان هناك أي تغيير في الأسعار أو الطريقة التي يتم بها حساب هذه الخصومات أو الاستقطاعات)، يجب على المقترض إخطار المُقرض على الفور-

13-3 إذا قام المقترض بسداد أي دفعة بموجب هذه الاتفاقية والتي يكون مطلوبًا بموجب القانون إجراء أي خصم أو استقطاع بشأنها، فيجب عليه دفع كامل المبلغ المطلوب خصمه أو اقتطاعه من الضرائب ذات الصلة أو السلطات الأخرى في غضون الوقت المسموح به هذا الدفع بموجب القانون المعمول به ويجب أن يسلم إلى المُقرض في غضون [●] أيام بعد قيامه بالدفع إلى السلطة المختصة إيصالًا (أو نسخة مصدقة منه) صادرًا عن هذه السلطة لإثبات الدفع إلى هذه السلطة بخصم أو حجب جميع المبالغ المطلوب خصمها أو استقطاعها من هذا الدفع-

14 زيادة التكاليف

14-1 إذا كان بسبب: (أ) أي تغيير في القانون أو في تفسيره أو إدارته؛ و / أو (ب) الامتثال لأي طلب أو مطلب من أي بنك مركزي أو سلطة مالية أو نقدية أو سلطة أخرى؛ (1) يتحمل المُقرض تكلفة نتيجة لدخوله في و / أو أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية و / أو نتيجة لوجود أي دفعة مقدمة أو خطاب اعتماد أو ضمان مفتوح أو صادر أو خصم على الفاتورة بموجب هذه الاتفاقية؛ (2) هناك أي زيادة في التكلفة التي يتحملها المُقرض بشأن إجراء أو تمويل أو الحفاظ على كل أو أي من السلف أو الحفاظ على كل أو أي من الالتزامات التي تتكون في فئة من الالتزامات التي تشكلها أو تتضمن أي خطابات ائتمان أو ضمان أو فاتورة مخفضة؛ أو (3) يصبح المُقرض مسؤولاً عن سداد أي دفعة (لا تكون دفعة ضريبية على صافي دخله الإجمالي) محسوبة بالرجوع إلى مبلغ أي دفعة مقدمة أو أي خطاب ائتمان أو ضمان للفاتورة المخفضة و / أو أي مبلغ مستلم أو مستحق للمقرض بموجب هذه الاتفاقية، يدفع المقترض من وقت لآخر عند الطلب للمقرض مبالغ كافية لتعويض المُقرض، حسب مقتضى الحال: (1) عن هذه التكلفة؛ (2) عن هذه الزيادة في التكلفة (أو أي جزء من هذه التكلفة الزائدة كما يرى المُقرض المنسوب إلى أداءه أو تمويله أو الحفاظ عليه أو الحفاظ على التزامه بموجب خطاب الاعتماد أو الضمان الماثل)؛ أو (3) عن هذه المسؤولية-

14-2 إذا كان من غير القانوني، في أي وقت، أن يقوم المُقرض بجعل أو إبقاء جميع السلف أو أي منها مستحقًا أو أن يتحمل أو يظل تحت أي التزام بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي خطاب ائتمان أو ضمان، يجب على المُقرض، بعد أن يصبح على علم بنفس الشيء، تسليم إشعار بذلك إلى المقترض و:

(أ) لن يكون المُقرض ملزمًا بعد ذلك بتقديم أي دفعات مسبقة أو إصدار أي خطاب اعتماد أو ضمان أو خصم أي فواتير وسيتم تخفيض مبلغ التسهيلات على الفور إلى الصفر؛

(ب) إذا طلب المُقرض، يجب على المقترض في التاريخ الذي يحدده المُقرض، دفع كل دفعة مقدمة معلقة مع الفائدة المستحقة عليها وجميع المبالغ الأخرى المستحقة للمقرض بموجب هذه الاتفاقية؛ و

(ج) إذا طلب المُقرض ذلك، يجب على المقترض في التاريخ الذي يحدده المُقرض أن يودع لدى المُقرض مبلغًا مساويًا للمبلغ الاسمي غير المسحوب لأي خطاب اعتماد أو ضمان أو فاتورة مستحقة الدفع كضمان مستمر للمقترض، حسب مقتضى الحال، بسداد وتعويض المُقرض فيما يتعلق بخطاب الاعتماد أو الضمان أو الفاتورة واتخاذ جميع الخطوات التي قد يطلبها المقرض بشكل معقول لحماية وإنفاذ هذا الضمان-

15 الإقرارات والضمانات

15-1 يقر المقترض ويتعهد في كل تاريخ خلال فترة التوافر بما يلي:

(أ) الحالة: تم تأسيسها على النحو الواجب وقائمة بشكل صحيح بموجب الولاية القضائية لتأسيسها ولديها القدرة على امتلاك أصولها وممارسة أعمالها؛

(ب) السلطة والصلاحية: تتمتع بالصلاحية وقد اتخذت جميع الإجراءات المؤسسية أو الإجراءات الأخرى اللازمة للسماح بتنفيذ وثائق التمويل التي هي طرف فيها وتنفيذها لالتزاماتها بموجبها؛

(ج) الالتزامات الملزمة: تشكل التزاماتها بموجب وثائق التمويل التي هي طرف فيها التزامات قانونية وصالحة وملزمة وقابلة للتنفيذ، وتحتل مرتبة متساوية مع دائنيها الآخرين غير المضمونين وغير التابعين لها باستثناء الحالات التي يكون فيها القانون مفضلاً بشكل إلزامي؛

(د) عدم التعارض: تنفيذ وثائق التمويل التي هي طرف فيها وممارستها لحقوقها وأداء التزاماتها بموجبها لا تشكل ولن تتعارض مع:

(1) أي اتفاقية أو معاهدة تكون طرفًا فيها أو تكون ملزمة لها أو لأي من أصولها؛

(2) وثائقها التأسيسية وقواعدها ولوائحها؛ أو

(3) أي قانون أو لائحة أو أمر رسمي أو قضائي معمول به-

(هـ) الصلاحية والمقبولية كدليل: جميع الأفعال والشروط والأشياء التي تتطلبها قوانين ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة يجب القيام بها والوفاء بها وتنفيذها بالترتيب:

(1) لتمكينها بشكل قانوني من الدخول في وممارسة حقوقها وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في وثايق التمويل التي هي طرف فيها؛

(2) للتأكد من أن الالتزامات المنصوص عليها في وثائق التمويل التي هي طرف فيها قانونية وصالحة وواجبة التنفيذ؛ و

(3) لجعل وثائق التمويل التي هي طرف مقبول فيها كدليل في دولة الإمارات العربية المتحدة،

تم إنجازها وتنفيذها وأدائها في إطار الامتثال الصارم لقوانين ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة؛ 

(و) الإعسار: لم تتخذ أي إجراءات مؤسسية ولم تتخذ أي خطوات أخرى أو بدأت إجراءات قانونية أو (على حد علمها واعتقادها) هددت ضدها بسبب إنهائها أو حلها أو إعادة تنظيمها أو بسببها تعيين حارس قضائي أو وصي أو مسؤول مشابه لها أو أي أو كل أصولها وإيراداتها؛

(ز) عدم التقصير: لا يوجد أي حدث تقصير مستمر أو قد يُتوقع بشكل معقول أن ينتج عن إتاحة استخدام بموجب هذه الاتفاقية؛

(ح) الخرق: لا يمثل انتهاكًا أو تقصيرًا بموجب أي اتفاقية تكون طرفًا فيها أو تكون ملزمة لها أو لأي من أصولها إلى أي حد أو بطريقة قد تسبب تغييرًا سلبيًا جوهريًا؛

(ط) التقاضي: لا توجد إجراءات تقاضي أو إجراءات إدارية أو تحكيم أمام أو لدى أي محكمة أو هيئة تحكيم أو محكم أو أي سلطة ذات صلة قيد المعالجة حاليًا أو معلقًا أو بناءً على حد علم المقترض التهديد ضد المقترض أو أي من أصوله التي قد تكون من المحتمل بشكل معقول أن يكون له تغيير سلبي جوهري على أعمال المقترض أو وضعه المالي أو على قدرته على النحو الواجب على أداء ومراقبة التزاماته بموجب وثائق التمويل؛

 (ي) مصالح الضمان: لا توجد مصلحة ضمان على كل أو أي من إيراداتها أو أصولها الحالية أو المستقبلية (باستثناء أي مصلحة ضمان مسموح بها) ولن يتم تنفيذ وثائق التمويل وممارسة حقوقها وأداء التزاماتها بموجبها تؤدي إلى وجود أو إلزامها بإنشاء مصلحة ضمان على كل أو أي من إيراداتها أو أصولها الحالية أو المستقبلية؛

(ك) المعلومات: كانت المعلومات التي قدمها للمقرض فيما يتعلق بوثائق التمويل صحيحة وكاملة ودقيقة من جميع النواحي الجوهرية وليس على علم بأي حقائق أو ظروف جوهرية لم يتم الكشف عنها للمقرض والتي قد تؤثر، في حالة الإفصاح عنها، سلبًا على قرار الشخص الذي يفكر في تزويده بالتمويل أم لا؛

(ل) الخصم والاستقطاع: بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة السارية في تاريخ هذه الاتفاقية، لن يكون مطلوبًا إجراء أي خصم أو حجب من أي دفعة قد يقوم بها بموجب أي وثيقة تمويل؛

(م) التصنيف بالتساوي: يجب أن تكون الالتزامات بموجب وثائق التمويل متساوية على الأقل مع مطالبات جميع الالتزامات الأخرى غير المضمونة وغير الخاضعة للرقابة باستثناء تلك التي يفضل في التصفية فقط من خلال تطبيق القانون؛

(ن) التبعية: جميع القروض المقدمة من قبل أي من مديري المقترض أو أي أرصدة في أي حساب (حسابات) جارية (باستثناء الحساب) التي يحتفظ بها المقترض قد تم إخضاعها لصالح المُقرض ولا يجوز للمقترض سداد أي مبالغ مستحقة بموجب هذه القروض وأرصدة الحساب الجاري دون موافقة خطية مسبقة من المُقرض-

16 التعهدات

16-1 التعهدات المالية: يجب على المقترض:

(أ) البيانات المالية وشهادات الامتثال: تسليمها إلى المُقرض:

(1) في أقرب وقت ممكن، ولكن على أي حال في غضون [●] أيام بعد نهاية كل سنة مالية، البيانات المالية المدققة للمقترض لتلك السنة المالية؛

(2) في أقرب وقت ممكن، ولكن على أي حال في غضون [●] أيام بعد نهاية كل من نصف سنواته المالية، البيانات المالية غير المدققة للمقترض لتلك الفترة المالية؛ و

(3) جنبًا إلى جنب مع كل مجموعة من البيانات المالية المنصوص عليها في (1) و (2) أعلاه، شهادات الامتثال الموقعة من قبل اثنين من مديري المقترض تؤكد (أ) امتثال المقترض لتعهدات المالية المنصوص عليها في البند 17 أدناه و (ب) عدم حدوث تقصير أو استمراره-

(ب) المعلومات العامة والمعلومات المالية: تسليم إلى المُقرض مثل هذه المعلومات الأخرى حول المقترض أو أعماله ووضعه المالي كما قد يطلبه المُقرض من وقت لآخر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، سيكون للمقرض الحق في فحص دفاتر المقترض ويجب أن يكون له أيضًا حق الوصول إلى المباني التجارية للمقترض وأي مستودعات للتفتيش الدوري؛

(ج) التقصير: إخطار المُقرض كتابيًا على الفور بحدوث أي تقصير، وعند استلام طلب كتابي من المُقرض، التأكيد للمُقرض أنه، باستثناء ما تم الكشف عنه للمُقرض كتابةً في هذا التأكيد، لا يوجد حدث تقصير أو حدث آخر من هذا القبيل؛

(د) التقاضي / التحكيم: إبلاغ المُقرض على الفور ببدء أي دعوى قضائية أو تحكيم قضائي أو شبه قضائي أو أي إجراءات إدارية من قبل المقترض أو ضده، والتي إذا تم تحديدها بشكل سلبي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على الوضع المالي للمقترض؛

16-2 التعهدات العامة: يتعهد المقترض كذلك بما يلي:

(أ) التراخيص: الحصول على أي تراخيص (مؤسسية أو تنظيمية أو غير ذلك) والامتثال لها والاحتفاظ عليها سارية المفعول والتأثير الكامل لتمكينها من أداء التزاماتها بموجب وثائق التمويل التي هي طرف فيها ولضمان الشرعية أو الصلاحية للتنفيذ أو المقبولية كدليل على وثائق التمويل المذكورة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛

(ب) الامتثال للقوانين: الامتثال من جميع النواحي لجميع القوانين والقواعد واللوائح السارية التي يخضع لها إذا كان عدم الامتثال سيؤثر ماديًا على قدرته على أداء التزاماته بموجب وثائق التمويل؛

(ج) التأمين: الحفاظ على التأمينات اللازمة أو الحصول عليها فيما يتعلق بالمقترض وأعماله مع شركات التأمين ذات السمعة الطيبة و / أو الضامنين ذوي المكانة المعترف بها في سوق التأمين الدولي ضد هذه المخاطر وبالقدر المعتاد بالنسبة للشركات التي تزاول أعمال تجارية مثل تلك التي يقوم بها المقترض (بما في ذلك الحريق والسطو والفيضانات والزلازل وأعمال الشغب والاضطرابات المدنية) ويجب أن تقدم للمقرض عند الطلب دليلًا موثقًا على امتثال المقترض للالتزامات الواردة في هذه الفقرة الفرعية بما في ذلك دفع الأقساط المطلوبة بموجب السياسات المذكورة؛

(د) التصنيف بالتساوي: التأكد من أن التزامات الدفع الخاصة به بموجب وثائق التمويل التي هو طرف فيها مرتبة على الأقل على قدم المساواة مع مطالبات جميع الدائنين الآخرين غير المضمونين وغير التابعين له، باستثناء الالتزامات المفضلة إجباريًا بموجب القانون المطبق على الشركات بشكل عام؛

(هـ) المبيعات: فيما يتعلق بأي عمل تجاري أو مبيعات يتم التعامل معها مع أو فيما يتعلق بالتسهيلات الواردة أدناه، التأكد من أن جميع الدخل أو العائدات أو المدفوعات الأخرى يتم دفعها في حساب المقترض لدى المُقرض؛

(و) تجاوز التكاليف: أي تجاوزات متوقعة في التكاليف فيما يتعلق بالمشروع المنفذ (الممول بموجب هذه الاتفاقية) يجب أن يمولها المقترض بشكل مستقل من خلال موارده الخاصة؛

(ز) البيانات المالية المتوقعة: يجب أن تقدم البيانات المالية المتوقعة، وبيانات صافي الثروة، وبيانات البيع والشراء الشهرية (فيما يتعلق بأعمال المقترض) قبل [●] أشهر على الأقل قبل أن تخضع التسهيلات ذات الصلة لمراجعة وتجديد المُقرض؛

(ح) عقد الإيجار: يجب أن يمتثل لشروط اتفاقية الإيجار المتعلقة بمباني الأعمال التجارية للمقترض وأن يدفع الإيجار السنوي أو الشهري لمالك هذه المباني خلال مدة هذه الاتفاقية-

16-3 التعهدات السلبية: يتعهد المقترض كذلك للمقرض بأنه:

(أ) التعهد السلبي: التأكد من أنه لن يقوم بإنشاء أو السماح بأي فائدة ضمان على أي من أصوله باستثناء مصالح الضمان المسموح بها-

(ب) التصرف: التأكد من عدم الدخول في معاملة واحدة أو سلسلة من المعاملات (سواء كانت ذات صلة أم لا) سواء كانت طوعية أو غير طوعية لبيع أو تأجير أو نقل أو التصرف بأي من أصولها بخلاف السياق العادي لعملها-

(ج) تغيير العمل: التأكد من عدم إجراء أي تغيير جوهري على الطبيعة العامة لأعماله من ذلك الذي تم تنفيذه في تاريخ هذه الاتفاقية-

  (د) الاندماج والمساهمة: التأكد من عدم دخوله في أي اندماج أو فصل أو إعادة هيكلة شركة أو عدم إحداث أي تغيير في حصتها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المُقرض-

(هـ) عدم الاقتراض: عدم إنشاء أو تحمل أو يصبح أو يظل مسؤولًا بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بأي مديونية مالية ما لم يحصل أولاً على موافقة خطية مسبقة من المُقرض-

17 التعهدات المالية

17 -1 يتعهد المُقترض أنه من تاريخ التوقيع على الاتفاقية ولطالما يظل أي مبلغ مستحق خضوعًا لهذه الاتفاقية أو أية اتفاقية ذات الصلة وسيضمن أن

1. النسبة الحالية لا تقل عن ()؛ و

2. إجمالي النسبة الموجهة للدين التي لن تتعدى ()؛ و

17-2 سيتم تحديد الاتفاقيات المالية المذكورة في البند الفرعي 17-1 واختبارها سنويًا مقابل بيانات المقترض المالية المُقدمة خضوعًا للبند 16.1 بنهاية كل عام مالي.



18 – أحداث الإخفاق

18-1 سيُشكل كل التالي حادث إخفاق.

1. عدم السداد: إذا أخفق المقترض في دفع أية مبالغ يلتزم بدفعها بموجب أية مستندات مالية أو إيداع الأموال اللازمة بموجب هذا المستند (بكل حالة) بالوقت وبالأسلوب المذكور في هذا المستند مالم:

I. سيكون الإخفاق بالدفع بسبب خطأ إداري أو تقني؛ و

II. تم الدفع خلال () يوم عمل من تاريخ استحقاقها؛

2. التضليل: إذا قام المقترض بتقديم مستند أو بيان لأي مستند مالي أو بأية اتفاقية أخرى أو خطاب أو شهادة أو إخطار أو تقرير أو بيان مُقدم خضوعًا إلى أو فيما يتصل بالمستندات المالية والتي ثبت أنها غير صحيحة أو غير حقيقية أو مضللة عند تقديمها أو تعتبر مكررة بأية مادة ذات الصلة (بحسب ما يُحدده المُقرض بحسب تقديره الشخصي)؛

3. الالتزامات: إذا أخفق المقترض بحسب الأصول بالقيام بتعهداته المذكورة بوضوح التي تولاها في البند 16 و17؛

4. الوضع المالي: إذا  لم يفي الوضع المالي للمُقترض في أي وقت بمتطلبات البند 17؛

5. عدم الامتثال: إذا أخفق المُقترض في إجراء أو الالتزام بأي بند أو شرط بالمستندات المالية وإذا كان هذا الإخفاق يُمكن تعويضه فسيظل هذا الإخفاق لم يتم تسويته لمدة () يوم بعد إرسال المٌقرض إخطار كتابي للمُقترض؛

6. الاعتمادات: إذا تم رفض أية موافقة حكومية أو موافقة أخرى أو اعتماد أو تعهد ممنوح أو لازم فيما يتصل بالمستندات المالية أو تم حظره بأية وسيلة فعلية ولم يتم إلغاء أو حل إرضاء المُقرض خلال () يوم من فرضها؛

7. الإخفاق الجسيم: إذا

I. أية مديونية للمُقترض غير مدفوعة عند استحقاقها أو أصبحت مستحقة وواجبة الدفع قبل موعد استحقاقها المُحدد أو يصبح أي دائن أو دائنين لهم الحق في الإعلان عن أيًا من تلك المديونيات المستحقة وواجبة الدفع قبل موعد استحقاقها المُحدد نتيجًة لحادث الإخفاق (أيًا كان وصفها)؛ أو

II. إلغاء أي التزام لجعل المديونيات متوفرة للمٌقترض أو تم إيقافها مؤقتًا أو تم الإعلان عنها لتكون قابلة للإلغاء أو الإيقاف المؤقت من خلال الدائن نتيجة لحدث الإخفاق (أيًا كان وصفها)؛

8. إعادة الهيكلة: إذا كان المُقترض:

I. غير قادر أو اعترف بعد قدرته على دفع ديونه بموعد استحقاقها وأقف مؤقتًا عمليات السداد لأية ديون أو بدأ في إجراء مفاوضات مع أيًا من الدائنين أو أكثر بغرض إعادة التسوية العامة أو إعادة جدولة مديونياته أو عمل تخصيص عام لمصلحة أو هيكلة مع الدائنين؛

II. قيمة أصوله أقل من التزاماته؛ أو

III. تم الإعلان عن وقف اختياري ذات الصلة بأية مديونية؛

9. الإعسار: إذا كان المُقترض:

I. غير قادر أو اعترف بعدم قدرته على دفع ديونه بموعد استحقاقها وأوقف مؤقتًا سداد المبالغ مقابل أية ديون أو بسبب الصعوبات المالية الفعلية أو المتوقعة وبدأ في إجراء مفاوضات مع أحد الدائنين أو أكثر بغرض إعادة جدولة أيًا من مديونياته؛

II. قيمة أصوله أقل من التزاماته (مع الأخذ بالاعتبار الالتزامات الطارئة والفعلية)؛ أو

III. بالإعلان عن وقف اختياري فيما يتعلق بمديونياته.

10. دعاوى الإعسار: إذا كان المُقترض (باستثناء فيما يتعلق بتصفية الإعسار أو إعادة التنظيم المعتمد بموجب أية إجراءات لمؤسسة المُقرض أو الإجراءات القانونية أو الإجراءات الأخرى أو الخطوة المتخذة فيما يتعلق بـ:

I. الإيقاف المؤقت لدفع المستحقات او الوقف الاختياري للمديونيات أو التصفية أو حل الشركة أو الإدارة أو إعادة التنظيم؛

II. التشكيل أو التخصيص أو الترتيب مع أي دائن؛

III. تعيين المُسير أو المُستلم أو المسؤول أو موظف مماثل له أو أية إيرادات وأصول أو جميعها؛ أو

IV. تطبيق أية تأمينات على الأصول،

(أو أية خطوة مماثلة للنقطة (i) إلى (iv) المتخذة بأية تشريع؛

11. إجراء الدائن: أية مصادرة أو إرفاق أو حجز أو ضائقة أو تنفيذ يؤثر على أية أصول للمٌقترض ولم يتم إنهائها خلال  () يوم عمل؛

12. عدم المشروعية: إذا أصبح في أي وقت غير قانوني أو غير مشروع للمُقترض أو لإجراء او الالتزام بأية التزامات أو جميعها خضوعًا للمستندات المالية؛

13. خرق العقد: خرق المُقترض أو وجود دليل على نية خرق المستندات القانونية الذي هو طرفًا بها؛

14. إلغاء التخويل: أي تخويل أو اعتماد أو متطلبات لازمة أخرى لتمكين المُقترض من الالتزام بالتزاماته بموجب المستندات القانونية وقد تم تعديلها او إلغائها أو إيقاف سريانها بالكامل؛

15. التسوية: إذا (بغض النظر عن مبيعات المخزون التجاري بالمسار الطبيعي لأعماله) باع المُقترض أو قام بتأجير أو نقل أو غيرها من أساليب التسوية عن طريقة أحد المعاملات أو سلسلة من المعاملات أو أكثر (سواء كانت مرتبطة أو لا) إيراداته أو أصوله كُليًا أو جزئيًا (بقيمة تُقدم بنسبة () (()%) أو أغلب القيمة ككل)؛

16. توقف الأعمال: إذا أوقف المُقترض أو هدد بإيقاف إجراء الأعمال التي تم إجراءها بالتاريخ ذات الصلة أو أبرم أية أعمال غير ذي صلة؛

17. المقبولية والنفاذية: إذا كان من المفترض أداء أو الوفاء أو إجراء أي إجراء أو شرط أو شيء لازم في أي وقت فيما يلي بموجب القوانين والولاية القضائية للإدراج بغرض: (i) لتمكين المُقترض الإبرام القانوني وممارسة حقوقه بموجب أو الوفاء بالالتزامات الموضحة المتعهدة بالمستندات المالية، (ii) لضمان أن تلك الالتزامات الموضحة التي يتعهدها المُقترض بالمستندات المالية وتصبح قانونية وسارية ونافذة أو (iii) عد إتمام المستندات المالية مقبولة بإثبات لتشريعات دمجها أو الوفاء بها أو إجراءها مع الالتزام الدقيق بالقوانين والاختصاص التشريعي للدمج؛

18. الملكية: أي تغيير بحمل الأسهم أو سلطة المٌقترض؛

19. التغير بالظروف: حديث يقع أو ظروف تنشا قد تكون أو على الأرجح تكون -برأي المُقرض- تغير جوهري سلبي؛

20. التقاضي: أية إجراءات تقاضي أو دعاوى حالية أو مُعلقة أو محتملة (i) لتقييد ممارسة حقوق أو أداء المُقترض أو التزامات خاضعة للمستندات المالية، أو (ii) إذا تم تحديدها بشكل سلبي؛ تسبب أو قد يتسبب في التغير الجوهري السلبي؛ و



18-2 فور حدوث واقعة إخفاق وفي أي وقت بعدها؛ يجوز للمٌقرض إرسال إخطار كتابي للمٌقترض للقيام:

1. بطلب عمل أعمال إيداع من المُقترض مع المُقرض (حينما سيقوم المُقرض) فيما يتعلق بكل خطاب اعتماد وضمان بقيمة مساوية للقيمة الأسمية غير المسحوبة لكل خطاب اعتماد أو ضمان على أن يكون المبلغ المُستقطع من اعتماد الحساب الهامشي النقدي (بحسب المذكور في البند 19) الذي تعهده المُقترض مع المُقرض فيما يتعلق بخطاب الاعتماد والضمان المساوي للمبلغ المستحق ذات الصلة بتاريخ طلب المُقرض؛

2. الإقرار بكل مبلغ مُستحق لخطاب الاعتماد والضمان وكل دفعة مُقدمة لتكون مستحقة على الفور وواجبة الدفع حينما يصبح كل مبلغ مستحق والدفعة المُقدمة مستحقة بالإضافة إلى الفائدة المتكبدة ذات الصلة وأية مبالغ أخرى المستحقة للمُقرض بموجب هذه الاتفاقية أو الإعلان عن كل دفعة مُقدمة لتصبح مستحقة وواجبة الدفع عن طلب المُقرض؛ و/أو

3. الإقرار بأية جزء غير مستغل من التسهيلات ليتم إلغاءها حينما سيتم إلغاءه ومبلغ التسهيلات وحد التسهيلات ليتم تقليله إلى ويظل بعدها صفر؛ و/أو

4. اللجوء لجميع أعمال الإصلاح القانونية (شامل الإجراءات القانونية) المتوفرة شامل على سبيل المثال لا الحصر إنفاذ أية مستندات تأمينية أو فائدة تأمينية.



18-3 سيتم خصم كل مبلغ مودع خضوعًا للبند الفرعي 19-2 من حساب الضمانة الإضافية النقدي يتعهده المُقترض مع المُقرض.



19 – الضمانة الإضافية النقدية

19-1 سيقوم المٌقرض بتعليق عمليات الإيداع النقدي بالحساب الهامشي النقدي باعتبارها تأمين لصالح ولتوفير مستحقات أو القيمة الأسمية المُجمعة أو بحسب الأحوال أو الالتزام المتوقع الأقصى المُجمع الخاضع لجميع الدفعات المُقدمة المستحقة والضمانات و/أو خطابات الاعتماد و/أو الفواتير المخصومة.

19-2 لطالما تظل أية دفعة مُقدمة أو ضمان أو خطاب اعتماد أو فاتورة مخصومة مستحقة فلن يتم سحب أية مبالغ من الحساب الهامشي النقدي باستثناء ما يتفق مع البنود الصريحة لهذه الاتفاقية أو بحسب ما تم الاتفاق عليه على خلاف ذلك فيما بين المُقرض والمُقترض.

19-3 يُعين المُقترض بموجب هذا المستند ويوافق على تعيين المُقرض جميع المبالغ الآن أو المودعة فيما بعد فيما يتصل بالحساب المُجمع النقدي شريطة أن ما إذا كان سيُحدد المُقرض في أي وقت بحسب تقدره الشخصي: (i) أنها لن تكون خاضعة لالتزام فعلي أو مؤقت بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب أي ضمان أو خطاب اعتماد و (ii) لا يخضع المُقرض لأي التزام فعلي أو مؤقت بموجب هذه الاتفاقية، فسيقوم المُقرض -بناءً على طلب المُقترض وعلى حسابه- بصرف جميع ملكيات المُقترض المخصصة للمُقرض بموجب هذا البند الفرعي.

19 – 4 سيقوم المُقرض باحتجاز الحساب الهامشي النقدي ذات الصلة على شرط أن يصل موعد استحقاقه قبل تاريخ تأكد المُقرض من استيفاء: (i) عدم خضوع المُقرض لأية التزام أو مسؤولية أو مساءلة (سواء كان فعلية أو مؤقتة) لدفع الدفعات المُقدمة أو توفير تسوية مالية أخرى للمٌقترض أو أي شخص آخر ممكن تكون مديونيهم أو التزاماتهم للمُقرض ضمان؛ و(ii) لا يمتلك المُقترض أي التزام مؤقت للمُقرض فيما يتعلق بأية أمور أو أشياء أيًا كانت.

19-5 للحد الذي يصبح فيه الحساب الهامشي النقدي في ذلك الوقت مستحقًا (أو الجزء ذات الصلة)، يتعهد المُقترض أن المُقرض قد يُمارس جميع حقوق الدمج أو المقاصة التي قد تحق للمٌقرض بموجب هذه الاتفاقية أو القانون أو التشريع ويجوز (فور استحقاق الالتزامات) خصمها من الحساب الهامشي النقدي لكامل التزامات المُقترض للمُقرض أو لجزء منها.

19-6 إذا كان أي مبلغ مستحق أو أصبح مستحقًا للمُقرض من المٌقترض خضوعًا لهذه الاتفاقية ولم يتم دفعه بموعد الاستحقاق، يحق للمُقرض على الفور تطبيق أية مبلغ مستحق على الاعتماد ذات الصلة بالحساب الهامشي النقدي لـ أو مقابل الوفاء بهذا المبلغ.

19-7  باستثناء الرسوم الناتجة بموجب البند الفرعي 19-3، فلن تكون المبالغ المودعة في الحساب الهامشي النقدي ذات الصلة والفائدة المترتبة قابلة للتعيين أو الخصم ويتعهد المُقترض أن لا يزعم عمل أيًا من تلك التعيينات أو الخصم مالم يوافق المُقرض كتابيًا على أي تعيين أو خصم أو لا يمتلك المُقترض أية التزامات أخرى للمُقرض بموجب هذه الاتفاقية.

19-8 باستثناء عدم حدوث أي إخفاق واستمرار ذلك، (أ) فسيحمل كل مبلغ مودع في الحساب الهامشي النقدي ذات الصلة من إيداعها لحين سحبها منه الفائدة المحسوبة بالرجوع إلى تلك الفترات الزمنية وبتلك المعدلات (التي تعكس أسعار السوق حينها) بحسب ما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر فيما بين المُقرض والمُقترض و(ب) يتم دفع الفائدة المتراكمة على المبلغ المودع في الحساب الهامشي ذات الصلة للمُقترض بآخر يوم من أية فترة زمنية بالرجوع إلى كيفية حسابها بخلاف ذلك وسيتم خصم تلك الفائدة من الحساب الهامشي النقدي.

19-9 عندما يُحدد المُقرض بحسب تقديره الشخصي أن المُقترض لا يخضع أي التزام أو مسؤولية أخرى (حالية أو مستقبلية، فعلية أو مؤقتة) للمُقرض بموجب هذه الاتفاقية ولا يخضع المُقرض لأي التزام أو مسؤولية أو مساءلة أخرى (حالية أو مستقبلية، فعلية أو مؤقتة) للمُقترض بموجب هذه الاتفاقية أو أي ضمان أو خطاب اعتماد أو فاتورة وسيُعيد المُقرض عند الطلب وعلى حساب المُقترض تعيين المبالغ وصرفها للمُقترض والموقوفة لاعتماد الحساب الهامشي النقدي للمُقترض فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

20 – المقاصة والمستحقات على أساس تناسبي

يخول المُقترض بموجب هذه الاتفاقية بشكل لا رجعة فيه المُقرض لتطبيق أية رصيد ائتماني للمُقترض الذي يحق له بأي حساب مُقترض مع المُقرض في أيًا من فروعه لـ أو مقابل استيفاء أية مبالغ مستحقة وواجبة الدفع من المُقترض للمُقرض بموجب هذه الاتفاقية. لهذا الغرض فإن المُقرض مخول للشراء بهذه الأموال الموقوفة للاعتماد بهذا الحساب بتلك العملات الأخرى بحسب ما يلزم للتأثير على هذا التطبيق. وستكون حقوق المُقرض بموجب البند 20 دونما الإضرار بـ وبالإضافة إلى أو أية حقوق للمقاصة أو دمج أو تجميع للحسابات أو رهن أو حقوق أخرى التي تحق له بخلاف ذلك في أي وقت (سواء من خلال تطبيق لقانون أو لعقد أو خلاف ذلك) بأي تشريع ذات الصلة بالمٌقترض. ولن يلتزم المُقرض بممارسة أية حقوق ممنوحه له بموجب البند 20.

21 – البطلان الجزئي

يعتبر كل بند بهذه الاتفاقية مستقل ومختلف عن الآخرين وإذا كان أي بند ذات الصلة بهذه الاتفاقية في أي وقت أو أصبح غير قانوني أو غير ساري أو غير قابل للسريان بأية شكل أيًا كان بموجب قانون أية تشريع فلن تتأثر قانونية أو سريان أو نفاذية باقي البنود ذات الصلة أو أي مستند تأميني ولا قانونية أو سريان أو قابلية سريان تلك البند بموجب قانون أي تشريع آخر بأي شكل أو لن يتم تعطيله بالتالي.

22- الإخطارات

22-1 سيكون أية إخطار او مراسلة خاضعة أو ذات الصلة بهذه الاتفاقية باللغة العربية وكتابية وسيتم تسليمها باليد أو عن طريق البريد السريع أو بالفاكس للعناوين المذكورة بهذه الاتفاقية أو إلى تلك العناوين الأخرى بحسب ما قد يُخطر به المُستلم للطرف الآخر كتابيًا. وسيعتبر إثبات الإرسال لأي إخطار أو مراسلة إثباتًا بالاستلام:

1. في حال إرسال الخطاب عن طريق البريد السريع بيوم العمل التالي لتاريخ ترك هذا الخطاب بعنوان المُستلم؛ أو

2. في حال استلم الفاكس بشكل مقروء بيوم العمل التالي لتاريخ الإرسال

22-2 وستكون عناوين الأطراف وأرقام الفاكس كما يلي:

		1. 

		()

		

		



		

		العنوان

		

		



		

		رقم الهاتف:

		

		



		

		رقم الفاكس:

		

		



		

		عناية:

		

		



		2. 

		()

		

		



		

		العنوان

		

		



		

		رقم الهاتف:

		

		



		

		رقم الفاكس:

		

		



		

		عناية:

		

		







23 – مزايا الاتفاقية

23-1 سيتكون هذه الاتفاقية مٌلزمة وستؤول لمصلحة كل طرف ذات الصلة شامل الورثة والأشخاص المُعينين المسموح لهم.

23-2 لن يقوم المُقترض بتعيين أو نقل جميع حقوقه أو مزياته والتزاماته وأيًا منها بموجب هذه الاتفاقية.

23-3 يجوز للمُقرض تعيين أو نقل أيًا من حقوقه أو جميعها بموجب هذه الاتفاقية لأي شخص شريطة أن يكون هذا التعيين أو النقل لا يخلق أو يُزيد من التزامات أو مسؤوليات المُقترض والتي قد تكون مُستحقة أو مُتكبدة أو سيقوم المُقترض بإجرائها بالنسبة لذلك النقل أو التعيين. ويجوز للمُقترض بيع أيًا من حقوقه بموجب هذه الاتفاقية كنوع من الاشتراك الفرعي. وخضوعًا للحصول على تعهد من أي مُحال له أو منقول له أو مشتري متوقع للاحتفاظ بالمعلومات المُستلمة من المُقرض باعتبارها معلومات سرية ليتم الكشف عنها فقط لمديريه وموظفيه ومسؤوليه ومستشاريه ويحتفظ المٌقرض بحق تمرير أي نوع من المعلومات يتصل بهذه الاتفاقية و/أو المُقترض و/أو مستندات التأمين لأي شخص الذي بدأ المُقرض التفاوض معه فيما يختص بأي تعيين أو نقل أو مشاركة فرعية فيما يتصل بهذه الاتفاقية أو لأي شخص آخر الذي بدأ المُقرض المفاوضات معه لإبرام علاقة تعاقدية فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

24 – الرسوم والتكاليف والمصروفات

24-1 سيدفع المُقترض للمُقرض رسوم التجهيز بالدرهم الإماراتي/الدولار الأمريكي ()، وسيتم دفع تلك الرسوم مُقدمًا بحلول تنفيذ هذه الاتفاقية أو قبلها.

سيعوض المُقترض المُقرض بناءً على طلبه مقابل جميع التكاليف والمصروفات (شاملة الرسوم القانونية) المتكبدة بشكل معقول فيما يتعلق بالمفاوضات وعمليات الإعداد وتنفيذ هذه الاتفاقية والمستندات المالية وأي مستند قد يلزم تسليمه بموجب هذا المستند من وقت لآخر.

24-3 سيعوض المُقترض المُقرض بناءً على طلبه من وقت لآخر عن جميع التكاليف والمصروفات (شاملة الرسوم القانونية) المتكبدة مقابل أو فيما يتصل بالحافظ على و/أو تطبيق أيًا من حقوقه بموجب هذه الاتفاقية وسيتم تسليم المستندات المالية وأية مستندات قد تكون لازمة بموجب هذه الاتفاقية من وقت لآخر.

24-4 سيدفع المُقترض جميع الدمغات ورسوم التسجيل والضرائب الأخرى المتصلة بهذه الاتفاقية وأية خطاب اعتماد أو ضمان أو أي مستند قد يلزم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية من وقت لآخر أو أي حكم أو أمر مُقدم أو تم فيما يتصل بهذه الاتفاقية أو المرتبطة بها التي تخضع أو يجوز أن تكون خاضعة في أي وقت وسيعوض المُقرض مقابل أية التزامات وتكاليف ومطالبات ومصروفات ناجمة عن الإخفاق في الدفع أو أية تأخر بدفع أيًا من تلك الضرائب.

25 – القانون والتشريع

25 -1 سيتم تنظيم هذه الاتفاقية بموجب وسيتم تفسيرها وفقًا لقوانين () بحسب ما تطبقه محاكم (). ويوافق المُقترض لصالح المُقرض على أية إجراءات قانونية أو دعاوى ناجمة عن أو فيما يتصل بهذه الاتفاقية مقابلها أو أيًا من أصوله التي يجوز تقديمها لمحاكم ().

25-2 لن يكون تقديم التشريع المذكور في البند 25-1 (ولن يتم تفسيره ليكون) مُقيدًا لحق المُقرض في رفع دعاوى ضد المُقترض أيًا كانت بأي تشريع أيًا كان والذي لن يبدو ملائمًا أو يرفع دعاوى بموجب أي تشريع أو أكثر للحيلولة دون رفع الدعاوى في أية تشريعات أخرى سواء كانت متزامنة أو لا.



وإثباتًا لما تقدم، أبرم الأطراف هذه الاتفاقية ليتن تنفيذها حسب الأصول بالتاريخ المذكور سلفًا.



المُقترض



وقع عليه

لصالح ونيابًة عن

()



وقع عليه

لصالح ونيابًة عن

()



المُقرض



وقع عليه

لصالح ونيابًة عن

()













جدول 1

الشروط المُسبقة

1. سيقوم المُقترض بتنفيذ هذه الاتفاقية وتعيين عقد الإيجار حسب الأصول بالإضافة إلى الموافقة على التعيين الموقع من () بهيئة المنطقة الحرة.

2. سيقوم الضامن المؤسسي بتنفيذ الضمان المؤسسي حسب الأصول وسيقوم كل ضمان شخصي بتنفيذ الضمانات الشخصية حسب الأصول.

3. نسخ من شهادات التسجيل والرخصة التجارية والمستندات التأسيسية للمُقترض والضامن المؤسسي.

4. نسخ من قرارات المديرين -للحد الذي يتطلبه القانون- وحاملي أسهم (حسب الانطباق) المُقترض والضمان المؤسسي ذات الصلة بكل حالة للمستندات المالية والتي تم الإعراب عنها لتكون طرفًا والمعاملات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية.

5. نسخ من عينات توقيعات المخولين بالتوقيع لكل مُقترض والضامنين و/أو أي توكيل رسمي (المُصدق حسب الأصول والقانون حسب الانطباق) الخاضع لأي مستند مالي يتم تنفيذه نيابًة عن المُقترض أو الضامنين.

6. نسخ من أي تخويل أو موافقة أو اعتماد أو قرار أو رخصة أو استثناء أو تقديم ملف أو تصديق أو استقالة أو مستند أو رأي أو تأكيد يعتبره المُقرض لازمًا أو مرغوب فيه.

7. دفع رسوم التجهيز بالدرهم الإماراتي/الدولار الأمريكي () للمُقرض.

8. دفع جميع الرسوم والتكاليف والمصروفات شاملة الرسوم القانونية ذات الصلة بالمستندات المالية والتي سيقوم القنصل القانوني بإعدادها للمُقرض.

9. دليل على أن المُقترض قد حصل على الضمانات اللازمة وفقًا لهذه الاتفاقية.

10. أية مستندات أخرى يعتبرها المُقرض لازمة أو مرغوب بها فيما يتعلق بإبرام أو أداء أو قابلية سريان أيًا من المستندات المالية.




الجدول 2

نموذج إخطار الاستفادة

من: ()

إلى: ()

السادة المحترمين،

بالإشارة إلى اتفاقية التسهيلات (بحسب تعديلها أو اختلافها أو الإضافة بها أو تجديدها أو استبدالها من وقت لآخر "الاتفاقية") بتاريخ (               ) 20 () وأبرمت فيما بين (1) () (باعتباره "المُقترض") و() (باعتباره "المُقرض").

1. وبموجب هذا المستند نوجه لك إخطار لا رجعة فيه خضوعًا للاتفاقية و(بتاريخ الدفعة المُقدمة/المقترحة/فتح خطاب الاعتماد)، نود:

· سحب الدفعة المُقدمة بمبلغ درهم إماراتي/دولار أمريكي () (اذكر المبلغ المتفق عليه) لمدة (اذكر المدة الزمنية وحتى () شهر)

· الحصول على (خطاب الاعتماد/خطاب الاعتماد /الضمان الاحتياطي)* الصادر لصالح (             ) بمبلغ درهم إماراتي/دولار أمريكي () (اذكر المبلغ) المستحق في موعد لا يتعدى (           ) وفيما يتعلق (اذكر التفاصيل)

· سحب الدفعة المُقدمة بمبلغ درهم إماراتي/دولار أمريكي () (اذكر المبلغ المتفق عليه) الخاضعة للتسهيلات المالية المرحلية بالشروط التالية:

1. يجب دفع إيرادات عملية السحب إلى (المُقرضين للتأكيد)

2. المرفق بهذا المستند باعتبارها شهادة دفع مرحلية موقعة منا للأمور التي يجب تأكيدها وفقًا للاتفاقية.

· سحب الدفعة المُقدمة بمبلغ درهم إماراتي/دولار أمريكي () (اذكر المبلغ المتفق عليه) لمدة (اذكر الفترة الزمنية وحتى () شهر) استنادًا إلى (الفواتير/الشيكات بتاريخ لاحق) المرفقة مع هذا المستند.

(وفي كل حالة) بناءً على الشروط وخضوعًا للشروط المذكورة في الاتفاقية.

ونؤكد أنه اعتبارًا من التاريخ ذات الصلة لعمليات التقديم والضمانات المذكورة في البند 15 بالاتفاقية صحيح وحقيقي وأنه لم يحدث أي إخفاق.



تحياتي،

لصالح ونيابًة عن ()

بواسطة:

التاريخ:

*احذف حسب الانطباق
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		This is a Facilities Agreement Template 



		PLEASE READ:


 


This precedent has been prepared by Al Tamimi & Company without reference to any particular matter, transaction or set of facts.  Substantive changes to this precedent may be required to adapt it to the requirements of a specific client or matter.  As of the date of publication, this template has been drafted pursuant to all applicable legislation and statutes. Laws and/or procedures may have changed since this precedent was published.  
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		Notes: 


1. The draft contemplates the governing law to be UAE law.  Ensure this issue is discussed with a senior lawyer before an initial draft agreement is circulated.


2. This draft is a Template Facilities Agreement 


3. All sections marked in square brackets [] are to be completed by a lawyer, or with the assistance and oversight of a lawyer, and tailored to the specific case at hand 
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THIS Agreement is made on this                      day of                       20[  ]

BETWEEN


(1) 
[

], a free zone establishment incorporated in the [●] Free Zone with registration number _______________ and license number ____________, of P.O. Box [

] [●] Free Zone, ______, UAE (hereinafter referred to as the “Borrower”); and


(2)
[


] of PO Box ____ Branch P.O. Box [

] _____, United Arab Emirates, (hereinafter referred to as the “Lender”).


1
Interpretation


1.1
In this Agreement:


“Account” means in relation to the Facilities the current and operational account established by the Borrower and maintained with the Lender;


“AED or Dirham” means the lawful currency of the UAE;


“Advance” means, subject as hereinafter provided, each advance made under the Overdraft Facility, Bill Facility, TR Facility and the Term Finance Facility;


“Assingment of Insurances” means the assignment of the Insurances (in the form acceptable to the Lender) by the Borrower in favour of the Lender in connection with this Agreement;


“Assignment of Lease” means the assignment of lease agreement from the Borrower to the Lender in the form provided by the Lender in relation to Plot No [


] admeasuring [

] square meters located at [●] Free Zone (“Assigned Plot”);

“Availability Period” means the period commencing on the signing date of this Agreement and terminating on the Final Maturity Date;


“Base Rate” means [●]%;


“Beneficiary” means, in relation to any Letter of Credit or Guarantee, the person in favour of whom such Letter of Credit or Guarantee has been issued;

“Bill” means post dated cheques or other commercial papers endorsed or assigned in favour of the Lender by the Borrower from time to time;


“Bill Facility” means the bill discounting facility made available to the Borrower up to the Facility Limit;


“Business Day” means a day on which banks are open for business in the United Arab Emirates;


“Cash Margin Account” means in relation to the Facilities the relevant cash margin account maintained by the Borrower for depositing or maintaining the relevant cash margin in accordance with this Agreement;


“Conditions Precedent” means the conditions set out in Schedule 1;



“Corporate Guarantee” means the guarantee issued by the Corporate Guarantor in the form provided by the Lender;



“Corporate Guarantor” means [●] ;


“Current Assets” is the aggregate of the book value of all of the Borrower's assets excluding assets of an intangible nature, advances to shareholders, investments in related and associate companies and asset revaluations;


“Current Liabilities” is the aggregate of the book values of all of the Borrower's current liabilities excluding only advances from shareholders;


“Current Ratio” means Current Assets divided by Current Liabilities;



“Default” means an Event of Default or a Potential Event of Default;



“Event of Default” means any of those events specified in Clause 18.1;


“Facility Amount” means, at any time, an aggregate amount not exceeding AED/USD [●] (United Arab Dirhams/USD [●] Only);


“Facility Limit” means:


(a)
in respect of the Overdraft Facility an aggregate amount not exceeding AED/USD [●] (Dirhams/USD [●] Only);


(b)
in respect of the Bills Facility an aggregate amount not exceeding AED/USD [●] (Dirhams/USD [●] Only);


(c)
in respect of the LC Facility an aggregate amount not exceeding AED/USD [●] (Dirhams/USD [●] Only) which includes a TR Facility sub-limit of AED/USD [●] (Dirhams/USD [●] Only);


(d)
in respect of the Guarantee Facility an aggregate amount not exceeding AED/USD [●] (Dirhams/USD [●] Only);


(e)
in respect of the Term Finance Facility an aggregate amount not exceeding AED/USD [●] (Dirhams/USD [●] Only);


 
“Facilities” means the Overdraft Facility, Bills Facility, LC Facility, Guarantee Facility, Term Finance Facility and the and “Facility” shall be interpreted accordingly;


“Final Maturity Date” means in relation to the:


(a) LC Facility. TR Facility and Guarantee Facility the date which falls  [●]  months after the date of this Agreement and subject to annual review; 


(b) Overdraft Facility and Bill Facility the date which falls [●] months after the date of this Agreement;


(c) Term Loan Facility the date which falls [●] months after the date of this Agreement;

"Finance Documents" means this Agreement, the Sanction Terms dated[●], the Security Documents, any Letter of Credit or Guarantee issued, opened or accepted by the Lender, any Bills discounted and any other agreement, deed, notice, document or certificate entered into by the Borrower or any other person pursuant thereto or otherwise in connection therewith or otherwise designated as such by the Lender and the Borrower; 


“Financial Indebtedness” means any indebtedness for or in respect of:


(a) monies borrowed;

(b) any amount raised under any acceptance credit, bill acceptance or bill endorsement facility or dematerialised equivalent;


(c) any amount raised pursuant to any note purchase facility or the issue of bonds, notes, debentures, loan stock or any similar instrument;


(d) the amount of any liability in respect of any lease or hire purchase contract which would, in accordance with GAAP, be treated as a finance or capital lease;


(e) receivables sold or discounted (other than any receivables to the extent they are sold on a non-recourse basis);


(f) any amount raised under any other transaction (including any forward sale or purchase agreement) having the commercial effect of a borrowing;


(g) any derivative transaction entered into in connection with protection against or benefit from fluctuation in any rate or price (and, when calculating the value of any derivative transaction, only the marked to market value shall be taken into account);


(h) shares which are expressed to be redeemable;


(i) any counter-indemnity obligation in respect of a guarantee, indemnity, bond, standby or documentary letter of credit or any other instrument issued by a bank or financial institution;


(j) any liabilities contracted by whatever means; and 


(k) the amount of any liability in respect of any guarantee or indemnity for any of the items referred to in paragraphs (a) to (j) above;


“First Repayment Date” means in relation to the Advance under the Term Finance Facility the date falling [●] months from the date of the first Advance under the Term Finance Facility; 

 “GAAP” means, in relation to any corporation, generally accepted accounting principles in the jurisdiction of its incorporation;


“Guarantees” means any advance payment bonds, performance bonds or other guarantees issued by the Bank under the Guarantee Facility; 


“Guarantee Facility” means the facility pursuant to which the Lender will issue Guarantees up to an amount not exceeding the relevant Facility Limit;



“Guarantors” means the Corporate Guarantor and the Personal Guarantor;


"Indebtedness" means any obligation for the payment or repayment of money, whether as principal or as surety and whether present or future, actual or contingent;


“Insurance” means all contracts and policies of insurance of any kind which are from time to time taken out by or on behalf of the Borrower (in relation to the factory premises, plant, machinery, equipment, stock etc) in accordance with the terms of this Agreement or the Security Documents, as the case may be;


“Initial Amount” means the amount in relation to a Guarantee issued pursuant to the Guarantee Facility by the Lender;


"Interest Period" means, in relation to an Advance:


(a) under the Term Finance Facility, a period of [●] month as notified by the Lender to the Borrower;


(b) under the TR Facility a period of [●] months as notified by the Lender to the Borrower;  


(c) or such other period as otherwise prescribed by the Lender and notified to the Borrower from time to time in accordance with this Agreement;



"LC Facility" means the facility pursuant to which the Lender will issue Letters of Credit up to an amount not exceeding the Facility Limit, and in aggregate with the TR Facility, up to an amount not exceeding the Facility Amount; 


"Letter of Credit" means a sight or usuance or sight documentary letter of credit or standby letter of credit to be opened by the Lender under the LC Facilities pursuant to this Agreement;


"Margin" means [●]%; 


"Material Adverse Change" means a material adverse affect or a material adverse change in:


(a) the business, operations, condition (financial or otherwise) or prospects of the Borrower or the Guarantors;


(b) the ability of Borrower or the Guarantors to perform or comply with its obligations under the Finance Documents; 


(c) the validity or enforceability of the Finance Documents or the rights or remedies of the Lender under the Finance Documents;

“Mortgage” means the mortgage under the applicable laws and the regulations of the [●] Free Zone over the building structure constructed on the Assigned Plot; 



"Outstanding Amount" means at any relevant time:


(a) 
in relation to a Letter of Credit or Guarantee, the amount of the aggregate of the actual and contingent liabilities of the Borrower to the Lender outstanding under such Letter of Credit or Guarantee; 


(b)
in relation to the Overdraft Facility, the amount of the principal sum outstanding relating thereto;


(c) 
in relation to the TR Facility, the amount of the principal sum outstanding relating thereto;

(c)
in relation to the Bill Facility, the amount of the principal sum outstanding relating thereto; and 


(d)
in relation to the Term Finance Facility, the amount of the principal sum outstanding relating thereto.


“Overdraft Facility” means an overdraft facility pursuant to which the Borrower will draw funds from the Account up to an amount not exceeding the Facility Limit; 

"Permitted Security Interests" means:


(a)
any Security Interest in favour of the Lender created pursuant to the Security Documents;


(b)
any Security Interest arising solely by operation of law (or by an agreement evidencing the same) in the ordinary course of its business in respect of Indebtedness which either:


(i)
has been outstanding and, if it has fallen due, has been due for less than [●] days; or


(ii)
is being contested in good faith and by appropriate means; and


(c)
any encumbrance created with the prior written consent of the Lender.


"Personal Guarantees" means the guarantees issued by each Personal Guarantor in the form provided by the Lender;


“Personal Guarantor” means [●];


"Potential Event of Default" means any condition, act or event which (with the giving of notice, lapse of time, making of any determination, fulfilment of any condition or any combination of the foregoing) would be an Event of Default;


"Repayment Date" in respect of any Advance (excluding the Advance under the Overdraft Facility), means the last day of the Interest Period for that Advance;

"Security Documents" means the, the Corporate Guarantee, the Personal Guarantees, the Assignment of Lease, the Mortgage and any other documents as may have been or shall from time to time after the date of this Agreement be executed to guarantee and/or secure all or any part of the Outstanding Amount under the Facilities, interest thereon and other moneys from time to time owing by the Borrower to the Finance Documents (whether or not any such document also secures moneys from time to time owing pursuant to any other document or agreement), or any one of them, as the context may require;


"Security Interest" means any mortgage, charge, pledge, lien, hypothecation, assignment by way of security, trust arrangement for the purpose of providing security or other security interest of any kind securing any obligation of any person or any other arrangement having the effect of conferring rights of retention or set-off or other disposal rights over an asset (including, without limitation, title transfer and/or retention arrangements having a similar effect) and includes any agreement to create any of the foregoing;


"Tangible Net Worth" means on any date:


(a)
the nominal share capital of an entity for the time being issued and paid up, as shown in its latest audited or unaudited balance sheet; and


(b)
the aggregate of the amounts standing to the credit of an entity's capital and revenue reserves (including its retained earnings, share premium account, capital redemption reserve and profit and loss account);


all as shown in its latest audited or unaudited balance sheet, but after deducting:


(i)
goodwill and other intangible assets;


(ii)
any reserve created by any revaluation of, or intercompany transfer of, fixed assets;


(iii)
amounts attributable to minority interests (to the extent that they are included);


(iv)
deferred taxation (to the extent that it is included);


(v)
any debit balance on profit and loss account; and


(vi)
any debit balance on shareholders' current accounts; 


“Term Finance Facility” means term loan facility under which the Borrower is permitted to draw on the Advances during the Availability Period up to a maximum amount of the designated Facility Limit;


"Total Debt Gearing Ratio" means Total Liabilities divided by the Tangible Net Worth;


"Total Liabilities" means the aggregate amount for the time being of the Borrower’s obligations for the payment or repayment of money;


“TR Facility” means the facility under which Advances will be made up to a maximum amount of the designated Facility sub-limit of AED/USD [●];

“USD” means the lawful currency of the United States of America;

"Utilisation" means a utilisation of a Facility consisting of the drawdown of an Advance or the issuing or opening of a Letter of Credit or Guarantee;


"Utilisation Date" means the date of a Utilisation as set out in the Utilisation Notice;


"Utilisation Notice" means a notice of Utilisation in or substantially in the form set out in Schedule 2; and

"UAE" means the United Arab Emirates.

1.2 Headings



Clauses headings and the table of contents are inserted for convenience of reference only and shall be ignored in the interpretation of this Agreement.


1.3
Construction of Certain Terms


In this Agreement, unless the context otherwise requires: 


1.3.1 references to clauses are to be construed as references to Clauses of, and Schedules to, this Agreement and references to this Agreement include its Schedules; 


1.3.2 references to (or to any specified provision of) this Agreement or any other document shall be construed as references to this Agreement, that provision or that document as in force for the time being and as amended in accordance with the terms thereof, or, as the case may be, with the agreement of the relevant parties;


1.3.3 references to a "regulation" include any present or future regulation, rule, directive, requirement, request or guideline (whether or not having the force of law) of any agency, authority, central bank or government department or any self-regulatory or other national or supra-national authority with which persons to whom the regulation applies customarily comply;


1.3.4 words importing the plural shall include the singular and vice versa;

1.3.5 references to a time of day (unless stated specifically otherwise) are to UAE time;


1.3.6 reference to a “month” means a period beginning in one calendar month and ending in the next calendar month on the day numerically corresponding to the day of the calendar month on which it started, provided that (a) if the period started on the last Business Day in a calendar month or if there is no such numerically corresponding day, it shall end on the last Business Day in such next calendar month and (b) if such numerically corresponding day is not a Business Day, the period shall end on the next following Business Day in the same calendar month but if there is no such Business Day it shall end on the preceding Business Day and "months" and "monthly" shall be construed accordingly;


1.3.7 references to a person shall be construed as references to an individual, firm, company, corporation, unincorporated body of persons or any government entity; 


1.3.8 references to a person include its successors in title; 


1.3.9 references to a "guarantee" include references to an indemnity or other assurance against financial loss including, without limitation, an obligation to purchase assets or services as a consequence of a default by any other person to pay any indebtedness and "guaranteed" shall be construed accordingly; and


1.3.10 references to any enactment shall be deemed to include references to such enactment as re-enacted, amended or extended.

2 The Facilities


2.1
The Lender agrees to make the Facilities available to the Borrower during the Availability Period, subject to the terms and conditions of this Agreement. 


2.2
Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Lender agrees to make the Facilities available to the Borrower in an amount up to the Facility Amount and the relevant Facility Limit (taking into account all the Letters of Credit, Guarantees and Advances (as appropriate) the Utilisation of which has been requested but which have not yet been issued or, as the case may be, made).


2.3
The Borrower acknowledges that the Lender and the Borrower may from time to time agree in writing a maximum limit (the "Utilisation Limit") for the Utilisation by the Borrower of each of the Facilities.  Any such Utilisation Limit agreed shall remain in place and shall be binding upon the Borrower unless and until the Lender and the Borrower in writing otherwise agree.  Accordingly, the Borrower agrees (i) not to submit a Utilisation Notice if any applicable Utilisation Limit would be exceeded as a result of the proposed Utilisation and (ii) that the Lender will not be under any liability to the Borrower if it refuses to permit any Utilisation requested if it determines (in its absolute discretion) that any applicable Utilisation Limit would be exceeded.  Notwithstanding the foregoing, the Borrower agrees that the Lender shall not be under any liability to the Borrower should the Lender allow any Utilisation to be made in excess of a Utilisation Limit. 


3
Conditions Precedent


3.1
Save as the Lender may otherwise agree, the Lender shall be under no obligation to make any Facility available and the Borrower may not deliver any Utilisation Notice under this Agreement, unless the Lender has confirmed to the Borrower that it has received all of the documents listed in Schedule 1 and that it has found the same to be in a form and substance satisfactory to it (save to the extent that the Lender may at any time waive such requirement).  


3.2
The Lender shall be under no obligation to make any Advance or open or issue any Letter of Credit or Guarantee if:


(i) 
it shall be unlawful for the Lender so to do;


(ii) 
a Default has occurred and is continuing or would occur as a result of such Utilisation;


(iii)
any representation in Clause 15 is untrue on or as of the date proposed for the  making of the Advance or the issuing or opening of such Letter of Credit or Guarantee; or


(iv)
the transaction to which it relates is with anyone other than an unrelated third party on an arms length basis.


4
Overdraft Facilities 



4.1 The Borrower is permitted to borrow pursuant to the Overdraft Facility, by drawing cheques or by way of a simple payment demand or payment order on the Account provided such drawing does not exceed the designated Facility Limit.

4.2 The drawing under 4.1 is subject to and conditional upon the Borrower maintaining a cash collateral equal to [●]% of the Outstanding Amount under the Overdraft Facility in the Cash Margin Account. 


4.3 The interest applicable over such the Outstanding Amount in relation to the Overdraft Facility shall be the aggregate of the Base Rate and Margin.  The interest charged will be debited from the Account with the Bank.


4.4 Interest is payable based on the actual number of days elapsed calculated on a 360 days year. Interest will accrue daily on the outstanding balance and will be charged on a quarterly basis.


4.5 All drawings under the Overdraft Facility are repayable on the Lender’s demand, together with all interest and other charges accrued to the date of repayment, without set-off or counterclaim.


5
Bill Facility


5.1 The Lender upon receiving the Utilisation Notice from the Borrower, purchase or discount the Bills as part of the Bill Facility. 


5.2 Bills shall be drawn by the Borrower and accepted by bona fide independent third parties (excluding the affiliates, directors or guarantors of the Borrower) or issued by bona fide third parties to the Borrower and are received in the Borrower’s ordinary course of business.  The limit of each Bill issued by such third party in relation to the Bill Facility shall not exceed AED/USD [●]. 


5.3 All the Bills requested to be purchased of discounted under Utilization Notice shall be for a maximum period of [●] days as approved by the Lender and shall be denominated in AED or Dirhams or USD. 


5.4 All the Bills requested to be purchased of discounted under Utilization Notice shall be acceptable to the Lender provided those Bills are duly endorsed, assigned and delivered by the Borrower to the Lender.  Any Bills drawn on any branch of the Lender shall not be accepted under by the Lender under the Bill Facility.

5.5 The Borrower acknowledges that the Lender may at its sole discretion refuse to discount a Bill subject to its sole discretion without any obligation on the Lender whatsoever.


5.6 Upon the acceptance of the Utilization Notice the Lender will credit the proceeds of the discounted Bill to the Account only after recovering any applicable interest and/or bank charges. 


5.7 The Borrower authorizes the Lender to collect the proceeds of the Bills through correspondent banks, agents, or sub agents who shall be deemed to be the agent appointed by the customer directly. Neither the Lender nor any of its correspondent banks, agents or sub agents shall be liable for any act, omission, delay or error (including, without limitation, for negligence or any other category of liability whatsoever) in relation to collecting the proceeds of the Bills unless directly caused by the Lender’s gross negligence, fraud or wilful misconduct. The Borrower agrees to pay on demand and unconditionally and irrevocably indemnify the Lender for any charges, expenses, taxes or levies claimed by the correspondent banks, agents or sub agents in relation to collecting the proceeds of the Bills.


5.8 The Lender shall only accept any Utilization Notice under the Bill Facility once the Borrower has deposited cash collateral equal to [●]% of the Outstanding Amount under the Bill Facility in the Cash Margin Account. 


6
LC facilitIES


6.1
Opening of Letters of Credit 


6.1.1
Subject to the terms and conditions of this Agreement, a Letter of Credit will be opened by the Lender if:


(a)
not more than [●] nor less than [●] Business Days before the proposed date for the opening of such Letter of Credit the Lender has received a Utilisation Notice from the Borrower requesting the opening of a Letter of Credit and containing the complete details required by the Lender to open such Letter of Credit;


(b)
the proposed date for the opening of such Letter of Credit is a Business Day which falls during the Availability Period;


(c)
the form of such Letter of Credit is acceptable to the Lender;


(d)
such Letter of Credit is in the case of:


(i) a sight  letter of credit, valid for not more than [●] days from its date of opening; and


(ii)
a usance letter of credit, valid for not more than [●] days after the date of the relevant bill of lading


provided always that the Letters of Credit do not extend past the Final Maturity Date;


(e)
such Letter of Credit is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1993 Revision, ICC Publication No. 600) as the same may be amended from time to time;


(f)
such Letter of Credit is being opened in connection with the relevant contracts executed by the Borrower in connection with its business for the import and/or purchase of goods; and


(g)
such Letter of Credit, on the proposed date of its issue, in aggregate with all other Letters of Credit does not exceed the relevant Facility Limit, and in aggregate with all other Letters of Credit, Guarantees and Advances does not exceed the Facility Amount and in calculating such amounts for this purpose account shall be taken of all Advances, Guarantees or Letters of Credit for which a Utilisation has been requested but which has not yet been made.


6.1.2
The Borrower shall pay to the Lender in respect of each Letter of Credit opening on the date a Letter of Credit is opened and:


(a)
monthly thereafter payable in advance until the Lender ceases to have any liability under such Letter of Credit, a commission of [●]% per month for a Letter of Credit of a value not exceeding AED/USD [●] for a minimum period of [●] months (i.e. [●]%) subject to a minimum commission of AED/USD [●] for each Letter of Credit issued; or


(b) monthly thereafter payable in advance until the Lender ceases to have any liability under such Letter of Credit, a commission of [●]% per month for any Letter of Credit of a value exceeding AED/USD [●]  for a minimum period of [●] months (i.e. [●]%) subject to a minimum commission of AED/USD [●] for each Letter of Credit issued;


of the Outstanding Amount in respect of such Letter of Credit;


6.1.3
For the avoidance of doubt, if a Letter of Credit is opened by the Lender for a period of less than [●] months then the Borrower would still be required to pay the commission in the manner set out in Clause 6.1.2 above for a minimum of a [●] month period.


6.1.4
In addition to the commission payable pursuant to sub‑clause 6.1.2, the Borrower shall reimburse the Lender on demand in the case of Letters of Credit, and unless otherwise expressly stated in the text of any such Letter of Credit, all advising, confirming, negotiation, payment and acceptance fees or commissions including all costs and expenses incurred by the Lender pursuant to such Letter of Credit. 


6.1.5
In the event of an established Letter of Credit being increased or the validity extended, the Letter of Credit opening charges set out in Clause 6.1.2 above shall apply to the amounts increased or time periods extended pursuant to the LC Facility.


6.1.6
Any Utilization under 6.1 is subject to and conditional upon the Borrower maintaining a cash collateral in the Cash Margin Account equal to [●]% of the relevant Outstanding Amount in relation to sight Letter of Credit or an amount equal to [●]% for a usance Letter of Credit issued by the Lender.

6.2
Payments under Letters of Credit

6.2.1
As soon as practicable after receipt by the Lender of all documents required for a drawing under a Letter of Credit, the Lender shall notify the Borrower of the amount of the Letter of Credit and date for such drawing, and the Borrower shall, on or before the date for such drawing, pay to the Lender an amount equal to the amount of the Letter of Credit.


6.2.2
The Borrower irrevocably and unconditionally agrees to reimburse and indemnify the Lender and keep the Lender indemnified on first demand made by telex or facsimile and without contest in respect of any and all sums which the Lender may from time to time pay or be under any actual present obligation to pay out in respect of any Letter of Credit or any obligation arising pursuant thereto (save for an obligation that would not have arisen but for the Lender not complying with the proviso to Clause 6.2.2  hereafter) and to hold the Lender harmless from and against any and all costs, losses, damages, charges and expenses (including, but not limited to, any cost, loss or expense sustained or incurred in liquidating or employing funds acquired (or committed for) to make any payment under or pursuant to any Letter of Credit any communication and other such charges in connection with any Letter of Credit and any fees, commissions and other expenses incurred or sustained in connection with opening, advising or negotiating any Letter of Credit which the Lender may suffer, incur or sustain by reason of or arising in any way whatsoever in connection with the issuance of any Letter of Credit. 


6.2.3
Without prejudice to the generality of the foregoing, the Lender shall at all times be entitled to make any payment under any Letter of Credit without investigation or enquiry and need not concern itself in any way with the propriety of any demand or claim made or purported to be made thereunder or pursuant thereto, and accordingly it shall not be a defence to any claim or demand made by the Lender hereunder nor shall the Borrower’s obligations hereunder be in any way affected or impaired on the ground that the Lender might have been justified in refusing payment in whole or in part of the amount so demanded or claimed, provided that the Lender shall at all times be obliged to exercise the standard of care with respect to examination of documents imposed on issuing banks under the applicable regulations in force from time to time.


7.
TR FACILITY


7.1
ADVANCES UNDER TR FACILITY

7.1.1
Subject to the terms and conditions of this Agreement, Advances can be drawn by the Borrower under the TR Facility if:


(a)
not later than [●] Business Days before the proposed date of drawing of an Advance under the relevant TR Facility, the Lender has received a Utilisation Notice from the Borrower requesting such Advance; 


(b)
such Advance, on the proposed date of its drawing, in aggregate with all other Advances does not exceed the relevant Facility Limit (as well as the designated sub-limit), and in aggregate with all other Advances, Guarantees and Letters of Credit does not exceed the Facility Amount and in calculating such amounts for this purpose account shall be taken of all Advances, Guarantees or Letters of Credit for which a Utilisation has been requested but which has not yet been made.


(c)
the proposed date of drawing under the TR Facility is a Business Day which falls during the relevant Availability Period; and

(e)
the transaction to which the drawing relates has not previously been financed by another party.


7.1.2

Any Advance under the TR Facility shall:


(a)
be an amount not exceeding the amount of the relevant Letter of Credit, the payment obligations related to which are being refinanced and retired;


(b)
have an Interest Period of [●] months;


(c)
be for a maximum term of [●] months;

(d)
be secured by way of a trust receipt agreement executed by the Borrower in the form acceptable to the Bank; and

(e)
be subject to and conditional upon the Borrower maintaining a cash collateral equal to [●]% of the Outstanding Amount under the TR Facility in the Cash Margin Account.

8
Term Finance Facility


8.1 ADVANCED UNDER TERM FINANCE FACILITY


8.1.1
Subject to the terms and conditions of this Agreement, Advances can be drawn by the Borrower under the Term Finance Facility provided:


(a) not later than [●] Business Days before the proposed date of drawing of an Advance under the relevant Term Finance Facility, the Lender has received a Utilisation Notice from the Borrower requesting such Advance;


(b) the amount of the Advance must not exceed the designated Facility Limit for the Term Finance Facility; 


(c) the proceeds of the Advance shall be paid directly to the relevant contractor(s) or its designated subcontractors or suppliers of the Borrower; and

(d) the Borrower has deposited cash collateral equal to [●]% of the Outstanding Amount under the Term Finance Facility in the Cash Margin Account.


8.1.2
The Utilization Notice must have attached to it:


(a) copies of relevant invoices of the contracts and suppliers to be referenced against the relevant construction agreement including the relevant (sub contracts and supply agreements); 


(b) a progressive payment certificate for the relevant construction milestone prepared and certified by the Borrower’s authorised signatory; and


(c) such other documentary evidence as the Lender may require from time to time.

9
repayment and Prepayment


9.1
Subject to clause 2.4, the Borrower shall repay each Advance to the Lender in full on the relevant Repayment Date (excluding the Advances under the Overdraft Facility).


9.2
In relation to the Term Finance Facility the Borrower shall repay the Advances beginning on the First Repayment Date and monthly thereafter on each Repayment Date in sixty (60) monthly instalments divided between the first fifty nine (59) instalments of AED/USD [●] each and the final 60th instalment of AED/USD [●].

9.3
In relation to the TR Facility, any principal amount may only be re-borrowed once the Borrower has repaid the earlier Advance upon its maturity in the manner set out in Clause 9.2.


9.4
Subject to 9.6, the Borrower may, if it has given to the Lender not less than [●] Business Days prior written notice of its intention to do so, prepay the whole or any part, without premium or penalty, of any Advance made to it (being an amount such that the amount of the Advance will be reduced by an amount or integral multiple of AED/USD[●]) on the date specified in such notice, provided that any prepayment made by the Borrower which is not made in the full amount of an Advance shall not affect the Borrower’s obligations hereunder in relation to the remaining part of such Advance.  Any notice of prepayment delivered by the Borrower shall be irrevocable, shall specify the date upon which such prepayment is to be made and the amount of such prepayment and shall oblige the Borrower to make such prepayment on such date.


9.5
The Borrower must pay to the Lender on demand a prepayment penalty of [●]% over the prepaid amount in relation in accordance with this Agreement.


9.6
The Borrower shall not repay or prepay all or any part of any Advance except on the last day of the applicable Interest Period and in the manner expressly provided for in this Agreement.  The Borrower must pay to the Lender the applicable Lender’s cost of funds if any Advance is repaid or prepaid otherwise than on the last day of any Interest Period.


9.7
If on the relevant Final Maturity Date any Advance remains outstanding, the Borrower shall repay that Advance to the Lender in full on that date, together with all unpaid interest accrued on that Advance and any other sum, fee or amount then due under this Agreement. 


10
Interest


10.1
Subject to Clause 10.4, the Borrower shall pay interest on each Advance on the last day of the Interest Period for that Advance at the rate determined by the Lender to be the aggregate of (a) the Margin; (b) the Base Rate. 


10.2
Any Interest Period relating to an Advance that would otherwise extend beyond the applicable Final Maturity Date shall be of such duration that it shall end on that Final Maturity Date.


10.3
The Lender shall be entitled to change or modify the Base Rate (under the existing market conditions) at any time during the tenor of this Agreement and shall promptly notify the Borrower of any change, amendment or modification of the Base Rate as solely determined by the Lender.


11
GUARANTEE FACILITY


11.1
Issue of Guarantees


11.1.1
Subject to the terms and conditions of this Agreement, a Guarantee will be issued by the Lender if:


(a) not less than  [●] Business Days before the proposed date for the issue of such Guarantee the Lender has received a Utilisation Notice from the Borrower containing such information and attaching such further documentation as the Lender may require requesting the issue of a Guarantee;

(b) the proposed date for the issue of such Guarantee is a Business Day which falls during the Availability Period;

(c) the form of such Guarantee is acceptable to the Lender in its absolute discretion;

(d) such Guarantee, on the proposed date of its issue, in aggregate with all other Guarantees does not exceed the relevant Facility Limit, and in aggregate with all other Guarantees, Letters of Credit and Advances does not exceed the Facility Amount and in calculating such amounts for this purpose account shall be taken of all Advances, Guarantees or Letters of Credit for which a Utilisation has been requested but which has not yet been made.

(e) the expiry date of such Guarantee is a date which falls on or prior to the relevant Final Maturity Date;

(f) the identity of the Beneficiary(ies) of the Guarantee is acceptable to the Lender;

(g) in relation to the issuance of:


(i) a performance guarantee (forming part of the Guarantees) the Borrower has deposited cash collateral equal to [●]% of the Outstanding Amount under the Guarantee Facility in the Cash Margin Account; and


(ii)
an advance payment guarantee (forming part of the Guarantees) the Borrower has deposited cash collateral equal to [●]% of the Outstanding Amount under the Guarantee Facility in the Cash Margin Account.


11.1.2
In addition to the commission payable pursuant to sub‑clause 11.2.3 below, the Borrower shall reimburse the Lender on demand:


(a) if a Guarantee was issued by the Lender through another bank, one of its partially owned subsidiaries, representative offices or affiliates, all of the actual commission and other charges due to such local issuing bank;


(b) where a Guarantee is in the form of a counter-guarantee or counter-indemnity in favour of a bank for the issuance of such Guarantee, all issuing fees of the issuing bank in respect thereof and where a Guarantee issued by the Lender is to be advised to the Beneficiary by another bank all advising fees of such bank and in each case any costs and expenses that such advising bank may claim from the Lender in connection therewith, as well as any costs of whatever nature incurred or may be incurred by the Lender; 


11.1.3
The Borrower shall:


(a) in relation to the issuance of performance guarantee (forming part of Guarantees) pay (where such performance guarantee is secured in accordance with sub-clause 11.1.1 (g) (i) above) to the Lender as guarantee commission an amount equal to [●] % (on the secured part) and [●]% (on the unsecured part) per annum of the Initial Amount of each performance guarantee (forming part of the Guarantees) issued by the Lender (subject to a minimum of AED/USD [●] per Guarantee) and the same is payable annually in advance with the first payment to be made on the date of issue or the effective date of the relevant Guarantee (which ever is earlier) and thereafter at the end of each calendar quarter (or part thereof) up to the expiry of the relevant Guarantee;

(b) in relation to the issuance of an advance payment guarantee (forming part of Guarantees) pay (where such performance guarantee is secured in accordance with sub-clause 11.1.1 (g) (ii) above) to the Lender as guarantee commission an amount equal to [●] % on the unsecured part per annum of the Initial Amount of each advance payment guarantee (forming part of the Guarantees) issued by the Lender (subject to a minimum of AED/USD [●] per Guarantee) and the same is payable annually in advance with the first payment to be made on the date of issue or the effective date of the relevant Guarantee (which ever is earlier) and thereafter at the end of each calendar quarter (or part thereof) up to the expiry of the relevant Guarantee.

11.2
Reduction of Guarantees


11.2.1
The Borrower may at any time deliver to the Lender a certificate, signed and accepted by the Beneficiary of any Guarantee to the effect that the maximum amount for which such Guarantee is available is considered by such Beneficiary to have been reduced by the amount set out in such certificate.


11.2.2
If the Lender determines that a certificate delivered to it pursuant to sub‑clause 11.2 is, in its absolute discretion, satisfactory to it, the Lender will notify the Borrower, in writing that the Outstanding Amount of such Guarantee which is the subject of such certificate is reduced for the purposes of this Agreement.


11.3
Extension of Guarantees


11.3.1
If the Beneficiary under a Guarantee requests the Lender: 


(a)
to extend the expiry date of such Guarantee; or 


(b)
to decide whether to extend the expiry date of such Guarantee or to make a payment thereunder,



the Lender shall notify the Borrower of such request.


11.3.2
If, following such notification, the Borrower advises the Lender that it wishes the Lender to consider the Beneficiary's request, the Lender shall decide whether to accept or decline the Beneficiary's request.  The Lender shall make its decision and notify the Borrower within [●] Business Days of such advice by the Borrower. 


11.3.3
If, the Lender decides to extend the expiry date of any Guarantee or believes that it may be required to make payment under any Guarantee, the Borrower shall, forthwith upon the Lender’s demand, deposit with the Lender in respect of that Guarantee an amount equal to the Outstanding Amount of that Guarantee into an account maintained by the Borrower with the Lender.  


11.3.4
In the event the Lender decides to extend the expiry date of the Guarantee then in such a case the Lender shall be entitled to revise the pricing of such an extended Guarantee and as a consequence the Borrower shall pay upon demand any additional amounts to the Lender in view of the revised pricing of the Guarantees.


11.3.5
For the avoidance of doubt, if the Lender decides not to extend the expiry date of a Guarantee but to make a payment thereunder instead, the Lender shall be entitled to do so.  The Borrower shall indemnify and make payment to the Lender in respect of such payment by the Lender in accordance with Clause 11.4.


11.4
Payments under Guarantees


11.4.1
If the Lender is obliged to make a payment under a Guarantee, it shall forthwith notify the Borrower of the amount and currency of such payment and the date on which such payment is to be made.  The Borrower shall, on or before the date on which such payment is to be made, pay to the Lender an amount equal to the amount of, and in the same currency as, such payment.


11.4.2
In addition to the obligation under Clause 11.4.1, the Borrower agrees to indemnify and keep indemnified the Lender against all actions, proceedings, claims, demands, liabilities, losses, costs, charges, damages and expenses in relation to or arising out of a Guarantee and to pay or reimburse to the Lender, on demand and in the currency in which the same shall have been made, suffered or incurred, all payments, losses, costs and expenses made, suffered or incurred by the Lender thereunder or in consequence thereof or arising thereto and the Borrower irrevocably authorises the Lender (without prejudice to any other right or remedy the Lender may have) to debit any of the Borrower’s accounts with the Lender and all such payments, losses, costs and expenses whether such account or accounts is or are overdrawn or may become overdrawn by reason of any such debit.


11.4.3
The Borrower irrevocably authorises the Lender to make any payments and comply with any demands which may be, or appear to be, or purport to be claimed from or made upon the Lender in terms of a Guarantee without any reference to or further authority from the Borrower and without enquiry into the justification therefore or validity thereof and agrees that any payments which the Lender shall make in accordance or purporting to be in accordance with a Guarantee shall be binding upon the Borrower and shall be accepted by the Borrower as conclusive evidence that the Lender was liable to make such payment or comply with such demand and the Borrower further agrees that the Lender shall be entitled to determine or give notice to determine a Guarantee at any time. 


12

FEES, PAYMENTS AND DEFAULT INTEREST


12.1
  When any payment under this Agreement would otherwise be due on a day which is not a Business Day, the due date for payment shall be postponed to the next following Business Day and the amount of interest shall be adjusted accordingly.

12.2

All interest and fees payable under this Agreement shall accrue from day to day and be calculated on the basis of a 360 day year, unless market practice as determined by the Lender dictates that another method may be more appropriate (in the absolute discretion of the Lender).


12.3
If the Borrower fails to pay any amounts payable under the Finance Documents, the Borrower shall pay interest on all outstanding amounts at a rate being the aggregate of: (a) [●]% per annum; (b) the Base Rate; and (c) the Margin.  So long as the amounts are overdue the interest rate shall be re-calculated on the same basis save the amount of unpaid interest at the above rate accruing during the preceding period(s), and shall be added to the amount in respect of which the Borrower is in default.


12.4
If the average utilisation of the Facilities by the Borrower is [●]% or less during any half year period (as determined by the Lender), the Borrower shall pay to the Lender a commitment charge for such period, payable half yearly in arrears through the term of this Agreement and calculated at the rate of [●]% per annum on the average undrawn portion of the Facility Amount for that period (as calculated by the Lender). 


12.5
Any breach or non compliance by the Borrower of any terms and conditions stipulated in the Finance Documents shall attract a default rate of [●]% over the Outstanding Amount in relation to the Facilities from the date such non compliance is notified to the Borrower up to the date such breach is rectified by the Borrower.



13 
Taxes


13.1
If: 



(a)
the Borrower is required by law to make any deduction or withholding from any sum payable by the Borrower to the Lender under this Agreement; or 



(b)

the Lender is required by law to make any payment on or in relation to any amount received or receivable by the Lender under this Agreement on account of tax (not being a tax imposed on and calculated by reference to the overall net income paid to and received by the Lender) or otherwise, 


then the sum payable by the Borrower in respect of which such deduction, withholding or payment is required to be made shall be increased to the extent necessary to ensure that, after the making of such deduction, withholding or payment, the Lender receives and retains (free from any liability in respect of any such deduction, withholding or payment) a net sum equal to the sum which it would have received and so retained had no such deduction, withholding or payment been made. 


13.2
If at any time the Borrower is required by law to make any deduction or withholding from any sum payable by it under this Agreement (or if there is any change in the rates at which or the manner which such deductions or withholdings are calculated) the Borrower shall promptly notify the Lender. 


13.3
If the Borrower makes any payment under this Agreement in respect of which it is required by law to make any deduction or withholding, it shall pay the full amount required to be deducted or withheld to the relevant taxation or other authorities within the time allowed for such payment under applicable law and shall deliver to the Lender within [●] days after it has made such payment to the applicable authority a receipt (or certified copy thereof) issued by such authority evidencing the payment to such authority of the deduction or withholding of all amounts required to be deducted or withheld from such payment. 

14
Increased CostS


14.1  
If by reason of: (a) any change in law or in its interpretation or administration; and/or (b) compliance with any request from or requirement of any central bank or other fiscal, monetary or other authority; (i) the Lender incurs a cost as a result of its having entered into and/or performing its obligations under this Agreement and/or as a result of there being any Advance made or Letter of Credit or Guarantee opened or issued or Bill discounted under this Agreement; (ii) there is any increase in the cost to the Lender of making, funding or maintaining all or any of the Advances  or of maintaining all or any of the liabilities comprised in a class of liabilities formed by or including any Letters of Credit or Guarantee or discounted Bill; or (iii) the Lender becomes liable to make any payment (not being a payment of tax on its overall net income) calculated by reference to the amount of any Advance, any Letter of Credit or Guarantee of discounted Bill and/or any sum received or receivable by the Lender under this Agreement, then, the Borrower from time to time on demand pay to the Lender amounts sufficient to indemnify the Lender against, as the case may be: (i) such cost; (ii) such increased cost (or such portion of such increased cost as is in the opinion of the Lender attributable to its making, funding or maintaining such Advance or maintaining its liability under such Letter of Credit or Guarantee); or (iii) such liability.


14.2
If, at any time, it is unlawful for the Lender to make or remain outstanding all or any of the Advances or to assume or remain under any obligation hereunder in relation to any Letter of Credit or Guarantee, the Lender shall, after becoming aware of the same, deliver to the Borrower, a notice to that effect and:


(a)
the Lender shall not thereafter be obliged to make any Advances or issue any Letter of Credit or Guarantee or discount any Bills and the Facility Amount shall be immediately reduced to zero;


(b)
if the Lender requires, the Borrower shall on such date as the Lender shall have specified, pay each outstanding Advance together with accrued interest thereon and all other amounts owing to the Lender hereunder; and


(c)
if the Lender so requires, the Borrower shall on such date as the Lender shall have specified, deposit with the Lender an amount equal to the undrawn face amount of any Letter of Credit or Guarantee or Bill then outstanding as continuing security for the Borrower’s as the case may be, obligations to reimburse and indemnify the Lender in respect of such Letter of Credit or Guarantee or Bill and take all such steps as may be reasonably required by the Lender to protect and enforce such security.


15
Representations & WARRANTIES


15.1
The Borrower represents and warrants on each date during the Availability Period that:


(a)
Status: it is duly incorporated and validly existing under the jurisdiction of its establishment and has the power to own its assets and carry on its business; 


(b)
Power and authority: it has the power and has taken all necessary corporate or other actions required to authorize the execution of the Finance Documents to which it is a party by it and the performance by it of its obligations thereunder;


(c)
Binding Obligations: its obligations under the Finance Documents to which it is a party constitute legal, valid, binding and enforceable obligations, ranking pari passu with its other unsecured and unsubordinated creditors save where other obligations are mandatorily preferred by law;


(d)
No Conflict: the execution of the Finance Documents to which it is a party and its exercise of its rights and performance of its obligations thereunder do not constitute and will not conflict with:


(i) any agreement or treaty to which it is a party or which is binding on it or any of its assets;


(ii) its constitutive documents and rules and regulations; or


(iii) any applicable law, regulation, official or judicial order.


(e)
Validity and admissibility in evidence: all acts, conditions and things required by the laws and constitution of the UAE to be done, fulfilled and performed in order:


(i)
to enable it lawfully to enter into, exercise its rights under and perform the obligations expressed to be assumed by it in the Finance Documents to which it is a party;


(ii)
to ensure that the obligations expressed to be assumed by it in the Finance Documents to which it is a party are legal, valid and enforceable; and


(iii)
to make the Finance Documents to which it is a party admissible in evidence in the UAE,


have been done, fulfilled and performed in strict compliance with the laws and constitution of the UAE;


(f)
Insolvency: it has not taken any corporate action nor have any other steps been taken or legal proceedings been started or (to the best of its knowledge and belief) threatened against it for its winding​ up, dissolution or re‑organization or for the appointment of a receiver, trustee or similar officer of it or of any or all of its assets and revenues;


(g) 
No Default: no Event of Default is continuing or might reasonably be expected to result from the making available of a Utilisation under this Agreement;


(h)
Breach: it is not in breach of or default under any agreement to which it is a party or which is binding on it or any of its assets to any extent or in a manner which might cause a Material Adverse Change;


(i) 
Litigation: no litigation or administrative or arbitration proceedings before or of any court, tribunal, arbitrator or any relevant authority are presently in progress, pending or to the knowledge of the Borrower threatened against the Borrower or any of its assets which might be reasonably likely to have a Material Adverse Change on the Borrower’s business or financial condition or on its ability duly to perform and observe its obligations under the Finance Documents;


(j) 
Security Interests: no Security Interest exists over all or any of its present or future revenues or assets (except any Permitted Security Interest) and the execution of the Finance Documents and the exercise of its rights and performance of its obligations thereunder will not result in the existence of nor oblige it to create a Security Interest over all or any of its present or future revenues or assets;


(k) 
Information: the information provided by it to the Lender in connection with the Finance Documents was true, complete and accurate in all material respects and it is not aware of any material facts or circumstances that have not been disclosed to the Lender and which might, if disclosed, adversely affect the decision of a person considering whether or not to provide it with finance; 


(l) 
Deduction and withholding: under the laws of the UAE in force at the date of this Agreement, it will not be required to make any deduction or withholding from any payment it may make under any Finance Document; 

(m)
Pari Passu Ranking: it’s obligations under the Finance Documents shall rank at least pari passu with the claims of all it’s other unsecured and unsubordinated obligations except those which in a winding up would be preferred solely by operation of law;

(n)
Subordination: all loans advanced by any directors of the Borrower or any balances in any current account(s) (excluding the Account) maintained by the Borrower have been subordinated in favour of the Lender and the Borrower shall not repay any outstandings under such loans and current account balances without the prior written consent of the Lender.


16
undertakings


16.1
Financial Undertakings:  The Borrower shall:




(a)
Financial Statements and Compliance Certificates:  deliver to the Lender:


(i)
as soon as available, but in any event within [●] days after the end of each of its financial years, the audited financial statements of the Borrower for that financial year;


(ii)
as soon as available, but in any event within [●] days after the end of each of its financial half years, the unaudited financial statements of the Borrower for that financial period; and


(iii)
together with each set of financial statements set out in (i) and (ii) above, certificates of compliance signed by two directors of the Borrower confirming (A) the Borrower’s compliance with the Financial Covenants set out in Clause 17 below and (B) that no Default has occurred or is subsisting.




(b)
General and Financial Information: deliver to the Lender such other information about the Borrower or its business and financial condition as the Lender may from time to time require including but not limited to the Lender will have the right to examine the Borrower’s books of account and shall also have access to the Borrower’s business premises any warehouses for periodic inspection;


(c)
Default: promptly notify the Lender in writing of the occurrence of any Default and, upon receipt of a written request of the Lender, confirm to the Lender that, save as has been disclosed to the Lender in writing in such confirmation, no Default or other such event has occurred;


(d)
Litigation / Arbitration: promptly advise the Lender of the start of any litigation, arbitration, judicial, quasi judicial or any administrative proceedings by or against the Borrower which if adversely determined shall have a Material Adverse Effect on the financial condition of the Borrower;

16.2
General Undertakings:  The Borrower further undertakes that it shall:


(a)
Authorizations:  obtain, comply with and keep in full force and effect any authorizations (corporate, regulatory or otherwise) in full force and effect to enable it to perform its obligations under the Finance Documents to which it is a party and to ensure the legality, validity enforceability or admissibility in evidence of those Finance Documents in the UAE;


(b)
Compliance with laws: comply in all respects with all applicable laws, rules and regulations to which it is subject if failure to comply would materially impair its ability to perform its obligations under the Finance Documents;


(c)
Insurance: maintain or procure the maintenance of the necessary insurances in relation to the Borrower and its business with reputable insurance companies and/or underwriters of recognized standing in the international insurance market against such risks and to the extent customary for companies carrying on a business such as that carried on by the Borrower (including fire, burglary, floods, earthquake, riots and civil commotion) and shall provide to the Lender on request documentary evidence of compliance by the Borrower with the obligations contained in this sub‑clause including the payment of the required premiums under the stated policies;


(d)
Pari Passu Ranking: ensure that its payment obligations under the Finance Documents to which it is a party rank at least pari passu with the claims of all its other unsecured and unsubordinated creditors, except for obligations mandatorily preferred by law applying to companies generally; 

(e)
Sales: in respect of any business or sales transacted with or in relation to the Facilities hereunder, ensure and procure that all income, proceeds or other payments are paid into the Borrower’s account with the Lender;

(f)
Cost Overruns: any cost overruns anticipated in relation to the project undertaken (financed by this Agreement) shall be financed by the Borrower independently through its own resources;


(g)
Projected Financials: shall provide the projected financial statements, net worth statements, monthly sale and purchase statements (in relation to the Borrower’s business) at least [●] months before the relevant Facility is subject to the Lender’s review and renewal;


(h)
Lease Property: shall comply with the terms of the lease agreement relating to the Borrower’s business premises and shall duly pay the annual or monthly rental to the landlord of such premises during the tenor of this Agreement.



16.3 
Negative Undertakings: The Borrower further undertakes to the Lender that it shall:


(a)
Negative Pledge:  ensure that neither it shall not create or permit to subsist any Security Interest over any of its assets except for Permitted Security Interests.


(b)
Disposals:  ensure that does not enters into a single transaction or a series of transactions (whether related or not) and whether voluntary or involuntary to sell, lease, transfer or otherwise dispose any of its assets other than in the ordinary course of its business.


(c)
Change of Business:  ensure that it does not make any substantial change to the general nature of its business from that carried on at the date of this Agreement.


(d)
Merger and Shareholding:  ensure that it does not enter into any amalgamation, demerger, merger or corporate reconstruction or shall not effect any change in its shareholding without the prior written consent of the Lender.


(e)
No Borrowings: not directly or indirectly create, incur, assume or otherwise become or remain directly or indirectly liable with respect of any Financial Indebtedness unless it has first obtained the prior written consent of the Lender.


17
Financial Covenants


17.1  
The Borrower undertakes that, from the date of signing this Agreement and so long as any sum remains payable under this Agreement, or any related agreement, it shall ensure that, 


(a) 
the Current Ratio is not less than [●]; and 


(b)
the Total Debt Gearing Ratio shall not exceed [●]; and


17.2
The financial covenants set out in sub-clause 17.1 above shall be determined and tested yearly against the Borrower’s financial statements provided pursuant to clause 16.1 at the end of each financial year. 


18 
Events of Default


18.1     Each of the following shall constitute an Event of Default.


(a) 
Non Payment: if the Borrower shall fail to pay any sum which it is obliged to pay under any Finance Documents or to make any deposit required to be made by it hereunder (in each case) at the time, and in the manner specified herein unless:


(i)
its failure to pay is caused by administrative or technical error; and


(ii)
payment is made within [●] Business Days of its due date;


(b) 
Misrepresentation: if any representation or statement made by the Borrower in any Finance Document, or in any other agreement, letter, certificate, notice, report or statement made pursuant to or in connection with the Finance Documents shall prove to have been incorrect, untrue or misleading when made or deemed to be repeated in any material respect (as determined by the Lender in its absolute discretion); 


(c) 
Obligations: if the Borrower fails duly to perform the undertakings expressed to be assumed by it in Clauses 16 and 17;


(d) 
Financial Condition: if at any time the financial condition of the Borrower does not satisfy the requirements of Clause 17;


(e) 
Non Compliance: if the Borrower fails to perform or comply with any term or condition of the Finance Documents and, if such failure is capable of remedy, such failure remains un-remedied for [●] days after written notice shall have been given to the Borrower by the Lender;


(f) 
Approvals: if any governmental or other consent, approval or undertaking granted or required in connection with the Finance Documents is revoked or restricted in any material way and such revocation or restriction is not cancelled or resolved to the satisfaction of the Lender within  [●] days of its imposition;


(g)
Cross Default: if


(i) 
any Indebtedness of the Borrower is not paid when due or becomes due and payable prior to its specified maturity or any creditor or creditors become entitled to declare any such indebtedness due and payable prior to its specified maturity as a result of an event of default (howsoever described); or


(ii)
any commitment to make Indebtedness available to of the Borrower is cancelled or suspended or declared to be capable of being cancelled or suspended by a creditor as a result of an event of default (howsoever described);


(h) 
Restructuring: if the Borrower:


(i)
is unable or admits inability to pay its debts as they fall due, suspends making payments on any of its debts or commences negotiations with any one or more of its creditors with a view to a general readjustment or rescheduling of its indebtedness or makes a general assignment for the benefit of or a composition with its creditors;


(ii)
the value of its assets is less than its liabilities; or


(iii)
a moratorium is declared in respect of any of its Indebtedness;


(i)
Insolvency: if the Borrower:


(i)
is unable or admits inability to pay its debts as they fall due, suspends making payments on any of its debts or, by reason of actual or anticipated financial difficulties, commences negotiations with one or more of its creditors with a view to rescheduling any of its Indebtedness;


(ii)
the value of its assets is less than its liabilities (taking into account contingent and actual liabilities); or


(iii)
a moratorium is declared in respect of its Indebtedness.


(j) 
Insolvency Proceedings: if the Borrower (except in respect of a solvent liquidation or reorganization approved by the Lender any corporate action, legal proceedings or other procedure or step is taken in relation to:


(i)
the suspension of payments, moratorium of Indebtedness, winding‑up, dissolution, administration or reorganization;


(ii)
a composition, assignment or arrangement with any creditor;


(iii)
the appointment of a liquidator, receiver, administrator or similar officer of it or any or all of its revenues and assets; or


(iv)
enforcement of any security over its assets,


(or any step analogous to (i) to (iv) is taken in any jurisdiction; 


(k) 
Creditor’s Process: any expropriation, attachment, sequestration, distress or execution affects any assets of the Borrower and is not discharged within [●] Business Days;


(l)
Illegality: if at any time it becomes unlawful or illegal for the Borrower or to perform or comply with any or all of its obligations under the Finance Documents; 


(m)
Repudiation: the Borrower repudiates, or evidences the intention to repudiate, a Finance Document to which it is a party;


(n)
Revocation of authorization: any authorisation, approval or other requirement necessary to enable to Borrower to comply with its obligation under the Finance Documents is modified, revoked or ceases to be in full force and effect;

(o) 
Disposals: if (disregarding sales of stock in trade in the ordinary course of its business) the Borrower sells, leases, transfers or otherwise disposes of, by one or more transactions or series of transactions (whether related or not), the whole or any part (the value of which is [●]  per cent ([●]%) or more of the value of the whole) of its revenues or its assets; 


(p) 
Cessation of Business: if the Borrower ceases, or threatens to cease, to carry on the business, which it carries on at the date hereof or enters into any unrelated business;


(q) 
Admissibility and Enforceability: if any act, condition or thing required at any time hereafter by the laws and constitution of its jurisdiction of incorporation to be done, fulfilled or performed in order: (i) to enable the Borrower to lawfully enter into, exercise its rights under and perform the obligations expressed to be assumed by it in the Finance Documents, (ii) to ensure that the obligations expressed to be assumed by the Borrower in the Finance Documents are legal, valid and enforceable or (iii) to make the Finance Documents admissible in evidence in the jurisdiction of its incorporation is not done, fulfilled or performed in strict compliance with the laws and constitution of its jurisdiction of incorporation;


(r)
Ownership: any change in the shareholding or control of the Borrower;


(s)
Change in Circumstances: an event occurs or circumstance arises which has or likely to have, in the opinion of the Lender, a Material Adverse Change; 


(t) Litigation: any litigation or proceeding is current, pending or threatened (i) to restrain the exercise of rights or performance of the Borrower or the obligations under the Finance Documents, or (ii) which if adversely determined, has or could cause a Material Adverse Change; and


18.2
Upon the occurrence of an Event of Default and at any time thereafter, the Lender may by notice in writing to the Borrower:


(a) 
require the Borrower to make (in which event the Borrower shall make) deposits with the Lender in respect of each Letter of Credit and Guarantee in an amount equal to the undrawn face amount of each Letter of Credit or Guarantee such that the amount standing to the credit of the Cash Margin Account (as defined in clause 19) maintained by the Borrower with the Lender in respect of such Letter of Credit and Guarantee is equal to the Outstanding Amount thereof on the date of the Lender’s demand;


(b) 
declare each Outstanding Amount of the Letter of Credit, Guarantee and each Advance to be immediately due and payable whereupon each Outstanding Amount and Advance shall become so payable together with accrued interest thereon and any other sums owed to the Lender under this Agreement or declare each Advance to be due and payable on demand of the Lender; and/or


(c)
declare any unutilized portion of the Facilities to be cancelled whereupon the same shall be cancelled and the Facility Amount and the Facility Limit reduced to, and thereafter remain, zero;  and /or


(d)
invoke all legal remedies (including legal action) available including, without limitation enforcement of any Security Documents or Security Interest.


18.3
Each amount deposited pursuant to sub‑clause 19.2 shall be credited to the Cash Collateral Account maintained by the Borrower with the Lender.


19
Cash Collateral


19.1 
The deposits of cash in the Cash Margin Account shall held by the Lender as security for, and to provide for the payment of, the aggregate face amount of or, as the case may be, the aggregate maximum contingent liability under, all outstanding Advances, Guarantees and/or Letters of Credit and/or discounted Bills.  


19.2 
So long as any Advance, Guarantee or Letter of Credit or discounted Bill remains outstanding no amount shall be withdrawn from the Cash Margin Account except in accordance with the express provisions of this Agreement or as otherwise mutually agreed between the Lender and the Borrower.


19.3 
The Borrower hereby assigns and agrees to assign to the Lender all sums now or hereafter deposited in the relevant Cash Collateral Account, provided that if at any time the Lender shall determine in its absolute discretion that: (i) it shall be under no actual or contingent liability hereunder or under any Guarantee or Letter of Credit and (ii) the Borrower is not under any actual or contingent liability hereunder, the Lender shall, at the request and cost of the Borrower, release to the Borrower all the property assigned to the Lender by this sub‑clause.


19.4 
The relevant Cash Margin Account shall be held by the Lender on the terms that it shall mature on the earlier of the date on which it is ascertained to the Lender’s satisfaction that: (i) the Lender is under no commitment, obligation or liability (whether actual or contingent) to make advances or provide other financial accommodation to the Borrower or any other person for whose indebtedness or obligations to the Lender is a surety; and (ii) the Borrower does not have any contingent liability to the Lender in respect of any matter or thing whatsoever.


19.5
To the extent that at such time as the relevant Cash Margin Account (or portion thereof) shall mature, the Borrower acknowledges that the Lender may exercise in relation thereto all or any rights of consolidation or set‑off to which the Lender may be entitled under this Agreement, law or statute and may (upon the liabilities becoming due) debit to the relevant Cash Margin Account the whole or any part of such liabilities of the Borrower to the Lender.


19.6 
If any sum due or to become due to the Lender from the Borrower pursuant to this Agreement is not paid when due, the Lender shall be entitled forthwith to apply any amount standing to the credit of the relevant Cash Margin Account in or towards satisfaction of such sum.  


19.7 
Save for the charge arising under sub-clause 19.3, the sums deposited in the relevant Cash Margin Account and the benefit thereof shall not be capable of being assigned or charged and the Borrower undertakes not to purport to make any such assignment or charge unless the Lender has agreed in writing to any such assignment or charge or the Borrower has no further liability to the Lender under this Agreement.


19.8 
So long as no Default shall have occurred and is continuing, (a) each amount deposited in the relevant Cash Margin Account shall, from the time it is so deposited until the time it is withdrawn therefrom, bear interest calculated by reference to such periods and at such rates (reflecting then market rates) as may be agreed from time to time between the Lender and the Borrower and (b) interest accruing on an amount deposited in the relevant Cash Margin Account shall be paid to the Borrower on the last day of any period by reference to which it is calculated otherwise, such interest shall be credited to the Cash Margin Account.


19.9

When the Lender has determined, in its absolute discretion, that the Borrower is not under any further liability or obligation (present or future, actual or contingent) to the Lender under this Agreement and the Lender is under no further commitment, liability or obligation (present or future, actual or contingent) to the Borrower under this Agreement or any Guarantee or Letter of Credit or Bill, the Lender will upon request and at the expense of the Borrower reassign and release to the Borrower the amounts then standing to the credit of the Cash Margin Account of the Borrower in respect thereof.

20     
Set‑Off and Pro-rata payments



The Borrower hereby irrevocably authorizes the Lender to apply any credit balance to which the Borrower is entitled to in any account of the Borrower with the Lender at any of its branches in or towards the satisfaction of any sum due and payable from the Borrower to the Lender under this Agreement.  For this purpose the Lender is authorized to purchase with the monies standing to the credit of such account such other currencies as may be necessary to effect such application.   The rights of the Lender under this Clause 20 shall be without prejudice to, and in addition to, any rights of set-off, combination or consolidation of accounts, lien or other rights to which it is at any time otherwise entitled (whether by operation of law, contract or otherwise) in any jurisdiction relevant to the Borrower.  The Lender shall not be obliged to exercise any right given to it by this Clause 20.  


21
Partial Invalidity


Each provision of this Agreement is separate and distinct from the others and if at any time any provision hereof is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, neither the legality, validity or enforceability of the remaining provisions hereof or any Security Document nor the legality, validity or enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction shall in any way be affected or impaired thereby.


22
Notices


22.1
Any notice or communication under or in connection with this Agreement shall be in Arabic and in writing and shall be delivered personally, or by courier or fax to the addresses given in this Agreement or at such other address as the recipient may have notified to the other party in writing.  Proof of despatch of any notice or communication shall be deemed to be proof of receipt:


(a) in the case of a letter sent by courier, on the Business Day immediately following the date on which such letter has been left at the recipient’s address; or


(b) in the case of a fax received in legible form, on the Business Day immediately following the date of despatch


22.2 The parties' addresses and fax numbers are as follows:


(a)
[●]

Address: 
______________________

Tel:

______________________

Fax:

______________________

Attention: 
______________________

(b)
[●]

Address: 
______________________

Tel:

______________________

Fax:
 
______________________

Attention:
______________________

23
Benefit of Agreement


23.1
This Agreement shall be binding upon and shall inure to the benefit of each party hereto including its successors and permitted assigns.


23.2
The Borrower shall not assign or transfer all or any of its rights, benefits and obligations under this Agreement.


23.3 
The Lender may assign or transfer any or all of its rights under this Agreement to any person provided that such assignment or transfer does not create or increase the liabilities or obligations of the Borrower which would not have been payable, incurred or to be performed by the Borrower but for such transfer or assignment. The Lender may sell any of its rights under this Agreement by way of sub-participation.  Subject to obtaining an undertaking from any potential assignee, transferee or purchaser to hold information received from the Lender as confidential information to be disclosed only to its directors, officers, employees and advisors, the Lender reserves the right to pass on any kind of information in connection with this Agreement and/or the Borrower and/or the Security Documents to any person with which the Lender starts negotiations concerning any assignment, transfer or sub-participation in connection with this Agreement or to any other person with which the Lender starts negotiations to enters into a contractual relationship with respect to this Agreement.


24
Fees, Costs and Expenses


24.1
The Borrower shall pay to the Lender a processing fee of AED/USD[●], such fee to be paid in advance on or before the execution of this Agreement.


24.2
The Borrower shall on demand of the Lender reimburse the Lender for all costs and expenses (including legal fees) reasonably incurred by it in connection with the negotiation, preparation and execution of this Agreement and the Finance Documents and any document which may be required to be delivered hereunder from time to time.


24.3
The Borrower shall from time to time on demand reimburse the Lender for all costs and expenses (including legal fees) incurred in or in connection with the preservation and/or enforcement of any of its rights under this Agreement, the Finance Documents or any document which may be required to be delivered hereunder from time to time.


24.4
The Borrower shall pay all stamp, registration and other taxes to which this Agreement, any Letter of Credit or Guarantee, any document which may be required to be delivered hereunder from time to time or any judgment or order given or made in connection herewith or therewith is or at any time may be subject and shall indemnify the Lender against any liabilities, costs, claims and expenses resulting from failure to pay or any delay in paying any such tax.


25
Law and jurisdiction


25.1
This Agreement shall be governed by, and be construed in accordance with, the laws of [●] as applied by the Courts of [●] . The Borrower agrees, for the benefit of the Lender, that any legal action or proceedings arising out of or in connection with this Agreement against it or any of its assets may be brought in the Courts of [●].

25.2
The submission to the jurisdiction mentioned in sub‑clause 25.1 shall not (and shall not be construed so as to) limit the right of the Lender to take proceedings against the Borrower in whatsoever jurisdictions shall to it seem fit nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdictions preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction, whether concurrently or not.


IN WITNESS WHEREOF, the parties to this Agreement have caused this Agreement to be duly executed on the date first above written.

The Borrower


___________________________


SIGNED by _______________

for & on behalf of


[●].

The Lender


____________________________


SIGNED by ________________ 

for & on behalf of


[●].


schedule 1


CONDITIONS PRECEDENT


1. This Agreement and the Assignment of Lease of duly executed by the Borrower together with the consent to assignment signed by the [●] Free Zone Authority. 


2. The Corporate Guarantee duly executed by the Corporate Guarantor and the Personal Guarantees duly executed by each Personal Guarantor.


3. Copies of the certificates of registration, trade licence and constitutional documents of the Borrower and the Corporate Guarantor.


4. Copies of resolutions of directors, and, to the extent required by law, the shareholders (if applicable) of the Borrower and the Corporate Guarantor relating, in each case, to the Finance Documents to which it is expressed to be a party and the transactions contemplated thereunder.


5. Copies of the specimen signatures of the authorized signatories of each of the Borrower and the Guarantors and/or any power of attorney (duly notarised and legalised as appropriate) under which any Finance Document is executed on behalf of the Borrower or the Guarantors.


6. Copies of any authorization, consent, approval, resolution, license, exemption, filing, notarization, or resignation, document, opinion or assurance which the Lender considers necessary or desirable.


7. Payment of the processing fee of AED/USD [●] to the Lender. 


8. Payment of all fees, costs and expenses including legal fees related to the Finance Documents that will be prepared by the legal counsel to the Lender.


9. Evidence that the Borrower has obtained the necessary insurances in accordance with the Agreement.


10. Any other documents which the Lender considers to be necessary or desirable in relation to the entry into, performance or enforceability of any of the Finance Documents.


  TC "THE SECOND SCHEDULE"\l 1  

SCHEDULE 2


FORM OF UTILISATION NOTICE


From:
[●]  


To:
 [●]

Dear Sirs,


We refer to the facility agreement (as from time to time amended, varied, supplemented, novated or replaced, the “Agreement”) dated [                      ]          20[●] and made between (1) [●] (as “Borrower”) and [●] (as “Lender”).


1 We hereby give you irrevocable notice that, pursuant to the Agreement and on [date of proposed Advance/opening of Letter of Credit,], we wish to:


· Draw an Advance in the amount of AED/USD [(][specify agreed amount] having a Term of [specify term up to [●]  months]


· have a [Letter of Credit/Standby Letter of Credit/Guarantee]* issued in favour of [                      ] for AED/USD [(] [specify amount] maturing not later than [                      ] and in respect of [specify details]


· Draw an Advance in the amount of AED/USD [(][specify agreed amount] under the Term Finance Facility on the following terms:

(a) the proceeds of this Drawing should be paid to [Lenders to Confirm]


(b) attached hereto is a progressive payment certificate signed by us as to the matters required to be confirmed in accordance with the Agreement.

· Draw an Advance in the amount of AED/USD [(][specify agreed amount] having a Term of [specify term up to [●]  months] based on the [Bills/Post Dated Cheques] attached herewith.

[in each case] upon the terms and subject to the conditions contained in the Agreement.


We confirm that as of the date hereof the representations and warranties set out in Clause 15 of the Agreement are true and correct and that no Default has occurred.


Yours faithfully,


For and on behalf of [●].


By:   


Date:


* Delete as appropriate

“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”
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		اسم المستند:

		اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية



		ملخص المستند: 

		اتفاقية حول أحكام التنازل عن العلامة التجارية



		

يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.












		ملاحظات:

1- تفترض المسودة التنازل عن علامة تجارية مسجلة في الإمارات العربية المتحدة.

2- تفترض المسودة أن القانون المطبق هو قانون الإمارات العربية المتحدة. 

3- يجب توافر تفاصيل العلامة التجارية موضوع التنازل بالكامل. يجب أن تكون العلامة التجارية موضوع التنازل مسجلة.

4- يجب النظر في مقابل التنازل بناءً على الاتفاق التجاري بين الطرفين. تجدر ملاحظة أنه وطبقاً لقانون العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة فإنه يمكن التنازل بدون مقابل. 










اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية

تم إبرام هذه الاتفاقية بتاريخ     [       ] 

بين كل من:



(1) [              ] وهي شركة تم تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة ويقع عنوان مقرها الرئيسي في [              ]، الإمارات العربية المتحدة ("المتنازل")

و

(2) [              ] وهي شركة تم تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة ويقع عنوان مقرها الرئيسي في [              ]، ص.ب: [              ]، -------،  الإمارات العربية المتحدة ("المتنازل له"). 



ويشار إلى المتنازل والمتنازل له بـ"الطرف" وإليهما مجتمعين بـ"الطرفين".



تمهيد:

1- المتنازل هو مالك العلامات التجارية الواردة في الملحق 1 والمرفق طي هذا المستند ("العلامات التجارية")

2- يرغب المتنازل في التنازل عن العلامات التجارية إلى المتنازل له ويقبل المتنازل له هذا التنازل عن العلامات التجارية ("التنازل").



وبناءً عليه فقد تم الاتفاق على النحو التالي:

1- التنازل

1-1- مقابل المبلغ المتفق عليه بقيمة (درهم إماراتي) المدفوعة من جانب المتنازل له إلى المتنازل المقر باستلام وكفاية المبلغ المقبوض بموجب هذا، فإن المتنازل يتنازل بموجبه وينقل إلى المتنازل له بدون أي رهن أو رسوم أو ارتهان أو تراخيص أو أعباء كامل ما يعود إليه من حق وملكية ومصلحة من أي نوع كانت في العلامات التجارية وما يتبعها من شهرة ومنفعة في أي سجلات مستقبلية قد يتم منحها وكذا الحق في التقاضي في التجاوزات والتعديات السابقة والحالية والمستقبلية على العلامات التجارية. 



2- العهود والتعهدات 

2-1- يتعهد المتنازل بما يلي: 

(1) أنه صاحب كل الحقوق والملكية والمصلحة في العلامات التجارية. 

(2) أنه لا توجد، على حد علم موظفيه ومديريه وموظفيه الحاليين، قضايا تعدي حالية أو متوقعة ضده ارتباطاً بالعلامات التجارية. 

2-2- يلتزم المتنازل بالتوقيع على المستندات والأوراق والنماذج والتصاريح وعلى اتخاذ كافة ما يلزم بخلاف ذلك مما يكون ضرورياً من أجل ضمان واستكمال أو حصول المتنازل له على كامل الحق والملكية والمصلحة في العلامات التجارية ولسريان أحكام هذه الاتفاقية بالكامل. 



3- الاستقلالية

3-1- إذا ثبت لأي سبب كان أن أي حكم في هذه الاتفاقية كان باطلاً كلياً أو جزئياً فإن مثل هذا البطلان لن يؤثر إلا على الجزء المعني من هذا الحكم الذي ثبت بطلانه ويظل التنازل في كافة جوانبه ساري المفعول والأثر وغير معني ببطلان مثل هذا الحكم كما لو أنه لم يتم إدراجه. 

4- اللغة

4-1 بغض النظر عن أي ترجمة والتي قد تكون ضرورية لأي غرض خاص فإن هذه الاتفاقية سوف يتم تفسيرها وتأويلها حصرياً طبقاً للنص العربية المكتوبة به والذي يعتبر النسخة الأصلية. 



5- القانون الحاكم والاختصاص القضائي

5-1- يخضع هذا التنازل ويتم تفسيره وفقاً لقوانين ولوائح الإمارات العربية المتحدة. 

5-2- إذا نشأ أي نزاع من أو ارتباطاً بإبرام أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو إنهاء أو بطلان هذا التنازل، بأي طريقة كانت، فسوف يتم الفصل وا لبت فيه من جانب محاكم إمارة [            ].



وإشهاداً عليه فقد قام طرفي هذا التنازل بالتوقيع عليه كصك في التاريخ الوارد في صدر هذا المستند. 



المتنازل:

الاسم:

الصفة: 

التوقيع: ----------------------



المتنازل له:

الاسم:

الصفة: 

التوقيع: ----------------------




ملحق 1

العلامة/ العلامات التجارية



		العلامة التجارية

		رقم الطلب

		رقم التسجيل

		الفئة



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



5

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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		[bookmark: _Hlk125016200]Explanatory Note 



		Document name:

		Trademark Assignment Agreement  



		Document Summary:

		An agreement on the provisions of a Trademark Assignment



		PLEASE READ: 

[bookmark: OLE_LINK3]This precedent has been prepared by Al Tamimi & Company without reference to any particular matter, transaction or set of facts.  Substantive changes to this precedent may be required to adapt it to the requirements of a specific client or matter.  As of the date of publication, this template has been drafted pursuant to all applicable legislation and statutes. Laws and/or procedures may have changed since this precedent was published.  

 

 

 NOTE: THIS IS A BASIC SAMPLE ONLY AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM COUNSEL DULY LICENSED TO OPINE ON THE LAWS OF THE UNITED ARAB EMITRATES PRIOR TO A PARTY ENTERING INTO SUCH AN AGREEMENT.










		Notes: 

1. [bookmark: OLE_LINK8]The draft contemplates assignment of UAE registered trademark.

1. The draft contemplates the governing law to be UAE law.

1. Details of the trademark subject to the assignment shall be provided in full. To assign a trademark it has to be registered.

1. The assignment consideration should be considered based on the commercial agreement between the parties. It is worth noting that according to the UAE Trademarks Law, assignment can be made without consideration. 










TRADEMARK ASSIGNMENT AGREEMENT



		THIS ASSIGNMENT AGREEMENT is dated        [       ]  



		

BETWEEN:



		



		1. [                ], a [                   ] company incorporated in the United Arab Emirates and whose principal address is [ ], _____, United Arab Emirates (the “Assignor”); and





		



		2. [                       ], a [                   ] incorporated in the United Arab Emirates and whose principal address [  ], P.O. Box [ ], _____, United Arab Emirates (the “Assignee”).





		



		Each of the Assignor and the Assignee are referred to as a “Party”, and together as the “Parties”.



		



		WHEREAS:



		



		1. The Assignor is the owner of the trademarks set out in Appendix 1 attached hereto (the “Trademarks”); and



		



		1. The Assignor wishes to assign the Trademarks to the Assignee and the Assignee wishes to accept the assignment of the Trademarks (the “Assignment”).



		



		NOW, THEREFORE, it is agreed as follows:



		



		1. ASSIGNMENT



		



		0. In consideration for an agreed amount of [AED] now paid by the Assignee to the Assignor, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, the Assignor hereby assigns and transfers to the Assignee free from all mortgages, charges, liens, licenses and encumbrances, all of the Assignor’s right, title and interest of whatever kind in and to the Trademarks together with their goodwill and the benefit of any future registrations which may be granted, and the right to sue for past, present and future infringements or misappropriations of the Trademarks. 



		



		1. REPRESENTATIONS AND UNDERTAKING



		



		2.1. The Assignor represents that:



		



		1. it is the owner of all rights, title and interest in the Trademarks; and



		



		1. there are no pending or, to the actual knowledge of its current officers, directors and employees, threatened, infringement actions against it in connection  with the Trademarks



		



		2.2. The Assignor undertakes to execute all documents, papers, forms and authorizations and take all other actions that may be necessary for securing, completing, or vesting in the Assignee full right, title, and interest in the Trademarks and to give full effect to the provisions of this Assignment.



		



		1. SEVERABILITY





		3.1. If, for any reason whatsoever, any provision of this agreement should prove to be invalid, in whole or in party, such invalidity shall only affect the portion of such provision which shall be proven to be invalid and in all other aspect assignment shall remain in full force and effect and unaffected by such invalid provision as if the same had not be included herein.







		





		1. LANGUAGE



		



		4.1. Notwithstanding any translation which might be required for a particular purpose, this Assignment shall be construed and interpreted solely in accordance with the Arabic text hereof which shall be deemed to be the authentic version.



		



		1. GOVERNING LAW AND JURISDICTION



		



		5.1. This Assignment shall be governed by and construed in accordance with the laws and regulations of the United Arab Emirates.



		



		5.2. Any dispute arising out of or in connection with the formation, performance, interpretation, nullification, termination or invalidation of this Assignment, in any manner whatsoever, shall be heard and determined by the courts of the Emirate of [  ].



		



		IN WITNESS whereof the parties to this Assignment have executed it as a deed the day and year first above written



		



		



		ASSIGNOR : 



		Name :



		Title :



		Signature: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



		







		ASSIGEE : 



		Name :



		Title :



		Signature: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ










Schedule 1

Trademark(s)





		Trademark

		Application No.

		Registration No.

		Class



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”
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19.TRADEMARK LICENSE AGREEMENT - MOE-AR002.docx
		اسم المستند:

		اتفاقية ترخيص العلامة التجارية



		ملخص المستند: 

		اتفاقية بشأن أحكام تراخيص العلامات التجارية



		

يرجى قراءة ما يلي:

جرى إعداد هذا النموذج بمعرفة شركة التميمي ومشاركوه دون الإشارة إلى أي أمور أو معاملات أو حقائق محددة. قد يكون هناك حاجة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا النموذج بما يتماشى مع متطلبات عميل محدد أو مسألة معينة. جرت صياغة هذا النموذج حسب حالته في تاريخ نشره عملا بكافة التشريعات والأنظمة المعمول بها. قد تكون القوانين و/أو الإجراءات قد تعرضت للتغيير منذ نشر هذا النموذج. 



ملحوظة: يتضمن هذا المستند نموذجًا أساسيًا ولذلك فيجب طلب مشورة محددة من مستشار مرخص حسب الأصول لتقديم المشورة والنصح بخصوص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الدخول في اتفاقية من هذا القبيل.












		

ملاحظات:

1- تفترض المسودة ترخيص علامة تجارية مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

2- تفترض المسودة أن القانون المطبق هو قانون الإمارات العربية المتحدة. 

3- يجب عليك الانتباه إلى الترخيص الممنوح وما إذا كان، حصريًا أم غير حصري، يحمل حقوق ملكية أو خاليًا من حقوق الملكية، أو مرخصًا من الباطن أم لا، أو قابل للتحويل أو غير قابل للتحويل. هذا هو جوهر اتفاقية الترخيص ويجب النظر فيه بعناية. يحدد نطاق الترخيص الالتزامات المختلفة للأطراف ويمنح حقوقًا مختلفة.

4- إذا كان الترخيص يحمل حقوق ملكية، فسيلزم النظر في البنود الإضافية المتعلقة بحقوق الملكية والضرائب.

5- تعتبر التزامات الأطراف في مسودة الاتفاقية هذه أساسية. ستتغير الالتزامات إذا تمت صياغة الاتفاقية من منظور المرخص أو المرخص له. بالإضافة إلى ذلك، قد يتغير الالتزام إذا كان الترخيص متعلقًا بخدمات أو منتجات.

6- يجب تقييم شرط مراقبة الجودة بعناية بناءً على نوع الخدمة / المنتجات التي سيتم استخدام العلامة التجارية عليها. سيختلف هذا من منظور المرخص له أو المرخص.

7- يُعد شرطيّ الإنهاء وما بعد الإنهاء أمران حاسمان في أي اتفاقية ترخيص ويجب معالجتهما بعناية.

8- قد يتم عرض جميع بنود اتفاقية الترخيص بشكل مختلف من منظور المرخص إلى منظور المرخص له.










	اتفاقية ترخيص علامة تجارية	



تم إبرام هذه الاتفاقية بتاريخ [التاريخ] ("تاريخ السريان")



بين كل من



(1) [            ] وهي شركة [            ] تم تأسيسها في [            ]، ويقع مقرها الرئيسي في [العنوان]، ("المُرخص")؛ و



(2) [            ]  وهي شركة خاصة ذات مسئولية محدودة تم تأسيسها في [            ]، ويقع مقرها الرئيسي في [العنوان]، ("المُرخص له").



يُشار إلى المرخِّص والمرخص له في هذا المستند إما بشكل فردي باسم "الطرف" أو بشكل جماعي باسم "الأطراف".



حيث أن:


أ) المرخِّص هو المالك والمالك الوحيد للعلامات التجارية المدرجة في الملحق (1) (والتي يشار إليها فيما بعد باسم "العلامة التجارية")؛ و

ب) يرغب المرخص له في أن يكون له الحق في استخدام العلامة التجارية، ووافق المرخِّص على منح ترخيص للمرخص له لاستخدام الحقوق الواردة في العلامات التجارية وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.



الآن، وبناءً عليه، وبالنظر إلى المقدمات والوعود المتبادلة للطرفين، ومن أجل اعتبارات أخرى جيدة وقيّمة تم الإقرار باستلامها وكفايتها، تم الاتفاق على ما يلي:



1- منح الترخيص

1-1 يمنح المُرخص للمرخص له بموجب هذا الترخيص ترخيصًا [حصريًا / غير حصري] و [خالٍ من حقوق الملكية / حقوق ملكية] و [قابل للتحويل / غير قابل للتحويل] و [ترخيصًا من الباطن / غير قابل للترخيص من الباطن] لاستخدام العلامة التجارية في [الموقع ] ("الإقليم") فيما يتعلق بـ [أدخل النشاط التجاري أو المنتجات]، طوال مدة هذه الاتفاقية.

1-2 يحتفظ المرخِّص بالحق في استخدام العلامة التجارية في الإقليم.



2- ملكية واستخدام العلامة التجارية المرخصة

2-1 يقر المرخص له بأن المرخِّص يمتلك العلامة التجارية وجميع الحقوق الواردة فيها، وأنه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنح المرخص له أي حق، أو ملكية، أو مصلحة في العلامة التجارية أو عليها بخلاف الترخيص الممنوح صراحةً بموجب هذه الاتفاقية.

2-2 يُشتق حق المرخص له في استخدام العلامة التجارية فقط من هذه الاتفاقية، ويقتصر على إدارة الأعمال التجارية للمرخص له وفقًا لهذه الاتفاقية.

2-3 يوافق المرخص له على أنه لن يفعل أي شيء يتعارض مع ملكية المرخص للعلامة التجارية، ولا يجوز له القيام بمطالبة بشكل سلبي إلى المرخِّص، أو مساعدة أي طرف ثالث في محاولة القيام بمطالبة بشكل سلبي إلى المرخص، فيما يتعلق بهذه الملكية.

2-4 لا يُعد مصرحًا للمرخص له باستخدام العلامة التجارية فيما يتعلق بأي نشاط تجاري لا علاقة له بأعمال المرخص له.



		3- 

		تعهدات المرخص لهم والتزاماتهم 



		3- 1 

		يقر المرخص له أن استخدام العلامات التجارية والاستفادة من السمعة الطيبة لها نتيجة هذا الاستخدام تأتي لمصلحة الجهة المرخِصة/ المرخِص بشكل حصري. 



		3- 2 

		لا يحق للمرخص له استخدام العلامات التجارية بأية طريقة أو أسلوب من شأنه تعريض تلك العلامة التجارية أو المرخِص للنزاع أو الإضرار بأية سمعة طيبة مرتبطة بهذه العلامة أو يضر أو يكون سببًا في إبطال أي تسجيل (أو المساس بأي طلب للتسجيل) خاص بالعلامة التجارية سالفة الذكر. 



		3- 3 

		يلتزم المرخص له باستخدام العلامة التجارية بالضبط وبكل صرامة وفق ما ورد في هذه الاتفاقية ووفق ما صدر من إرشادات وتعليمات للمرخِص من حين لآخر طيلة مدة هذه الاتفاقية. 



		3- 4 

		لا يعترض المرخص له في أي وقت، سواء خلال مدة الاتفاقية أو بعد فسخها وإنهائها، بشكل مباشر أو غير مباشر، على ملكية المرخِص أو حقه في الترخيص أو العلامة التجارية أو أية تسجيلات أو تطبيقات تتعلق بهذه العلامة التجارية. 



		3- 5 

		غير مخول للمرخص له في أي وقت، سواء خلال مدة الاتفاقية أو بعد فسخها وإنهائها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أن يقوم بتسجيل أية علامات تجارية أو علامات تجارية للخدمات أو أسماء نطاقات أو حقوق للنشر والنسخ أو أسماء تجارية مشابهة أو مطابقة للعلامة التجارية.  





		4- 

		توفير معايير الجودة 



		4- 1 

		يقر المرخص له أن العلامة التجارية ما هي إلا دلالة وإشارة على مصدرها وضمان لتحقق الجودة فيما يتعلق [بالخدمات/ المنتجات] التي يقدمها المرخِص حتى تصل إلى المستهلكين النهائيين. ومن ثم، يوافق المرخص له ويقر على أن طبيعة وجودة كافة [الخدمات/ المنتجات] المقدمة من قبل المرخص له والواقعة ضمن نطاق العلامة التجارية ستفي بكافة معايير رضى المرخِص (والتي سيشار إليها فيما بعد تحت مسمى "معيار الجودة"). 



		4- 2 

		خلال أي وقت طوال مدة تنفيذ الاتفاقية، يمكن أن يطلب المرخص له من المرخِص ضمان مطابقة ما يقدمه من خدمات مع معايير الجودة، وإلى حين تحقق ذلك والوصول إليه، يسمح المرخص له بأن يقوم مندوب المرخِص المعتمد بالتفتيش والمعاينة بشكل لائق ومناسب للمنشآت التابعة للمرخص له وذلك لمعاينة العمليات التي تتم والمتعلقة [بالخدمات / المنتجات] والمقدمة أو المروجة بموجب هذه العلامة التجارية.  



		4-3 

		يلتزم المرخص له بالحفاظ على تحقيق مستوى جودة [الخدمات/ المنتجات] التي تغطيها هذه العلامة التجارية بالشكل المطلوب. 





		5- 

		انتهاكات الغير 



		5- 1 

		على المرخص له أن يعلم المرخِص فور حدوث أي انتهاك أو التهديد بحدوث أي انتهاك من قبل الغير فيما يخص العلامة التجارية ويجب أن يتعاون بشكل تام مع المرخص في تعامله مع مثل هذا الانتهاك. 



		5- 2 

		بناءً على اختيار المرخِص، يشترك المرخص في أي إجراء أو فعل لإيقاف مثل هذا الانتهاك، وفي مثل هذه الحالة، يتحمل المرخِص كافة النفقات النثرية التي يتكبدها المرخص له نتيجة هذه المشاركة. وإذا اشترك المرخص له في أي إجراء، فإن استعادة النفقات المتكبدة نتيجة هذا الاشتراك، إن وجد، من أية إجراءات قانونية يجب أن يكون مطبقًا أولاً على النفقات الإجمالية، بما في ذلك الرسوم والأتعاب القانونية، المرتبطة بها، والمبلغ المتبقي من تلك الاستعادة يذهب إلى المرخِص. والجدير بالذكر أن هذا المرخِص سيتحمل إدارة كافة الإجراءات ولكنه لن يلتزم باتخاذ أي إجراء. 





		6- 

		مدة الاتفاقية وفسخها 



		6- 1 

		يبدأ العمل وفق هذه الاتفاقية منذ تاريخ تفعيلها وتستمر في السريان والتطبيق [لمدة] وهو ما يطلق عليها (مدة أو أجل الاتفاقية)، إلا إذا أو إن تم فسخها قبل الموعد المحدد للفسخ في أي وقت بواسطة أي طرف من خلال تقديم إشعار خطي للطرف الآخر في غضون مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يومًا. 





		6- 2 

		عند إنهاء الترخيص بموجب هذه الاتفاقية: 



		

		(أ) 

		يتوقف المرخص له على الفور عن استخدام العلامة التجارية محل الاتفاقية بأي أسلوب وبأية طريقة كانت، حيث تشمل على سبيل المثال لا الحصر، استخدامها في أنشطتها التجارية، وفي عمل أية لوحات إشارات رقمية وأية أدوات مكتبية وفي عمل البطاقات التجارية والمواد الإعلانية والترويجية. 



		

		(ب) 

		يتوقف المرخص له عن استخدام بل يقوم بالتخلص من كافة الأغراض والمواد التي تحمل العلامة التجارية محل الاتفاقية، ويتم التصديق على هذا التوقف والتخلص من خلال شهادة موقعة رسميًا من قبل أي من المرخِصين ومن المسئولين المعتمدين المفوضين من قبل المرخص له؛ 



		

		(جـ) 

		لا يحق للمرخص له محاولة التقليد والمحاكاة بأي أسلوب كان أو مشابه أو مغاير للعلامات التجارية أو أي جزء فيها و؛ 



		

		(د) 

		يتنازل المرخص له ويفوض للمرخِص أية حقوق كان قد اكتسبها في ظل هذه العلامة التجارية ويقوم بتنفيذ المستندات والإجراءات التي يطلبها المرخِص للتأكيد على هذا التنازل أو تمكينه من لحقوق التي كان قد حصل عليها بموجب هذه العلامة التجارية. 





		7 - 

		الاتفاق الكلي والتعديلات  



		

		تأتي هذه الاتفاقية وتمثل الاتفاق الكامل بين الأطراف المتعلقة بموضوع هذه الاتفاقية كما أنها تلغي كافة الاتفاقيات السابقة الشفهي منها أو المكتوب وكذلك جميع المفاوضات بين الأطراف، ولكنه يجوز تعديلها وتنقيحها في حالة إذا تم الاتفاق على ذلك كتابيًا وبشكل متبادل بين ممثلي الأطراف وقامت بالتوقيع على ذلك رسميًا. 





		8- 

		ضمانات أخرى 



		

		يتحمل كل طرف، بناءً على طلب من الطرف الآخر، مسئولية تنفيذ وإجراء أو شراء أو تنفيذ كافة الإجراءات والأعمال والوثائق والأشياء التي يراها الطرف الآخر مناسبة لتفعيل الاتفاقية الماثلة. 





		9- 

		البطلان 



		

		إذا تقرر بطلان أي جزء في هذه الاتفاقية أو أصبح غير قابل للتنفيذ أو غير قانوني، تحتفظ باقي بنود الاتفاقية وأجزائها بسريانها وتطبيقها إلى أقصى حد ممكن. 







		10- 

		قابلية الفصل 



		

		إذا تقرر بطلان أي حكم أي بند من بنود هذه الاتفاقية أو أصبح لا غيا أو غير قابل للتنفيذ، تتفاوض الأطراف في مثل هذه الحالة بشكل ودي وبحسن نية من أجل الموافقة على شروط حكم تكون محل قبول ورضى متبادل فيما بينها لاستبدال هذا البند الملغى والتي تعطي تأثيرًا فعالا قدر الإمكان لمقاصدهم ونواياهم التي أوضحوها وعبروا عنها في هذه الاتفاقية. أما إذا فشلت الأطراف في الموافقة على مثل هذا الحكم في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ بدء هذه المفاوضات، فإن هذا من شأنه أن يفضي إلى إنهاء الاتفاقية وفسخها تلقائيًا. كذلك تعلق كافة الالتزامات الواجبة على أطراف هذه الاتفاقية بموجب الحكم المبطل أو الملغى أو الذي أصبح غير قابل للتنفيذ خلال فترة انعقاد هذه المفاوضات. 





		11- 

		التكلفة 



		

		يتحمل كل طرف من أطراف هذه الاتفاقية مسئولية دفع كافة التكاليف والنفقات التي يتكبدها فيما يتعلق بإبرام وعقد هذه الاتفاقية. 







		12- 

		النسخ المناظرة



		

		يجوز أن تنفذ هذه الاتفاقية من خلال أي عدد من النسخ المناظرة، والتي تشكل أي منها عند التنفيذ نسخة أصلية، ولكن يجب أن يتحقق فيها شرط التوافق بحيث إذا طوبقت جميع النسخ مجتمعة، تجدها تمثل نفس الاتفاقية بعينها. 





		13- 

		لغة الاتفاقية 



		

		بغض النظر عن أية ترجمة يمكن أن تكون مطلوبة لأي غرض خاص، يخضع هذه الاتفاقية وتفسر بشكل منفصل طبقًا للنصوص العربية الواردة فيها حيث سيتم اعتبارها النسخة المعتمدة. 





		14 - 

		العناوين 



		

		تعتبر رؤوس وعناوين البنود والفقرات مرجع فحسب ومن ثم، فلن تؤثر على المعنى أو على تفسير وإيضاح أي شرط أو حكم في هذه الاتفاقية. 





		15- 

		القانون المطبق والاختصاص القضائي 



		

		تخضع هذه الاتفاقية وتفسر طبقًا للقوانين واللوائح التي يتم تفعيلها من حين للآخر في دولة الإمارات العربية المتحدة. 



		

		تتولى المحاكم المختصة في الإمارات العربية المتحدة مسئولية النظر في أي نزاع ناشئ عن أو ذو صلة بتكوين أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو إنهاء أو بطلان هذه الاتفاقية وتقرير كل ما يتعلق بهذا النزاع. 







		واستنادًا لما تقدم، قام الأطراف بتنفيذ وتفعيل هذه الاتفاقية منذ بدء التاريخ المذكور أولاً أعلاه. 













		الأطراف الموقعة:



		تم التوقيع باسم والنيابة عن: 



		............................... 

الاسم: 

الصفة: 



		تم التوقيع باسم وبالنيابة عن: 

........................... 

الاسم:

الصفة: 












ملحق (1)

	العلامات التجارية	



		العلامة التجارية

		رقم التطبيق

		رقم التسجيل

		فئة التصنيف



		

		

		

		









"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".



6

"أنت تقر وتوافق على أن هذه نماذج عامة ويجب طلب مشورة محددة من مؤلفيها فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. لا تتحمل وزارة الاقتصاد ولا شركة التميمي ومشاركوه المحدودة ولا أي من شركائها أو مستشاريها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناتج عن اعتمادك على نماذج الاتفاقيات هذه . أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بنماذج الاتفاقيات مملوكة في جميع الأوقات لشركة التميمي ومشاركوه المحدودة ووزارة الاقتصاد".
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		Explanatory Note 



		Document name:

		Joint Venture Agreement – 50/50






		Date Added:

		19 January 2023



		Document Summary:

		Joint venture agreement contemplating the establishment of a joint venture company where the partners each hold 50% of the shares.






		PLEASE READ:


 


 This precedent has been prepared by Al Tamimi & Company without reference to any particular matter, transaction or set of facts.  Substantive changes to this precedent may be required to adapt it to the requirements of a specific client or matter.  As of the date of publication, this template has been drafted pursuant to all applicable legislation and statutes. Laws and/or procedures may have changed since this precedent was published.  


 


 


 NOTE: THIS IS A BASIC SAMPLE ONLY AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM COUNSEL DULY LICENSED TO OPINE ON THE LAWS OF THE UNITED ARAB EMITRATES PRIOR TO A PARTY ENTERING INTO SUCH AN AGREEMENT.





		Notes: 


1. The draft contemplates the governing law to be UAE law.  Ensure this issue is discussed with a senior lawyer and the arbitration department before an initial draft agreement is circulated.


2. Consideration should always be given as to whether a guarantor is required to guarantee a party’s obligations, particularly where there are significant on-going funding obligations.

3. If required, ensure that the form of the JVCO is appropriate for the type and geographic scope of activities to be undertaken by it.


4. With regard to the term and termination clause, the concept of a non-defaulting party being able to buy out a defaulting party does not have to be included. With regard to the disenfranchisement provisions, consideration needs to be given as to whether these will actually be effective in practice in light of the type of entity being used as the JVCO. 
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BETWEEN


1. [PARTY A] of [insert details] ("PARTY A"); and


2. [PARTY B] of [insert details] (“PARTY B”),


(each a “Party” and, together the “Parties”)


WHEREAS:


(A) The Parties have agreed to jointly establish a [insert type of company] limited liability company for the purpose of operating the Business and to enter [, and procure that certain Affiliates enter,] into certain arrangements with such company.


(B) This agreement sets out the basis on which such company shall be established and shall govern the relationship of the Parties as shareholders in such company [and further sets out the basis of certain other arrangements to be entered into between the Parties and/or their Affiliates on the one hand and such company on the other].

[Further detail can be added to the recitals, as necessary]


NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:


1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION 


In this agreement the definitions and rules of interpretation in this clause apply.


1.1. Definitions


In this agreement the following terms shall have the following meanings:


“AED” means United Arab Emirates Dirhams, the lawful currency of the United Arab Emirates;


“Affiliate” of a Party, with the exception of the Company (defined below), means a person, corporation, association or other entity which directly or indirectly Controls such Party or is Controlled by such Party or is under common Control with such Party;


“Articles of Association” means [the articles of association of the Company in the form attached hereto as schedule 1/or refer to standard form articles as issued by the relevant authority];


“Auditor” means an auditor of the Company;

“Board” means the board of directors of the Company;

“Business” means the business of the Company as set out in clause ‎4; 


“Company” means the company to be established by the Parties as contemplated by clause ‎2;


“Confidential Information” means the information and/or data, whether in writing or verbal of any kind, form or nature whatsoever including but not limited to: 


(i) information contained in this agreement; 


(ii) the existence or contents of any discussions and/or negotiation pertaining to the nature of this agreement;  


(iii) information concerning or relating in any way whatsoever to the organization, business, commerce, finances, assets, proprietary information, undertakings, liabilities, transactions, operations, administration, marketing or other affairs of either Party; 


(iv) information and documents pertaining to statutory, company secretarial and other records of either Party;  


(v) know-how, trade secret, discoveries, ideas, concepts, designs, specifications, models, procedures, improvements, development plans, projections, forecasts, budgets, financial statements, accounts, marketing materials and records of either Party, 


(vi) non-public information designated as being confidential or which, under the circumstances surrounding the disclosure, ought to be treated as confidential; 

and 


(vii) any information marked “Confidential Information” by either Party.


“Control” means, in relation to a body corporate, the power of a person to secure that its affairs are conducted in accordance with the wishes of that person: 


(viii) by means of the holding of shares or the possession of voting power in or in relation to that or any other body corporate; or


(ix) by means of having the right to appoint or remove directors having a majority of the voting rights exercisable at meetings of the board of directors of that undertaking; or


(x) by virtue of any powers conferred by the arti​cles of association or any other document regulat​ing that or any other body corporate,


[and a “Change of Control” shall occur if a person who controls any company or undertaking ceases to do so, or if another person acquires control of it;]

“Deadlock Notice” has the meaning given to such term in clause ‎9.2;

“Defaulting Party” has the meaning given to such term in clause ‎18.3;  


“Default Notice” has the meaning given to such term in clause ‎18.3; 


“Disenfranchisement Notice” has the meaning given to such term in clause ‎18.5;


“Event of Default” means all or any of the matters set out in clause ‎18.3;


“Fair Value” means the value of any Shares determined in accordance with clause ‎16;


“Insolvency Event” means, in respect of any company or an individual, that such company or individual has ceased to trade or has a receiver, administrative receiver, administrator or manager appointed over the whole or any part of its assets or undertaking, or has become insolvent or gone into liquidation (unless such liquidation is for the purposes of a solvent reconstruction or amalgamation), or sequestration or compounded with its creditors generally or has been otherwise unable to meet its debts as they fall due or has suffered any similar action in consequence of debt;


“Lock-in Period” has the meaning given to such term in clause ‎14;


“Non-defaulting Party” has the meaning given to such term in clause ‎18.3;


“Ongoing Shareholder” has the meaning given to such term in clause ‎15.1;


“Representatives” has the meaning given to such term in clause ‎20.2;

“Restricted Shares” has the meaning given to such term in clause ‎18.5;

“Roulette Notice” has the meaning given to such term in clause ‎10.1;

“Seller” has the meaning given to such term in clause ‎15.1;


“Shares” means the shares in the capital of the Company; 


“Subsidiary” means in relation to an undertaking (the holding undertaking), any other undertaking which is directly or indirectly Controlled by the holding undertaking (or persons acting on its behalf) and any undertaking which is a Subsidiary of another undertaking shall also be a Subsidiary of that undertaking’s holding undertaking; and


“Transfer Notice” has the amending given to such term in clause ‎15.1;


1.2. Interpretation


(a) In this agreement, references to clauses are to clauses of this agreement.


(b) The recitals form part of this agreement and shall have the same force and effect as if set out in the body of this agreement and references to this agreement include the recitals.


(c) The headings in this agreement shall not affect the interpretation of this agreement.


2. ESTABLISHMENT OF THE COMPANY AND FUNDING


2.1. [Subject to [insert any conditions],] the Parties shall jointly undertake all actions necessary to establish a [insert type of company to be established] limited liability company, to be called “[insert proposed name]” (or such other name as may be acceptable to the [insert relevant authority] and agreed by the Parties) and which shall adopt the Articles of Association as its initial articles of association.  In the event that the Company is not established on or before [insert a drop dead date] (or such later date as the Parties may agree) this agreement shall terminate without any liability by any Party against the other Party, save in respect of any prior breach.

2.2. The Parties hereby agree that the initial share capital of the Company shall be [AED][           ] to be divided into [             ] ordinary shares of [AED][      ] each held by the Parties in the following proportions (and each Party shall contribute their respective capital contributions into the Company in cash upon its establishment):


		Name of Shareholder

		No. of Shares

		Percentage



		PARTY A 

		[               ]

		50%



		PARTY B

		[               ]

		50%





[The Parties acknowledge and agree that either may nominate one or more UAE nationals or UAE entities that are wholly owned by UAE nationals to hold all or some of its Shares as indicated above for and on its behalf as a bare nominee shareholder (for the avoidance of doubt, the Party on whose behalf any Shares are being held by a nominee shall remain responsible for ensuring compliance by any such nominee with the terms of this agreement where applicable).] 


2.3. The injection of further funds into the Company by the Parties, whether by way of additional capital contributions and/or shareholders’ loans, shall be subject to the approval of the Parties [Note, if there are detailed arrangements to be reflected regarding on-going funding arrangements consideration should be given to setting these out in a separate clause].  


3. GOOD FAITH


3.1. All transactions entered into between the Parties and the Company shall be conducted in good faith and on the basis set out or referred to in this agreement or, if not provided for in this agreement, as may be agreed by the Parties and, in the absence of such agreement, on an arm’s length basis.


3.2. Each Party shall at all time act in good faith towards the other Party and shall use all reasonable endeavours to ensure that the terms of this agreement are observed.


3.3. Each Party will do all things necessary and desirable to give effect to the spirit and intention of this agreement.


4. THE BUSINESS OF THE COMPANY


The business of the Company is [insert description of the business of the Company] together with such other business as the Parties may agree upon from time to time.


5. ENTRY INTO AGREED FORM DOCUMENTS


[Immediately following the establishment of the Company, the Company shall enter into, and the relevant Party shall enter into and/or procure that its Affiliate(s) enter into (as appropriate), the following agreed form documents:


5.1. list any agreed form documents, if any.  For example, there may be employment agreements that are to be entered into with key individuals.  Any agreed form documents should be attached as schedules to the agreement and the defined term describing the document should refer to the document as being “substantially in the form attached hereto as schedule [X]”]. 


6. ADDITIONAL CONTRIBUTIONS OF THE PARTIES


[In addition to the capital contributions to be made by the Parties to the Company as provided for in clause ‎2.2 and the contribution of any further funds as may be agreed upon as contemplated by clause ‎2.3, PARTY A agrees to provide advice and assistance to the Company during the term of this agreement as indicated in schedule 2 [(at no cost to the Company)] and PARTY B agrees to provide advice and assistance to the Company during the term of this agreement as indicated in schedule 3 [(at no cost to the Company)].]


7. BOARD OF DIRECTORS 


7.1. The Board may exercise all such powers and do all such acts on behalf of the Company necessary for the management of the Company in the conduct of its Business.


7.2. The Board shall consist of [four] ([4]) directors with PARTY A entitled to appoint, remove and replace [two]([2]) directors and PARTY B entitled to appoint, remove and replace [two]([2]) directors.


7.3. The chairman of the Board shall be a director nominated for a [one]([1]) year term on a rotational basis by each Party.  The first chairman shall be nominated by PARTY A.  The chairman shall not have a casting vote.  


7.4. The initial Board shall consist of the following:


(a) [insert name] – PARTY A nominee [and initial chairman];


(b) [insert name] – PARTY A nominee;


(c) [insert name] – PARTY B nominee; and


(d) [insert name] – PARTY B nominee. 


7.5. A Party may nominate a director, and remove a director whom it nominated, by giving notice to the Company and the other Party.  Following receipt of such notice, the Parties shall undertake all actions necessary (at the cost of the requesting Party) to give effect to such appointment and/or removal.  [The appointment or removal takes effect on the date on which such appointment or removal is recorded with the [insert name of relevant authority] - Note, care needs to be taken with regard to the issue of when an appointment or removal can be officially recognised.  For example, in the context of a Dubai LLC where the MOA does not list the directors but simply refers to each shareholder’s right to nominate them the appointment would take place when an appropriate resolution/declaration by the nominating shareholder has been notarised.  Clause to be amended as required].


7.6. The Party removing a director must indemnify the Company against any claim connected with the director’s removal from office.


7.7. The directors shall not be entitled to any remuneration in their capacity as directors of the Company. However, the Parties agree that any properly incurred expenses incurred by the directors in the performance of their duties as directors shall be reimbursed by the Company.


7.8. The Parties intend there to be a meeting of directors at least [once] every year at a location to be decided by the Board.


7.9. A director may, and at the request of a director, the chairman must, call a meeting of directors upon fourteen (14) days prior notice in writing to the other directors specifying the proposed date time and location of the meeting together with the details of the matters to be discussed.  A meeting of the Board may be called at shorter notice if each of the directors so agrees in writing.


7.10. The quorum at any meeting of directors (including adjourned meetings) is [three] ([3]) directors.


7.11. No business will be conducted at any meeting of directors unless a quorum is present at the beginning of the meeting and at the time when there is to be voting on any business.  Directors may participate in any meeting of the Board by means of telephone, electronic or other communication facilities that permit all persons participating in the meeting to communicate with each other simultaneously and instantaneously, and participation in such meeting shall constitute presence in person at such meeting.  


7.12. If a quorum is not present within 30 minutes after the time specified for a directors’ meeting in the notice of the meeting then it will be adjourned for seven (7) days.


7.13. Meetings of directors will make decisions by passing resolutions.  Resolutions shall be passed if approved by a majority of directors present or represented at a quorate Board meeting and voting.


7.14. At a meeting of directors, each director has one vote.


7.15. Any director who will be absent from a meeting may, with notice to both Parties, appoint an authorized representative to act as his alternate at the meeting.  For the purposes of the meeting the alternate director:


(a) shall be deemed to have been appointed by the Party that appointed the director for whom the alternate director is acting as an alternate and may, in particular, vote and be counted towards a quorum in place of such director; and


(b) a director appointed as an alternate director shall also be a director (and may vote and be counted towards a quorum) in his own right.


7.16. Resolutions of the Board may be passed in writing without the holding of a meeting of the Board if an instrument setting out such resolution (which may be executed in counterparts) is signed by all directors.


8. GENERAL ASSEMBLY

8.1. General assemblies of the shareholders of the Company shall be held in accordance with the provisions of the Articles of Association. 


8.2. Resolutions of the general assembly shall be valid if adopted by the holders of at least 51% of the entire issued share capital of the Company (unless a greater majority is required by any applicable law, in which case such greater majority shall apply).  


9. DEADLOCK


9.1. A deadlock will occur if a resolution is proposed at a duly convened meeting of the Board or at a duly convened meeting of the shareholders of the Company and either:

(a) a quorum is not achieved at the meeting and a quorum is also not achieved at any adjourned meeting other than through the non-attendance of the proposer of the resolution (the “proposer” being a duly authorised representative of the proposing Party in the case of a shareholders’ meeting or all directors (or their alternates) nominated by the Party whose nominated director is proposing the resolution in the case of a Board meeting); or

(b) a director or shareholder (other than the representative of the proposing Party) votes against the resolution or abstains from voting with the result that the resolution is not passed.

9.2. Either Party may within thirty (30) days of the event that has given rise to the deadlock serve notice (a “Deadlock Notice”) on the other Party stating that in its opinion a deadlock has occurred and identifying the matter over which the Parties are deadlocked.

9.3. The Parties undertake that following service of the Deadlock Notice they shall forth​with refer the matter which has given rise to the deadlock to the chairmen of each of the Parties and shall each use all reasonable endeavours in good faith to resolve the dispute.


10. RUSSIAN ROULETTE


10.1. If the Parties are unable to resolve the deadlock within thirty (30) days from the date the deadlock matter is referred to the chairmen under clause ‎9.3 then either Party may by notice in writing (the “Roulette Notice”) to be given at any time within thirty (30) days of the expiry of such thirty (30) day period offer to buy all (but not some only) of the other Party’s Shares or to sell all (but not some only) of its Shares in the Company for cash at a price per share specified in the Roulette Notice.  A Roulette Notice shall be irrev​ocable.

10.2.  Within thirty (30) days of service of the Roulette Notice, the recipient may by counter-notice to the server either:

(a) elect to purchase all (but not some only) of the server’s Shares at the price per share specified; or

(b) sell all (but not some only) of its Shares to the server at the price per share specified.

10.3. If no counter-notice is served by the recipient under clause ‎10.2 the recipient shall be deemed to have accepted the offer in the Roulette Notice. 

10.4. On deemed acceptance of the Roulette Notice or on service of a counter-notice under clause ‎10.2 the Parties shall become bound to sell and purchase as the case may be and the transfer of such Shares shall occur on or before the date being no more than sixty (60) days following the deemed acceptance of the Roulette Notice or the date of service of a counter-notice under clause ‎10.2 and the Parties or their appointed nominees shall execute all such documents and attend at the offices of the [insert relevant authority] as necessary in order to effect such transfer of the Sale Shares within such sixty (60) day period. 

10.5.  If no party serves a Roulette Notice within the thirty (30) day period referred to in clause ‎10.1 then this agreement will terminate and the Company will be wound up by the Parties as soon as practicable thereafter in accordance with the laws of the United Arab Emirates.

11. BUDGETS AND FINANCIAL INFORMATION

11.1. The financial year of the Company shall be [the calendar year].


11.2. The Parties shall procure that the Company shall prepare and deliver to each of them in an agreed format:


(a) prior to the commencement of each financial year but not later than [30 October], an annual budget and cash flow forecast for the next financial year which has been approved by the Board;


(b) within fifteen (15) days of the end of each quarter, unaudited management accounts (including comparisons against budget) made up to the end of each quarter;


(c) within six (6) weeks after the commencement of each financial year draft annual accounts in a form substantially approved by the auditors of the Company;


(d) make all possible efforts to provide annual audited accounts of the Company within three (3) months and no later than four (4) months of the end of the financial year to which they relate; and


(e) as and when available, full details of any actual or prospective material change in the Business or financial position of the Company.


11.3. Financial reports should include unaudited or annual audited (as appropriate) income statement, cash flow statement, balance sheet, and changes in capital accounts and should track actual performance against budgeted performance.


11.4. The books, records and supporting documents of the Company shall be available for inspection by either of the Parties or their designee’s at all reasonable times.


12. DIVIDEND POLICY 


12.1. As determined by the Board and to the extent permitted by any applicable law, the Company shall pay the shareholders after tax annual profits available for distribution as dividends, after deducting legal reserves, including amounts allocated or committed to the Company’s budgets, reinvestment into the Company or management accounts and any other reserves that the Parties agree should be retained by the Company for other purposes.


12.2. In determining the dividend policy of the Company, the Board shall give due regard to the future budgeted cash flow requirements of the Company.


13. TRANSFER OF SHARES – PERMITTED TRANSFERS


Notwithstanding any other provision of this agreement, either Party may, with thirty (30) days prior written notice to the other Party, transfer some or all of its Shares to an Affiliate and following any such transfer references to such Party shall be deemed to be references to such Party and the Affiliate jointly or, in the event of a transfer of all of a Party’s Shares to an Affiliate to such Affiliate (and the Affiliate shall be required to agree to be bound by the terms of this agreement on such basis as a condition of such transfer and further to agree to transfer such Shares back to the transferring Party in the event that such Affiliate ceases to be an Affiliate of such transferring Party).


14. TRANSFER OF SHARES – LOCK-IN PERIOD


Save for any permitted transfers by either Party pursuant to clause ‎13, neither of the Parties shall sell or transfer their respective Shares in the Company without the prior consent of the other Party from the date of this agreement until the date being [insert end of lock-in period, often 2 or 3 years is considered appropriate] (the “Lock-in Period”).      


15. TRANSFER OF SHARES – RIGHT OF FIRST REFUSAL


15.1. Following the Lock-in Period, any Party wishing to transfer Shares (the “Seller”) shall give notice in writing (a “Trans​fer Notice”) to the other Party (the “Ongoing Shareholder”) specifying the details of the proposed transfer including the identity of the proposed purchaser and the price for the Shares (and the Seller shall only be entitled to transfer all and not some only of its Shares in accordance with this clause ‎15, the transfer by either Party of some only of its Shares requires the prior written consent of the other Party). 

15.2. Within thirty (30) days of receiving the Transfer Notice, the Ongoing Shareholder may give a written notice to the Seller saying that it wishes:

(a) to purchase the Shares in the Transfer Notice at the price specified; or

(b) to purchase the Shares in the Transfer Notice but that the price specified is too high.

15.3. If the Ongoing Shareholder wishes to purchase the Seller’s Shares but considers the price specified to be too high, the Parties will endeavour to agree a price.  If the Parties fail to reach agreement within thirty (30) days of the Transfer Notice then the Parties shall refer the decision as to the Fair Value of the Seller’s Shares to an independent auditor to be appointed by the Auditor within fifteen (15) days of being requested to do so by the Seller or the Ongoing Shareholder and such decision shall be final. The independent auditor to be appointed shall be selected from one of the international auditing firms.

15.4. If the Seller does not agree with the Fair Value as certified in the independent auditor’s written notice, it shall be entitled to revoke the Transfer Notice by notice in writing within seven (7) days of delivery of the independent auditor’s written notice.  If the Seller revokes the Trans​fer Notice it shall not be entitled to transfer the Shares except in accordance with this agreement.

15.5. If the Ongoing Shareholder does not agree with the Fair Value as certified in the independent auditor’s written notice it shall give notice to the Seller within seven (7) days of delivery of the independent auditor’s written notice. 

15.6. Subject to the Seller not exercising its right to revoke the Transfer Notice, and unless the Ongoing Shareholder gives notice in writing to the Seller within seven (7) days of the date of the independent auditor’s written notice that it does not wish to purchase the Shares, comple​tion of the sale of the Shares comprised in the Transfer Notice at the Fair Value or price specified and agreed pursuant to clause ‎15.2(a) (as the case may be) shall take place as soon as possible thereafter and the Parties agree to undertake all actions necessary in order to effect such transfer of Shares.

15.7. If the Ongoing Shareholder fails to give notice under clause ‎15.2, or gives notice under clause ‎15.5, then:

(a) the Seller shall be entitled to transfer all (but not some only) of its Shares to the third party purchaser identified in the Transfer Notice at a price not less than the price specified in the Transfer Notice (or the Fair Value, if lower); and

(b) the Seller shall procure that any purchaser of Shares that is not a Party to this agreement shall, upon completion of the transfer of the Shares, enter into a shareholders’ agree​ment with the Ongoing Shareholder on the same terms and conditions as reflected in this agreement but with the third party purchaser taking the place of the Seller.

15.8. The cost of any reference to the Auditor and independent auditor under this clause 15 shall be borne by the Company.

16. FAIR VALUE


16.1. The Fair Value for any Shares to be transferred under this agreement shall be that proportion of the amount the independent auditor appointed under clause ‎15 considers in his opin​ion to be the fair value of the entire issued share capital of the Company that the Seller’s Shares bear to the entire issued share capital of the Company (with no discount for the size of the Seller’s shareholding). 

16.2. In determining the fair value of the entire issued share capital of the Company the independent auditor shall rely on the following assumptions:

(a) the sale is between a willing seller and a willing purchaser;

(b) the Shares are sold free of all restrictions, liens, charges and other encumbrances;

(c) the sale is taking place on the date the independent auditor is appointed.

17. COVENANT NOT TO COMPETE


17.1. Each Party undertakes that while it is a shareholder of the Company and for [twenty four] ([24]) months after it ceases to be a shareholder it shall not and shall procure that none of its Affiliates shall:

(a) be engaged concerned or interested either directly or indirectly and whether on its own behalf or on behalf of or in association with others and in any capacity whatever in carrying on in competition with the Company or any Subsidiary of the Company anywhere within [insert reasonable geographical area of restriction] any business the same as or substantially similar to the Business, or any new areas of business that the Company or any of its Subsidiaries moves into (other than as the holder of not more than 5% of the shares carrying unrestricted voting rights in any company whose shares are listed on any recognised stock exchange);


(b) either on its own behalf or on behalf of any other person, firm or company canvass, solicit the custom of or endeavour to entice away from the Company or any of its Subsidiaries, any person, firm or company which is, or has at any time during the twelve months before that Party ceased to be a shareholder been, a customer of or in the habit of dealing with the Company or any Subsidiary of the Company;


(c) either on its own behalf or on behalf of any person, firm or company solicit or endeavour to entice away from the Company or any of its Subsidiaries any employee of the Company or of any of its Subsidiaries.


17.2. The Parties consider that the restrictions contained in this clause are reasonable but if any such restriction shall be found to be unenforceable but would be valid if any part of it were deleted or the period or area of application reduced such restriction shall apply with such modification as may be necessary to make it valid and effective.

18. TERM AND TERMINATION


18.1. This agreement shall become effective from the date hereof and shall remain in full force and effect until the Company is either voluntarily or by means of a court order dissolved and liquidated or, as regards a Party, when that Party ceases to hold any Shares in the Company as a result of a transfer of Shares in accordance with this agreement.  Termination of this agreement with respect to either of the Parties shall be without prejudice to the rights of either Party accrued prior to such termination or under any provision which is expressly stated not to be affected by such termination including in respect of any prior breach of this agreement and any right under clause ‎20.

18.2.  In the event of the occurrence of any of the following events:


(a) depletion of all or most of the assets which makes the beneficial investment of the remainder impossible;


(b) the Parties unanimously agree to dissolve the Company and terminate this agreement; or


(c) upon the rendering of a decision from a court of a competent jurisdiction to dissolve the Company,


then each Party shall exercise its respective voting rights as shareholder of the Company and take all necessary steps within its power so as to effect the voluntary dissolution/liquidation of the Company in accordance with the laws of [insert as appropriate].


18.3. Notwithstanding clause ‎14, if a Party (the “Defaulting Party”):


(a) commits a material breach of this agreement which is incapable of remedy or which, if capable of remedy, has not been so remedied within thirty (30) days of the other Party serving written notice on the Defaulting Party requiring such remedy; 


(b) is the subject of an Insolvency Event; or


(c) [if there is a Change of Control of that Party (which has not been consented to in writing by the other Party)],

then the other Party (the “Non-defaulting Party”) may, without prejudice to any other rights and remedies which it may have, serve a written notice on the Defaulting Party (a “Default Notice”) at any time during the sixty (60) days following an Event of Default coming to the notice of the Non-defaulting Party.  


18.4. The Default Notice may require the Defaulting Party immediately to offer all (but not some only) of its Shares for sale to the Non-defaulting Party (and/or its nominee), and in such case the provisions of clause ‎15 shall apply mutatis mutandis as if the Defaulting Party is the selling shareholder and the Non-defaulting Party (and/or its nominee) is the non-selling shareholder, as referred to in clause ‎15, provided, however, that any sale price per share that would have been arrived at in accordance with clause ‎15 shall be subject to a [twenty] percent ([20]%) discount.


18.5. If an Insolvency Event has occurred in relation to any of the Parties then the Non-defaulting Party may also serve on the Defaulting Party a notice (a “Disenfranchisement Notice”) in respect of the Defaulting Party’s Shares (the “Restricted Shares”) which shall automatically entitle the Non-defaulting Party to exercise all the rights of the Defaulting Party in relation to the Restricted Shares, including, without limitation:


(a) the right to attend and vote at general meetings of the Company (whether on a show of hands or on a poll) as if it were the holder of the Restricted Shares; and


(b) the right to remove directors appointed by the Defaulting Party and appoint its own nominated directors as if it were the holder of the Restricted Shares.


If the Non-defaulting Party removes a director from his or her office pursuant to clause ‎18.5(b) the Defaulting Party shall be responsible for and indemnify the Non-defaulting Party and the Company against any loss, liability or cost that either of them may suffer or incur as a result of any claim by such director for unfair or wrongful dismissal arising out of such dismissal.


18.6. The recipient of the Disenfranchisement Notice hereby appoints the Non-defaulting Party as its lawful attorney for the purpose of receiving notices of and attending and voting at all meetings of the members of the Company from the date of service of the Disenfranchisement Notice and hereby authorises:


(a) the Company to send any notices in respect of the Restricted Shares to the Non-defaulting Party; and


(b) the Non-defaulting Party to complete in such manner as it thinks fit and to return proxy cards, forms of appointment of a representative to attend a general meeting of the Company, consents to short notice and any other document required to be signed by it in its capacity as a member.


18.7. Any Default Notice deemed to be given in accordance with this clause ‎18 may not be withdrawn.


18.8. On a transfer of any Shares in accordance with this clause ‎18: 


(a) the transferring Party shall repay all loans, loan capital, borrowings and indebtedness in the nature of borrowings outstanding to the Company from that Party (together with any accrued interest thereon); and


(b) the transferring Party shall procure the resignation of any directors of the Company appointed by it. 


19. PRE-INCORPORATION AND OTHER COSTS


19.1. It is the Parties intention that all expenses incurred in the establishment of the Company shall be borne by them in proportion to their initial shareholding in the Company.  Consequently, following incorporation, the Company shall reimburse each Party from the initial share capital of the Company all reasonable expenses paid by each Party in connection with the establishment of the Company.


19.2. Each Party shall bear its own costs in connection with the preparation, negotiation and execution of this agreement.

20. CONFIDENTIALITY


20.1. Each Party agrees that it will treat all Confidential Information as confidential and will not, except as hereinafter provided, disclose, use or permit the disclosure or use of such Confidential Information.  

20.2. Any receiving Party or person may disclose Confidential Information only to such of its and its Affiliates’ directors, officers, employees, managers, members, agents or advisors (including, without limitation, attorneys, accountants, consultants, and financial advisors) (collectively, the “Representatives”) who have a demonstrable need to know such information and who are informed of the confidential nature of such information (it being understood that each Party will inform its Representatives of the confidential nature of the Confidential Information and will be responsible for such Representatives treating such Confidential Information in the same manner as the receiving Party is required to treat it under this agreement).  


20.3. The restrictions referred to in this clause ‎20 shall not apply to any Confidential Information to the extent that such information:


(a) is already known without restrictions on use or other obligations of confidentiality to the Party or person to whom it is disclosed; or


(b) is in or comes into the public domain otherwise than as a result of any breach of this agreement; or


(c) is independently developed by the Party or person to whom it is disclosed as evidenced in writing; or


(d) is expressly stated by the disclosing Party not to be subject to the obligation of confidentiality.


20.4. In the event that a receiving Party or person is requested or required (by oral questions, interrogatories, requests for information or documents in a legal proceeding, subpoena, civil investigative demand or other similar process) to disclose any of the disclosing Party’s Confidential Information, the receiving Party or person will endeavour in good faith to provide the disclosing Party prompt notice of any such request or requirement so that the disclosing Party may seek a protective order or other appropriate remedy and/or waive compliance with the provisions hereof.  If, in the absence of a protective order or other similar remedy or the receipt of a waiver by the disclosing Party, the receiving Party or person determines in good faith that it is nonetheless required to disclose the Confidential Information, the receiving Party or person may, without liability hereunder, disclose to such tribunal only that portion of the Confidential Information which it determines is required to be disclosed, provided that the receiving Party or person uses reasonable efforts to preserve the confidentiality of the other Confidential Information, including without limitation by cooperating with the disclosing Party (at the disclosing Party’s cost) to obtain an appropriate protective order or other reliable assurance that confidential treatment will be accorded the other Confidential Information by such tribunal.


20.5. The obligation of confidentiality in this clause ‎20 shall survive the termination of this agreement and shall continue unless and until all of the Confidential Information provided to any receiving Party or person hereunder enters the public domain through no fault of such receiving Party or person or of any other person owing a duty of confidentiality to any disclosing Party.


21. OTHER TERMS


21.1. Each Party will, to the extent that it is able to do so, exercise all its voting rights and other powers in relation to the Company to procure that the provisions of this agreement are properly and promptly observed and given full force and effect according to the spirit and intention of the Parties.


21.2. If any provision in the Articles of Association conflicts with any provision of this agreement, this agreement will prevail (to the extent permissible under any applicable law).


21.3. The Parties will, when necessary, exercise their powers of voting and any other rights and powers they have to amend, waive or suspend a conflicting provision in the Articles of Association to the extent necessary and to the extent permissible under any applicable law to permit the Company and its business to be administered as provided in this agreement.


21.4. Each of the Parties covenants and agrees to promptly take (at its own cost and expense) such action and execute and deliver all such documents, and do all such things, as the other Party may from time to time reasonably require for the purpose of giving full effect to the provisions of this agreement. 


21.5. Notices


(a) Except as set forth elsewhere in this agreement, any and all notices, offers, acceptances, requests, certifications and consents provided for in this agreement shall be in writing and shall be given personally or sent by fax or by registered or certified air mail or courier with tracking capabilities, to the last address provided to the other Party.  The address and fax number of each Party is set forth below and each Party agrees to notify the other and the Company of any change of address and/or fax number.


[PARTY A] 


[insert details]


Fax:  [             ]


[PARTY B]


[insert details]


Fax:  [             ]


(b) Any notice if given personally shall be deemed served when delivered, if sent by fax shall be deemed served when despatched, if sent by registered post shall be deemed served [forty eight] ([48]) hours after posting to an address in the United Arab Emirates [or [seven] ([7]) days after posting or being couriered to an address outside the United Arab Emirates]] and if sent by courier on the date that the courier service confirms as being the date of delivery of the notice.  In proving the service of any notice it will be sufficient to prove, in the case of a letter, that such letter was delivered to the address given for notice; or properly stamped, addressed and placed in the post or, in the case of a fax, that such fax was duly despatched to a current fax number of the addressee.

21.6. This agreement is personal to the Parties and is not assignable either in whole or in part without the prior written consent of the other Party.


21.7. Force Majeure

(a) The failure or delay of either Party to perform any obligation under this agreement solely by reason of acts of God, acts of government, riots, wars, acts of terrorism or other causes beyond its control shall not be deemed to be a breach of this agreement and the Party so prevented from complying herewith shall continue to take all actions within its power to comply as fully as possible herewith.

(b) Except where the nature of the event shall prevent it from doing so, the Party suffering such force majeure shall notify the other Party in writing within fourteen (14) days after the occurrence of such force majeure and shall in every instance, to the extent it is capable of doing so, use its best efforts to remove or remedy such cause with all reasonable dispatch.


21.8. This agreement shall ensure to the benefit of and be binding upon the Parties to this agreement and their respective heirs, executors, administrators, and successors.


21.9. This agreement may be executed in any number of counterparts each of which when executed and delivered in an original, but all the counterparts together constitute the same document.


21.10. No variation of this agreement shall be valid unless it is in writing and signed by each of the Parties or their authorised representatives.


21.11. No exercise or failure to exercise or delay by either Party in exercising any right, power or remedy under this agreement shall constitute a waiver by that Party of any such other right, power or remedy.


21.12. Either Party may release or compromise the liability of the other Party or grant the other Party any time or other indulgence without affecting its rights in relation to that other Party.

21.13. This agreement shall in all respects be governed by and be construed and interpreted and take effect in accordance with the laws in force in the United Arab Emirates. 


21.14. Any dispute arising out of or in connection including the formation, performance, interpretation, nullification, termination or invalidation of this agreement or arising there from or related thereto in any manner whatsoever which has not been resolved shall be subject of the exclusive jurisdiction of the UAE courts.

IN WITNESS WHEREOF the Parties hereto have caused their duly authorized representative to execute this agreement or a counterpart hereof, all as of the date first above written.


		SIGNED by:


__________________________ 


[                                      ]


duly authorised for and on behalf of 


[PARTY A]

		SIGNED by:


__________________________ 


[                       ]


duly authorised for and on behalf of 


[PARTY B]
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		[bookmark: _Hlk125016200][bookmark: OLE_LINK4]Explanatory Note 



		Document name:

		Trademark License Agreement  



		Document Summary:

		An agreement on the provisions of Trademark Licenses



		PLEASE READ: 

[bookmark: OLE_LINK3]This precedent has been prepared by Al Tamimi & Company without reference to any particular matter, transaction or set of facts.  Substantive changes to this precedent may be required to adapt it to the requirements of a specific client or matter.  As of the date of publication, this template has been drafted pursuant to all applicable legislation and statutes. Laws and/or procedures may have changed since this precedent was published.  

 

 

 NOTE: THIS IS A BASIC SAMPLE ONLY AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM COUNSEL DULY LICENSED TO OPINE ON THE LAWS OF THE UNITED ARAB EMITRATES PRIOR TO A PARTY ENTERING INTO SUCH AN AGREEMENT.










		Notes: 



1. [bookmark: OLE_LINK8]The draft contemplates a license of UAE registered trademark.

1. The draft contemplates the governing law to be UAE law.

1. You should pay attention to the license granted and whether it is, exclusive or non-exclusive, royalty bearing or royalty free, sub-licensable or not, transferrable or non-transferrable. This is a core of a license agreement and shall be considered carefully. The scope of the license determines different obligations on the parties and grant different rights.

1. If the license is royalty bearing, then additional clauses related to royalties and tax would need to be considered.

1. The obligations of the parties in this draft agreement are basic. Obligations would change if the agreement is drafted from a licensor or licensee perspective. In addition, the obligation may change if the license is related to services or to products.

1. Quality control clause should be carefully assessed based on the type of service/products the trademark will be used on. This will differ from a licensee or licensor perspective.

1. Termination clause and post termination clause are crucial in any license agreement and should be carefully addressed.

1. All clauses of a license agreement may be viewed differently from licensor to licensee perspective.










TRADEMARK LICENSE AGREEMENT



THIS AGREEMENT is dated [DATE] (“Effective Date”)

BETWEEN:



1. [                               ],  a [            ]  company established in [   ], whose principal address is [Address], (“Licensor”); and

1. [                            ], a limited liability company established in [          ] and whose principal address is [Address] (“Licensee”).

The Licensor and the Licensee shall be referred to herein either individually as a “Party” or collectively as the “Parties”.

WHEREAS:

A. [bookmark: OP1_TgIi3Y1B]The Licensor is the owner and sole proprietor of the  trademarks listed in Annex (1) (hereinafter referred to as the “Trademark”); and



B. The Licensee desires to have the right to use the Trademark and the Licensor has agreed to grant a licence to the Licensee to use the rights in the Trademarks on the terms set out in this agreement.

[bookmark: a675982][bookmark: _Toc422208915]NOW, THEREFORE, in consideration of the premises and of the mutual promises of the parties, and for other good and valuable consideration the receipt and sufficiency of which are acknowledged, it is agreed as follows:

1. GRANT OF LICENSE



0. [bookmark: _Toc316228422][bookmark: _Toc316228299]The Licensor hereby grants to the Licensee an [exclusive/non-exclusive], [royalty-free/royalty], [transferrable/non-transferable] and [sub-licensable/non-sub licensable] license to use the Trademark in [location] (“Territory”) strictly in connection with [insert the business or products], for the Term of this Agreement.



0. The Licensor retains the right to use the Trademark in the Territory.



1. OWNERSHIP AND USE OF THE LICENSED TRADEMARK



1. The Licensee acknowledges that Licensor owns the Trademark and all rights therein and that nothing in this Agreement shall give the Licensee any right, title or interest in or to the Trademark other than pursuant to the license expressly granted hereby.



1. Licensee’s right to use the Trademark is derived solely from this Agreement and is limited to the conduct of the licensee’s business in compliance with this Agreement.  



1. The Licensee agrees that it will do nothing inconsistent with Licensor’s ownership of the Trademark and shall not claim adversely to Licensor, or assist any third party in attempting to claim adversely to Licensor, with regards to such ownership. 



1. The Licensee is not authorized to use the Trademark in connection with any business activity unrelated to the Licensee’s business.



1. LICENSEE’S UNDERTAKINGS AND OBLIGATIONS



2. Licensee acknowledges that the use of the Trademarks and any goodwill established by such use is for the Licensor’s exclusive benefit.



2. Licensee shall not use the Trademark in any manner which would bring the Trademark or the Licensor into disrepute or damage any goodwill associated with the Trademark or jeopardize or invalidate any registration (or prejudice any application for registration) of the Trademark. 



2. [bookmark: _DV_M57]Licensee shall use the Trademark strictly in accordance with this Agreement and any guidelines provided by the Licensor from time to time during the Term. 





2. [bookmark: OLE_LINK11]Licensee shall not at any time, whether during or after the termination of this Agreement, directly or indirectly, challenge Licensor’s ownership of, or right to license, the Trademark or any registrations or applications related to the Trademark;

 

2. Licensee shall not at any time, whether during or after the termination of this Agreement, directly or indirectly, apply to register any trademarks, service marks, domain names, copyrights, business or trading names identical to or similar to the Trademark.

 

1. QUALITY STANDARD PROVISION



3. The Licensee acknowledges that the Trademark serves as an indication of source and guarantee of quality with respect to the [service/products] provided by the Licensor in the eyes of the ultimate consumers. Therefore, the Licensee agrees that the nature and quality of all [services/products] provided by the Licensee and covered by the Trademark shall conform to the standards to the satisfaction of the Licensor (hereinafter, "Quality Standard").



3. At any time during the Term, the Licensor may request the Licensee to assure that its services conform to the Quality Standard and, to this end, the Licensee shall permit reasonable inspection by an authorized representative of Licensor of the Licensee's facilities to inspect the Licensee's operations relating to the [services/products] that are provided or promoted under the Trademark. 



3. The Licensee is obliged to maintain as required the quality of the [services/products] covered by the Trademark. 



1. THIRD PARTY INFRINGEMENT



4. Licensee shall promptly notify Licensor in writing of any infringement or a threatened infringement by a third party of the Trademark and shall cooperate fully with Licensor in dealing with it.  



4. At Licensor’s option, Licensee shall join in an action to stop such infringement, in which case Licensor shall bear all of the out-of-pocket costs of Licensee for such participation.  If Licensee joins in an action, the recovery, if any, from any legal proceedings shall be first applied to the total expenses, including legal fees and expenses, associated therewith, after which the remaining balance of said recovery shall all go to Licensor.  Licensor shall control all actions but shall not be obligated to take any action.

1. TERM AND TERMINATION



5. This Agreement shall commence on the Effective Date and continue in force for [duration] (“Term”), unless and until it is earlier terminated at any time by either party giving not less than thirty (30) days written notice to the other.



5. Upon termination of the license under this Agreement:



0. Licensee shall immediately cease using the Trademark in any manner whatsoever, including but not limited to, using it in relation to its business activity, on any signage, stationery, business cards, advertisements and promotional materials.



0. [bookmark: _DV_M161][bookmark: _DV_M162]Licensee shall discontinue the use of and destroy all objects and materials bearing the Trademark, with such destruction to be attested to in a certificate signed by one of the Licensor and the Licensee duly authorized officers;



0. Licensee shall not use in any manner whatsoever any imitation, similar to, variation of the Trademarks any part thereof; and



0. Licensee shall transfer and assign to Licensor any rights which Licensee may have acquired in the Trademark and shall execute such documents and take such action as Licensor requests to confirm or enable such transfer and assignment to Licensor of any rights which Licensee may have so acquired in the Trademark.



1. ENTIRE AGREEMENT AND AMENDMENTS



This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties relating to the subject matter of this Agreement and supersedes all previous verbal or written agreements and negotiations between the Parties and this Agreement may only be modified or amended if mutually agreed in writing and signed by the duly authorised representatives of the Parties.

1. FURTHER ASSURANCES



[bookmark: _Toc437266363][bookmark: _Toc437266207][bookmark: _Toc437265982]Each Party shall, at the request of the other, do and execute or procure to be done or executed all such acts, deeds, documents and things as the other Party may reasonably request to give effect to this Agreement.

1. INVALIDITY

If any Party of this Agreement is determined to be invalid, unenforceable or illegal the remainder shall be enforceable to the maximum extent possible.

1. [bookmark: _Toc322517285][bookmark: _Toc322515994][bookmark: _Toc152051407][bookmark: _Toc151980446][bookmark: _Toc151978947][bookmark: _Toc515853686]SEVERABILITY



[bookmark: _Toc152051408][bookmark: _Toc151980447][bookmark: _Toc151978948]If any part of the Agreement becomes invalid, illegal or unenforceable the parties shall in such an event negotiate in good faith in order to agree the terms of a mutually satisfactory provision to be substituted for the invalid, illegal or unenforceable provision which as nearly as possible validly gives effect to their intentions as expressed in the Agreement. Failure to agree on such a provision within six months of commencement of those negotiations shall result in automatic termination of the Agreement. The obligations of the parties under any invalid, illegal or unenforceable provision of the agreement shall be suspended during such a negotiation.

1. COST



Each Party shall pay the costs and expenses incurred by it in connection with the entering into of this Agreement.

1. COUNTERPARTS



This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed shall constitute an original, but all of which when taken together shall constitute one and the same Agreement.

1. LANGUAGE



Notwithstanding any translation which might be required for a particular purpose, this Agreement shall be construed and interpreted solely in accordance with the Arabic text hereof which shall be deemed to be the authentic version.

1. HEADINGS



Clause headings are for convenient reference only and shall not affect the meaning or have any bearing on the interpretation of any provision of this Agreement

1. GOVERNING LAW AND JURISDICTION



This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws and regulations in force from time to time in the United Arab Emirates.



Any dispute arising out of or in connection with the formation, performance, interpretation, nullification, termination or invalidation of this Agreement, in any manner whatsoever, shall be shall be heard and determined by the Courts of United Arab Emirates.





IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Agreement as of the date first written above.



SIGNATORIES

For and on behalf of 



by:

	

Name:  

Title: 



For and on behalf of 

by:

	

Name: 

Title: 
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[bookmark: _Toc437261884]ANNEX 1
TRADEMARKS



		[bookmark: _Toc437261885][bookmark: _Toc437265991][bookmark: _Toc437266095][bookmark: _Toc437266216][bookmark: _Toc437266373]Trademark

		[bookmark: _Toc437261886][bookmark: _Toc437265992][bookmark: _Toc437266096][bookmark: _Toc437266217][bookmark: _Toc437266374]Application Number

		[bookmark: _Toc437261887][bookmark: _Toc437265993][bookmark: _Toc437266097][bookmark: _Toc437266218][bookmark: _Toc437266375]Registration Number

		[bookmark: _Toc437261888][bookmark: _Toc437265994][bookmark: _Toc437266098][bookmark: _Toc437266219][bookmark: _Toc437266376]Class



		

		

		

		











“ YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE ARE GENERIC TEMPLATES AND SPECIFIC ADVICE SHOULD BE SOUGHT FROM ITS AUTHORS AS TO THEIR ENFORCEABILITY. NEITHER THE MINISTRY OF ECONOMY NOR AL TAMIMI & COMPANY LIMITED NOR ANY OF ITS PARTNERS, CONSULTANTS, EMPLOYEES, AGENTS OR REPRESENTATIVES SHALL HAVE ANY LIABILITY TOWARDS YOU OR ANY OTHER PERSON RESULTING FROM YOUR RELIANCE ON THE TEMPLATE AGREEMENTS. ALL COPYRIGHTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO THE TEMPLATE AGREEMENTS ARE AND AT ALL TIMES BELONG TO AL TAMIMI & COMPANY LIMITED & THE MINISTRY OF ECONOMY.”
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